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هذا الكتاب تر Le‏ 


initiation 
à la macroéconomie 


Par 


B. Bernier er Y. Simon 


€ BORDAS, Paris 


عرفت أنظمة وتقنيات ادارة وتنظيم المشروع( (quei‏ > حاسبةء JU d,‏ تنظيم 
وادارة » تسویق . . إلخ ) Le‏ بعض العقود » تطورا لم يسبق له مثيل ولا يزال هذا 
التطور يتثيت b:‏ يكن الإقتصاد n‏ والإاقتصاد الكل بوجه خاص ء غائبين Jes e‏ 
بالشروع من مسائل ولو آي برزا بعيدين عنه قي مرحلة النمو والانفتاح المعتدل على 
الخارج . 

ان ١‏ الازمة » وجب ان نسميها باسمها Jes.‏ ا مبادلات التجارية LS‏ النقلية 
وانجراح Tai‏ كنتيجة منطقية لها » عرزت ol‏ لم تكن cab,‏ > وجوب وملاءمة التحليل 
الإقتصادي NT‏ 

ان عمل الإقتصاد الوطني ‏ دراسة « قوانينه » » «توازناته الكبرى » » عدم 
توازناته » علاقاته مع الخارج à‏ سياساته الإقتصادية الداخلية idi ٠‏ أكثر فأكثر بالتي 
لشركائه الدوليين . . تفرض نفسها على كل الذين يمارسون او سيمارسون مسؤوليات في 
الميثات الخاصة كا في العامة . 

هذا الكتاب وعتوانه « أصول الإقتصاد الكل » لا يدعي ابداً أنه يغمر القارىء 
بتطورات نظرية ) خلافات بين الكينزيين » التقليديين الحديثين ؛ الراديكاليين , 
الماركسيين؛ مزايا ومساوىء الأساليب الإقتصادية الكلية ) . لكنه لا يستبعد luf‏ 
صياغة معينة موضحة بمصطلحات مقبولة من الجميع عندما تكون الأكثر قدرة عل 
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توضيح معطيات dl.‏ غامضة والسياسات الإقتصادية الملائمة . 

بكلمة أخرى € ان هذا الكتاب موجه إلى الطلاب ( في الكلية والمعهد:والمدارس 
الكبرى ) وإلى المسؤولين عن المشمروعات والمؤسسات الخاصة والعامة . نحن لا نستطيع 
أن نذكر هنا كل الاشخاص الذين قدموا الينا منذ سنوات > المساعدة في اخراج هذا 
الكتاب الذي ظهرت طبعته الأولى مع مقدمة من الاستاذ OV‏ كوتا ( Alain Cotta‏ ( 
الذي نكن له كل تغدیرنا . LS‏ نتقدم بشكرنا درسي عاضرات التحليل الإقتصادي في 
مركز الدراسات التجارية العليا (HEC)‏ وللسيدة ليليان كروهي فيراك Liliane‏ ( 
Crouhy - Veyrac (‏ وللاستاذين روير فيراندييه ودومينيك رو Dominique Roux‏ ( 
,R obert Ferrandier }‏ على مشارکتھ) فی ختلف فصول الكتاب . 

ونقدم اعتبارنا وامتناننا للآنستين ماري جوزيه ‏ ياستييه Marie - José - Pas-‏ ( 
tier)‏ لنقل عدة قصول إلى الواقم وجتقييف كويسه ) WA ( Geneviève Cuisset‏ 
à‏ البحث والحصول عل eu‏ والوثائق . 


برئارد ls du à‏ سيمون 


1615 2 يعود الفضل في استعمال عبارة د اقتصاد سياسي » لأول مرة‎ Lai 
في ذلك 24471 ء كان‎ ( Antoine de Montchrestien ) إلى ( انطوان دي مونتكرستيان)‎ 
وفي وقت لاحق جداً » ومع‎ . Oa الإقتصاد السياسي يُعنى ب ه ادارة وتدبير مالية‎ 
تطور المعارف حلت عبارة العلوم الإقتصادية عل عبارة الاقتصاد السياسي » وأصبح‎ 
. فرعاها مألوفين للجميع تحت اسمين : الاقتصاد الوحدي والاقتصاد الكلي‎ 

الإقتصاد الوحدي هو الفرع من العلم الإقتصادي الذي يدرس سلوك مختلف 
الوحدات الإقتصادية : المستهلك . المشروع à‏ صاحب رأس الال à‏ العامل . 

Je‏ الاقتصاد الوحدي Ses‏ كيف أن المستهلك , ue‏ تحقيق الحد الأقصى من 
الإإشباع الذي بحصل عليه من استهلاك السلع » يقرر شراء هذه الكمية أو تلك مع 
السلم Le‏ باعتباره ضنغطين رئيسين : الدحل الذي cL xz P onc Sie‏ المشتراة . 
وهو يدرس كذلك كيف أن المشروع يحدد سعر مبيع انتاجه والكميات nel‏ عل ضوء 
الطلب الذي e‏ إليه والتكاليف التي عليه مواجهتها . 


على العكس من ذلك à‏ برتكز الإقتصاد الكل على تحليل سلوكيات الإقتصاد 


)1( هذه النقطة التاريمية ذكرها بار ( Barre‏ . ۸ )ني كتابه : والاتمتصاد السياسي»» المجلد الأول الطبعة 
العاشرة باريس 1975 , 


الوطئي ودراسة العلاقات التي Late y‏ مع الاقتصاديات الخارجية p e‏ من ان gr‏ 
بالمستهلك والمشروع ٠‏ يلرس Las‏ الكل استهلاك مجموعة الاسر cob‏ كل 
المشروعات . يجري الاقتصاد الكل استدلاله على مجموعات الوحدات الإقتصادية Jes‏ 
كميات مجمعة ( في المحاسبة القومية ) aes‏ إلى أربعة أمور : 

n‏ الأول ه.و ترز المتغيرات الأكثر أهمية الي ques‏ بتفسير سلوك مجموعات 
الوحدات . 

الثاني هو دراسة العلاقات بين المتغيرات الرئيسية بغية تحديد وجود روابط ثابتة » 
لا بل قرانين بين هقه المتغيرات . 

Le‏ هي a‏ العلاقات بين الاستهلاك وا tJa‏ ؛ بين الاستهلاك à‏ الدخل 
والاستثمار $ بسارة cue yn‏ يحاول الاقتصاد الكل أن ; يستنتج شروط تحقق التوازن بين 
المجمعات الإقتصادية . 

o‏ الحدف الثالث هو تحليل اختلال التوازنات الرئيسة التي يكن أن تبرز بين 
المجمُعات : تضخم بطالة » تدهور المبادلات الخارجية والبحث عن الاسباب . 

- والمدف الاير للإقتصاد الكل هو دراسة الوسائل التي تحقق بعض الخايات 
المحدّدة في المجتمع : ثبات الاسعار » التشغيل الكامل e‏ التوازن الخارجي 6 اللمو . 
ان تحليل هذه الوسائل من اختصاص السياسات الإقتصادية . 

سنعالج في الثمانية أقسام من هذا الكتاب مجموعة موضوعات التحليل وكذلك 
الأهداق . 

اذا كان الإقتصاد وفقاً لتعريف ل . روبينز L.Robbins‏ و هو العلم الذي 
يدرس سلوك الإنسات كعلاقة بين الأهداف والوسائل النادرة ذات الاستعمال متناو ب( 
يبغي كذلك حت يكون هذا العلم مطبقا » أن نحدد ونقيس السلوكيات › 
الأهداف والوسائل . سيركز هذا الكتاب في قسمه الأول على قياس النشاط والوقائع 
الإقتصادية . القسم الثاني تخصص لمحددات الطلب الكل . ان انتاج AI‏ والخدمات 
pl‏ جوهري لانه pe‏ باشباع الحاجات LL y‏ . لكن سلعة أو خدمة غير مرغوبتين 
لاتصبحان منتجتين . إلا ان الطلب مع ذلك لا يكون ذا معنی إلا إذا كان المستهلكون 
يملكون دخلا يحولون به رغياتهم إلى مشتريات فعلية . الدخل هو COLE‏ عنصر مُفسر 


Lionnel Robbins (1)‏ + دراسة طبيعة ومدلول العلم الإقتصادي à‏ طبعات سياسية » اقتصادية وإجتماعية 
مكتبة Médicis‏ باريس 1947 . 


للاستهلاك . ان دراسة عددات الطلب لمجموعة السلم والخدمات » تسمح ببيان 
مستوى الدخل القومي ومستوى النشاط الإقتصادي . 

ندرس في القسم الثالث شروط التوازن الإقتصادي الكل . ان إقتصاداً تتواجد 
فيه معأ مشروعات منتجة لسلع الاستهلاك وأسر مستهلكة لحذه اللم » يصبح Ue‏ 
اذا لم يكن الإنتاج كله مستهلكاً . ويصبح النظمون مضطرين في سبيل تحاشي تراكم 
o, ull‏ من السلم » أما إلى تخفيض الكميات النتجة و ( أو) تخفيض الأسعار . ان 
عدم التوازن بين العرض والطلب يسيب يعبارة أخرى » تقلبات غير مرغوبة في النظام 
الإقتصادي . إن ما هو حقيقي ني مثل بسيط هو كذلك أكثر في الإقتصاديات الاكثر 
تركيبا من التي نعيش في ظلها . ان استخراج شروط توازن ما هو مهمة شاقة ولكنبا 
ضرورية لتحاشي ظهور توازنات عادة غير تملة مثل البطالة » التضخم أو الركود 
الإقتصادي . 

سيكون القسم الرابع تخصصاً للمسائل النقدية وتمويل الإقتصاد الوطني . النقد 
الذي تعريفه وقياسه أبعد من Of‏ يكونا واضحين » هوني الوقت ذاته à‏ أداة لقياس القيم 
للسلع ووسيلة لتنظيم المبادلات واحتياطي قيمة . لكن من أين ub‏ النقد او العملة ؟ 
من يوجدها وكيف € I‏ تكرن العملة المتداولة في اقتصاد كثيرة السيولة في بعض 
الأوقات وغير كافية في غير وقت ؟ تُعطى .> لإ-جابة عن هذه الأسئلة بواسطة تحليل مسار 
خلق العمل 4 المعتبرة isle‏ غامضة ان لم تكن سحرية dL.‏ جائب العملة » يلعب 
dee ER EN"‏ تمويل النشاط الإقتصادي وتحديد التوازن abd QUI‏ ما . 

ستركرٌ في القسم الخامس على دراسة الاختلالات الداخلية في التوازن . القليل من 
الدرل هي التى عرفت لمدة طويلة وفي وقت واحد » ثبات الأسعار» التوازن في المالية 
العامة والحابات الخارجية » التشغيل الكاسل والنمو الافتصادي . إن التضخم 
والبطالة à‏ واختلالي التوازن الإقتصادي المبينين في هذا. القسم تعود لأسباب عديدة 
مترابطة : عدم توافق العرض والطلب الكليين ٠‏ العجز في الميزانية ومع الخارج « لق 
العملة cau ot‏ ارتفاع تكاليف الإنتاج . . إلخ . 

أما القسم السادس من هذا الكتاب فيهتم بالمسائل النقدية الدولية . يبرز الضغط 
الخارجي عندما ينفتح الإقتصاد على الخارج ويصبح مرتبطاً به على نطاق تبادل e‏ 
والخدمات أو نطاق حركات رؤوس الأموال . ويترجم نسيانه أو vae JM‏ 
بانقاص او تدني قيمة العملة الوطنية والنتائج الاقتصادية الداخلية التي تنجم عن ذلك : 
التضخم à‏ الركود والبطالة . تشكل دراسة سوق الصرف cod y‏ سعر الصرفه مرحلة 
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أساسية في التحليل الإقتصادي الكل . 

تہدف المسألة المطروقة في القسم السابع إلى البحث وتشغيل ومراقبة اللوسائل 
الموجهة لتحقيق الأهداف التي يعى إليها المجتمع » وتصحيح اخحتلالات التوازن التي 
عرض هذه الاهداف.للمخاطر . تعود الصعوبة في كل سياسة اقتصادية إلى السعى 
لتحقيق كثير من الاهداف Les‏ وفي نفس الوقت : النمو» التشغيل الكامل » ثبات 
الاسعار . العدالة الاجتماعية . . الخ ء وإلى واقع أن أية وسيلة من وسائل السياسة 
الإقتصادية لا Use‏ أن تؤمن اشباع هذه الاهداف كلها في نفس الوقت . ان الترابط 
والتشابك المتزايد في الإقتصاديات القومية لا يتركان للحكومات سوى هامش للعمل 
ضيق جداً في اختيار السياسات الإقتصادية . 

أما القم الثامن والأخير فيتصدى بشكل موجز لمسائل النمو والتقلبات 
الإقتصادية . LS‏ ذكر كينز Keynes‏ : « في الأجل الطويل سنكون كلنا أموات » لكن 
هذا ليس Ca‏ لان نترك ula‏ النمو والتقلبات الإقتصادية مطموسة . ان معرفة عوامل 
النمو وتحديد الدور الذي تلعبه ا موارد الإنسانية » رأس الال » الإنتاجية او التقدم 
التقني » تسمح OÙ‏ نضبط التطور والمستقبل الإقتضاديين في الدول Ball‏ أو التي في 
طريق النمو . 


ملاحظة : d‏ الكتاب على مدی فصرله النظام الاقتصادي الفرنسي حيث تتبلور 
المفاهيم المدروسة ‏ إلا أنه يكن الانطلاق من هذا النموذج لأخذ فكرة عن أنظمة اقتصادية 
اخرى . 
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قياس النشاط والوقائع الاقتصادية 


يملك كل علم رياضي أو اجتماعي » لغته ووسائله في القياس . والإقتصاد الكل N‏ 
يمخرج عن هذه القاعدة . تغمرنا الطبقة الوسطى بعبارات أصبحت مألرفة : 
الاستهلاك . الادخار. الاستثمار ء النفقات العامة € الميزان التجاري » فرنكات 
جارية وثابتة » تابات وطنية . . الخ . لكن الإلفة شيء والدقة شيء pi‏ . المدف 
من هذا القسم الأول هوبتعريف القارىء على المفاهيم الرئيسة للتحليل الإقتصادي 
الكل وتوضيح أدوات القياس التي بحوزتنا والتي نضبطها في الاحصاء . Gja‏ الفصل 
الثاني فئات الوحدات الإقتصادية والعمليات الاقتصادية الرئيسة المنجزة ويبين كذلك 
الدورة الإقتصادية LS‏ يستخررج مُفهوم الكتتيات المجمعة في المحاسبة الوطنية agré-‏ ( 
gats (‏ ووضع القياس Cou‏ الفصل الثالث الخاص بالمحاسبة الوطنية الفرنسية الإطار 
المتماسك الذي غلكه لقياس النشاطات والوقائغ الإقتصادية . يستكمل هذا الفصل با 
يتضمنه الفصل ell‏ »> من دراسة ميزان cte alt‏ الذي gÉ‏ العلاقات الإقتصادية 
مع الخارج à‏ والتي أصبحت جوهرية للاقتصاد الفرنسيئ' منذ 1958 . اذا كان pest‏ 
الإقتصاديين ورجال السياسة والمعلقين عالجوا بالبحث الكميات الاقتصادية وقياسها » 
فكم من près‏ من اهتموا بعلم السكان ؟ مع ذلك الآ يدل الحس الصحيح أن أول 
عناصر الانتاج والإستخدام في اقتصاد ما هو عنصر السكان الفاعل € سيعالج الفصل 
الرابع هذا النقص الحاصل . 


. ii 


يتضمن القسم الأول الفصول الأربعة التالية : 
الفصل الأول : السكان العاملين . 
الفصل الثاني : الدائرة الإقتصادية والكميات الإقتصادية الرئيسة في المحاسبة 
الوطنية . 
الفصل الثالث : الميادىء العامة للمحاسبة الوطنية الفرنسية . 
الفصل الرابع : العلاقات الإقتصادية مع الخارج . 
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الفصل الأول 


السكان العاملون 


النشاط الإقتصادي هو فعل السكان العاملين . pris‏ لا يمكن القيام sb‏ 
عمل e‏ فهم بالمفهوم الإقتصادي للعبارة عنصر الإنتاج ll‏ وغير المنفصل اطلاقاً 
. لعنصر urb‏ الملل . واستناداً إلى فول بودان ( Bodin‏ ) في à Ait‏ السادس عشر € Ha‏ 
Ts‏ و أنه لا ثروة كالبشر » . 

تاي دراسة السكان العاملين في الفقرة الثانية من هذا الفصل 6 أما الفقرة الأول 
فحضمن العناصر المحددة لركيزة السكان العاملين . 

فقرة أولى 
حددات السكان العاملين 

Li‏ ف دول d'a‏ " السكان I‏ 1974 معدل الزيادة في 
التزايد السكاني المسجل منذ سنة 1954 وهي تفسر المعطيات "i j‏ 12, . 

يعود التزايد السكاني أساساً إلى الزيادة الطبيعية في الولادات OV‏ هبوط 
الاستخدام والإجراءات التنظيمية التي a£‏ من دخول العمال المأجورين إلى فرنسا da‏ 
سنة 1975 حفضت رصيد الحجرات JAU‏ . 
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جدول 1.1 جموع سكان فرنسا 


e | [om | i Lie [orm | om rm (e 


l‏ تجموع السكان 
0 54 | 182 54 | 880 53 | 606 53 | 376 53 | 53145 
23 
9 54 | 480 54 | 182 54 | 880 53 | 606 53 | 376 53 


المقيمين في بداية i JI‏ 
الوحدات : بالآلاف ( كمتوسط سنوي ) . 
INSEE jail‏ تقرير عن الحايات الوطنية 













2 - زباحة الولاداث 
عل الوفيات 
3- ميزان المجرات - 
ASH e ue 4‏ 
القيمين في نباية السنة 







جدول 2. 1 تطور احمال السكان 
المعدل الوسطي للتمو السئري 


DIT 
Cu pe o9 [o | 


u ya تسب‎ : AM gll 
INSEE ja 





عند احصاء 1982 كان عدد الأجانب 3714000 وهذا يشكل نسبة 96 6,8 من 
امال السكان 29 . 


في عام 1984 سجل 00 ولادة. هذا الرقم يقايل متورسط عدد 1,81 ولد لكل 
امرأة . مؤشر الخصوبة هذا هو ol‏ من سقف التجدد الطبيعي للسكان الذي هو 2,1 
ولد لكل امرأة 3 


(1) قدمت وزارة الداخلية في سنة 1985 الرقم 000 14500 يمل 96 8,2من uel‏ السكان , 
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من نتائج تطور sae‏ الولادات في فرنسا ia‏ سئة 1961 كان التدي الملموس جداً 
d‏ المعدل Ju Yi‏ للولادة رالمعدل due‏ لاعادة الانتاج LS‏ هو ميين T‏ الحدول 1.4 . 


1961 Xa ù pakiy جدول 1.4 - تطور الولادة‎ 


لعدل الجا المعدل الاجبالي 





المرجم : INSEE‏ المجلة الشهرية للاحصاء . 


في أول كانون الثاني 1985 كان الذين اعمارهم اقل من 20 سنة يمثلون19, 29 
من السكان والذين اعمارهم من 20 إلى 64 سنة 960 1, 58 والذين اعمارهم 65 سنة 
وما فوق 90 8, 12 . منذ سنة 1985 انخفضت تسبة الاشخاص البالغين 65 سنة وما 
فوق بسبب الوصول الحتالي للأجيال المولودة بين 1919 - 1915 إلى سن ال 65 . بالرغم 
من هذا الانخفاض ارتفع العمر الوسطي للسكان الفرنسيين by‏ . هذا التقدم في 
السن ناتج عن تراجم اللا وزيادة العمر المتوسط n‏ وبوصول أجيال كثيرة خلال 
عشرين سنة » من ولدوا بعد الحرب العالمية الكبرى » إلى سن ال 60 سيزداد علد 
المتقدمين بالسن بالنسبة لمجموع السكان ويزداد متوسط العمر . 

النساء اكثر عدداً من الرجال . 953 رجلا لكل 1000 امرأة . لكن هذه النسبة 
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تختلف la‏ مع السن . قبل 50 سنة الرجال كانوا أكثر عدداً لكن الإتجاه ينفكس بعد 
هذا السن يسبب كثرة الوفيات بين الرجال .في سنة 1985 كان 90 70 من os fil‏ في 
سن ال 80 ومعظمهم من النساء . 

أنوضعية سكان Ab‏ ما à‏ وقت معين تكون مبينة في هرم الأعمار . هذه الصور 
الأنية لينية الاعسار والجنس تظهر بجلاء الاحداث المتصلة بالسكان في الماضي 
والصعوبات في المستقبل يبين المخطط 1 . 1 هرم السكان في فرنسا في اول كانون الثاني 
1985 . 


طط 1, 1 - توزيع اجال السكان على اساسٍ الممر unita‏ في اول كانون الثاني 1985 . 


a — D 
E- 
EE 
À: 
ا ت‎ 
a 


| 





( العدد الاجالي الستري للاناث بعشرات الملايين ) y‏ العدد الاجمالي السنوي للذكور بعشرات الآلآف ) المصدر : 
INSEE‏ المجلة الشهرية للاحصاء كانون الثاني 1985 . 
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فقرة ثانية : 
هياكل السكان العاملين 

في سئة 1984 بلغ عدد السكان العاملين المقيمين 0 23 شخصاً da‏ 
عليه الجدول 5 .1 زاد علد السكان العاملين 4 مليون بين 1962و 1984 مع أنه بقي ثابتا 
عملياً من 1900 إلى 1962 . ترجع هذه الزيادة في جزء ذي دلالة « إلى تزايد العمل 
النسائي . رافق نمو السكان العاملين تخفيض شديد في عدد العمّال المستقلين وزيادة في 
عدد الذين يتقاضون أجوراً وزيادة في البطالة . بين احصاء 1975 واحصاء 1982 
للسكان العاملين نرى أنه زاد عدد هؤلاء 1750000 وعدد العاطلين عن العم 1228000 , 

يشكل توسم القطاعي الثالثي وغو العمل النسائي عاملين مميزين للمرحلة - 1975 
1984 « ففي عام 4 كانت التساء تشكلن % 41 من عدد السكان العاملين ع 
وكنّ 8,1 _مليون في سوق العمل منة 1975 à‏ وتجاوز عددهن 10 مليون في اذار سنة 
1985 . 

يضم السكان العاملون مجموعتين : العاملين المقيمين الذين يشغلون وظيفة أو 
eo‏ والعاملين الفين يفتشون عن استخدام . والفرق بين الشعب العامل t‏ 
السكان المقيمين يمثل غير العاملين . ويين لنا الشكل 1.6 تطور هؤلاء واولئك ملف , 
1974 . 


جدول 1.5 تطور السكان العاملين الفرنسين 





)1( المصدرظ55/ 1 تحقيقات سنوية عن الاستخدام - المجلة السنوية عن الاحصاء Lä‏ للفترة 1972-1901 
تقرير عن الحسايات القرمية zal]‏ 3 1974 1984 , 
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جدول 1.6 السكان العاملون وغير العاملين في فرنسا 





الوحدات : آلاف ( متوسط سنوي ) المصدر : INSEE‏ تقرير عن الحايات القرمية 


في السنوات E el‏ تواتر تناقص السكان العاملين المقيمين مستمراً . هذا 
التطور هو نتيجة لحركتين : تبات عند المتوسط للعاملين الذين يشغلون عملا وتصاعداً 
jl es‏ البطالة . 


تسمح تقسيمات كثيرة بالحصول على معرفة دق ans "ER‏ للسكان العاملين المستخدمين 
فعلياً في الاقتصاد . 


اولآ ‏ التقسيم إلى قطاعات حسب كولين كلارك ( (Colin Clark‏ 

اقترح كولين كلارك ) (Colin Clark‏ تقسيم السكان العاملين إلى . ثلاثة 
قطاعات , 

- قطاع أولي : ب يضم الاشخاص العاملين في المناجم والزراعة . 

gus -‏ انوي : يضم الاشخاص العاملين في الصناعة 

- قطاع ثالث او QU‏ : يضم الأشخاص العاملين في الخدعات . 

وقد تعدل ein‏ السكان العاملين الفرنسيين حسب هله القطاعات TAJ‏ 
بشكل كبير بين 1959و 1985 کا يدل على ذلك الجدول 1.7 . 
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جدول 7. 1 السكان الفرنسيون حسب قطاعات العمل 








نة مثوية . 
OCDE : phali‏ ر INED‏ الكان والمجتمعات . 
تلاحظ : 


- التدني الكبير في عدد السكان العاملين المستخدمين في القطاع الأولى . 

بات السكان المستخدمين في الصناعة . 

- زيادة كبيرة في العاملين ني قطاع الخدمات . 

ان هذا التوزبع للسكان العاملين هو من مميزات مستوى التقدم الإقتصادي للبلد. 


من ill‏ بالنتيجة بأن نقارن تطور هذه البنية زمنياً لبعض البلدان LS‏ هو مبين في الجدول 
1.8 . 


جدول 8. 1 نوزيع السكان العاملين المدنيين المستخدمين حسب تطاعات النشاط , 


ناخ اح و كك د كس 


120 زراعة 
| : 








» 5 352 " 0 
393 49.2 624 

























128 73 1,2 
EP. جمهورية المانية‎ 49.0 41,6 45, 
38.2 45,1 53.7 
Um] 
y $» , 
32 





الوحدات : نسب متوية 2 بالنسية gi‏ الكان العاملين 
OCDE : „hali‏ و Eurostat‏ منظمة التماون والتتمية الاتتصاحية . 
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. التقسيم إلى فروع نشاط‎ : Gt 
للا شخاص الطبيعبين المقيمين وغير المقيمين » المستخدمين في وحدة انتاج مركزها‎ 4 
) في الداخل ( مقيمة‎ 


جدول 9 .1 mg‏ السكان العاملين حسب الفروم 84 - 1977 - 1970 








وحدات : ألآف الاشخاص 


المصلر INSEE‏ „ تقرير عن الحسابات القرمية 


UU‏ : التقسيم إلى طبقات اجتماعية - مهنية 


تعدلت اعداد Cl‏ الطبقات الاجتماعية ‏ المهنية تعديلا كبيرأً ia‏ سنة 1968 « 
فقد انخفض علد المزارعين بنسبة الثلث ورجال الصناعة والتجارة % 10 وزاد ae‏ 
العمال % 7 والمستخدمين % 25 . الاطر المتوسطة % 33 والأطر العليا % 50 

بيين الجدول التالى 1.10 هيكل السكان العاملين حسب الطبقات الاجتماعية - 
المهنية في اذار 1985 . 
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جدول 1.10 السكان العاملون المششولون حسب الطبقات الاجتماعية - المهنية . 


P 1 514 940‏ 
o 1 697 901‏ حرقيون ء AE‏ وأصحاب مشروعات , 


895 939 1 - أطر ومهن فكرية Ue‏ 


537 4256 - مهن متوسطة ( مدرسون à‏ تقتيون » رؤساء عمال . . . الخ) 
545233 3 

dus - 6 346 409 

Jui | 21318915 





المصدر : مجموعة à INSEE‏ تحقيق حول الاستخدام à‏ آذار 1985 . 


رابعاً : التقسيم إلى أجزاء وغير أجراء . 

تدلنا بنية ( هيكلية ) السكان العاملين المقيمين الذين يشتغلون كأجراء أو غير 
أجراء على ان الاستخدام المأجور زاد زيادة ثابتة فقد ارتفع الاستسخدام المأجور من 
% 76,4 سنة 11968( % 84,6 سنة 1984( جدول 1.11 ) . 


جدول 1.11 السكان العاملون المشتغلون أجراء وغير اجراء . 


CIE‏ نان نان لكك 
152 15 | 305 18 | 343 18 | 257 18 | 332 18 | 274 18 | 235 18[ 108 18 |17765 
84,4 | 842 | 84,0 7 | 8316 | 83,5 | 83,3 83.1 | 826 
3620 3682 
16,5 16,9 


المصدر INSEE:‏ تقرير عن المسابات القومية . 
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الفصل الثاني 


الدائرة الاقتصادية و أهم الكميات المجمعة 
في المحاسبة الوطنية 


كل اقتصاد gps‏ هو مجموعة متشابكة من العلاقات بين الافراد والمؤسسات المنفذة 
للعمليات الاقتصادية ce J^‏ > » الاستثمار à‏ الاستهلاك > الادخار . . يقتضي اذن 


اول ان نوصح bae‏ من المغاهيم iul‏ الأساسية 5 نتمكن من تقدير المبادلات gl‏ 
تنشأ بين مختلف أقطاب القرار الوطتي . 


لكن المفهرم الإقتصادي يفقد كثيراً من دلالته اذا لم يكن Su‏ للقياس . ان 
احصاء العمليات الإقتصادية والمبادلات التي ظهرت في النصف الأول من ,9 
العشرين أصبحت عامة مع oL bi Im‏ الوطنية والكميات المجمعة ها , 


الغاية من هذا الفصل تعويد القارىء على التحليل الاقتصادي الكل . انه يقدم 
بشكل i T iL. aual‏ أهم فاعليات الحياة الإإقتصادية ؛ والمادلات الحاربة بيتها . 


وهو يقدم ويعرّف الكميات الاقتصادية الرئيسة التي تبدو معروفة للجميع : 
الانتاج > الاستهلاك à‏ الادخارء الاستثمارء الدخل + القيمة المضافة . . الخ ۽ وهو 
eda,‏ المعادلات الأساسية الموجودة بين هذه القيم » هذه SH‏ هي أساس الموضوع 
في التوازن الإقتصادي . 

وأخيراً ان هذا الفصل يبسط ويشرح الطريقة التي Cad‏ تقاس الآن القيم 
الإقتصادية الرئيسة والتي تسمى الكميات المجمعة . 
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فقرة اولى : الفاعليات الاقتصادية والأسواق 
تضم هذه الغقرة بندين نعرض Lei‏ الفاعليات او الأنشطة الإقتصادية والأسواق 
التي فيها تجري هذه القاعليات عملياتها . 
الفاعليات الاقتصادية 
d‏ اقتصاد وطني n‏ تكرن الفاعليات او الوحدات الإأقتصادية S‏ العذد x‏ وجرت 
العادة في الاقتصاد الكلي » على تجميعها على الأقل في أربع فئات كبيرة " : 
al‏ : المشروعات ووظيفتها الرئيسة هي انتاج السلع والخدمات بهدف الربح . 
Gt‏ : القطاع العائلي ( الأسر ) تقدم LÀ‏ للمشروعات عناصر الانتاج ( العمل 
مثلا ) بواسطة دخل RS‏ من الاستهلاك . 
uc‏ : الإدارات ) عادة يقال ها الدولة في الإقتصاد الكلي ) وظيفتها الرئيسة تأمين 
الخدمات يلون هدف ct‏ . 
رابعاً : الخارج ويضم مجموعة الوحدات المقيمة في الخارج والتي لحا علاقات مم 
الاقتصاد الوطني ( خاصة على مستوى الواردات والصادرات ) . 
الأسواق 
تجري الوحدات الإقتصادية فيا بينها المعاملات التجارية في أربعة اسراق : 
اول = سوق السلع والخدمات 
في هذا السوق يتم تحديد الانتاج الوطني › الطاب ( عل س الاستهلاك مثلا) 
ومستوى الاسعار . 


وسوق العمل هر الأهم فهو يسمح بتحديد مسترى الأجور $ الاستخدام ds‏ 
البطالة . 


. سوق الرساميل‎ : BU 
. وفيه يتحند مستوى معدلات الفائدة‎ 
. لاحقاً‎ al فثة المؤسسات الالبة » وسبتم‎ cub: هناك فثة‎ (1) 
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رابع سوق الصرف . 

« العملات الاجئبية وتحديد معدل الصرف‎ £n العملة الوطنية‎ Jos c 
. أي عدد وحدات العملة الأجنبية التي يكن الحصول عليها بالوحدة النقدية الوطنية‎ 

سندرس بطريقة أردئاها à date‏ العلاقات الموجودة بين الوحدات الإقتصادية 
المنفذة لمعاملات تجارية في الاسواق الرئيسة . 
فقرة ثانية : الرسم البياني RAI‏ للاقتصاد الوطني : الدائرة الاقتصادية. 

ان بيان النشاط الاقتصادي بواسطة الدائرة او الدورة سيتم وفقاً لشلاث مراحل 
حب تسلسل الصعوبات المترايدة . 
اول - الاقتصاد القائم على وحدين اقتصاديتين 

نعني بالوحدتين الإقتصاديتين : المشروعات والقطاع ge . ( ENY‏ 

تباعاً افتراضين : في الأول مجموعة الأسر تستهلك كل الدخل t‏ في الثاني تكن وفراً . 
1 استهلاك الأسر لكل الدحل 

نفترض اقتصاداً تستهلك فيه eV‏ كل ما تكسبه وتدفع فيه المشروعات على شكل 
دخول كل قيمة انتاجها . 

يختصر الرسم البياني 1. 2 العلاقات والمبادلات بين المشروعات والأسر » تقح 
المشروعات وتبيع سلع وخدمات ( خبز » رحلات سياحية , . ) بقيمة 1000 , 

يمثل هذا الانتاج تدفقاً حقيقياً من السلع والخدمات D‏ 

- تشتري الأسر هذه السلع والخدمات بواسطة الدخول ذات القيمة 1000 
المدفوعة من المشروعات . هذه المشتريات وتدعى تفقات الاستهلاك او الطلب » تشكل 
تدفقاً Las‏ . 

- مساج المشروعات e‏ لتنتج le‏ ستهلاك بقيمة 1000 t‏ إلى عناصر gU‏ 
( العمل فقط في هفا المثل) . تبيع الأسر قوة عملها مقابل 1000 كدخل يمكنبا من 
استهلاك نفس البلغ . ان بيع قوة العمل هو تدفق حقيقي . الدخل القبوض هو 
تدفق تقدي . 


(1) ياق في الملحق ] توضيح مفهوم تدفق ( (lux‏ في مقابل (Stock ) Dg;‏ . 
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Y= 1000 : الدخل‎ 





mm سس‎ 


C= 1000 الاستهلاك‎ uz 
2.1 Ah 
واستناداً إلى الافتراضات المأخصوذة بالاعتبار ( ان الاسر تستهلك كل دتخلها‎ 
: وتدفع الشروعات بشكل أجور كل قيمة انتاجها ) تكون لدينا المعادلات التالية‎ 

الدخل = ۷ = قيمة العمل ped‏ 

= نفقات الاستهلاك : © . 
ونستطيع ان نکتب C‏ =۷ 

دخل = استهلاك 

وباستنتاج منطقي H‏ 


() يستعمل الإقتصاديون عادة حرف ( CY‏ كرمز للناتج » الانتاج و/ أو الدخل سنحافظ على هذا التقليد 
في مغتلف فصول هذا الكتاب . 


[11 
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يمكن ادراك دائرة المبادلات du deo‏ مختلفتين : وجهة نظر الانتاج ووجهة 
نظر الدخل . 


© وجهة نظر الإنتاج إو الناتج لا jeb‏ بالاعتبار سوى التدفقات الحقيقية . انتاج 
( عرض السلع والخدمات)= قيمة العناصر ( عرض العناصر ) . 


©وجهة نظر الدخل لا تأخذ بالاعتبار سوى التدفقات النقدية . 
دخل = تكاليف الاشتهلاك 


ان الاستهلاك LS‏ عرضناه هو استهلاك نبائي : يختص بالسلع والخدمات المباعة 
في السوق à‏ التي لا تكون موضع اعادة بيع Ge.‏ لاحقاً بتمييز تلف جداً : 


الاستهلاك المتوسط . 

بصورة عامة ان سلعة أو خدمة Ale‏ هي سلعة أو خدمة مباعة في سوق ولكنها 
ليست مباعة مجدداً . 

JN, الادخخار‎ 2 


نفترض الآن أن الأسر لا تنفق كل دخلها . 

بالاستناد إلى التعريف الإقتصادي à‏ الذي لا يكون مستهلكاً يكون ادخاراً : 
ادخار = لا استهلاك 

ماذا تفعل الأسر بذا الادخار ؟ 


- تستطيع شراء أسهم أو سندات صادرة عن المشروعات . تستعمل هذه الأخيرة 
هذا الادخار لشراء سلم الاستكثمار ( أراض » آلات . تجهيزات . . ) . 


. تستطيع الاسر وضع هذا اللاإستهلاك في المؤسسات المالية التي تعيره 
LU‏ وعات الي lé‏ في الاستثمار . 


يوضح المخطط 2.2 افتراضين : 
- ينقسم دخل الأسر بين استخدامين : 750 استهلاك و250 ادخار . 
- ان الادخار الموظف بشكل مباشر ( اسهم » سندات ) او بشكل غر مباشر 
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750=C : الاستهلاك‎ a 
2.2 طط‎ 


Ub من جهة الأسر فان الاسثمار يشكل‎ Ub أن نفقات الاستهلاك تشكل‎ LS 
مشتراة في سوق ولكنها‎ EYE من جهة المشروعات .سلع الاستمار هي سلع ( نبائية‎ 
, 1! ليست مباعة مجندا‎ 


ماهو الاستثمار ؟ 

في الاقتصاد » الاستلمارات هي سلع مشتراة من المشروعات لانتاج gu‏ أخرى 
( خاصة سلع الاستهلاك ) . فهي تنمي بانتظام حزون رأس مال المنشأت التجارية . 

تقليدياً نميز بين فتتين BC‏ 

- الاستثمار laut,‏ ثابت : شراء الأبنية والآلات مثلا . 

- تكوين المخزونات ( تغير المخزونات ) وهي منتجات غير مستعملة او غير مباعة 
(1) لا يكن لطلب السلع الإأستثمارية ب 250 ان يكفي إلا إذا انتجت المشروعات هذه اللع . في المخطط 

22 ميب أن تظهر فتتان من المنشأت التجارية : احداهما منتجة لسلع الاستهلاك ب 750 ء الثانية 


منتجة لسلع الاستثمار ب 250 . هذان النموذجان من المشروعات لا يظهران في المخطط 2. 2 لاعتمام 
بسيط بالوضوح . 
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في Vy‏ الفترة المحددة ) مواد أولية e à‏ الاستهلاك -. ) وهي معتبرة كسلع استثمار 
باعتيار أن المشروعات بالنظر للمخزونات تملك الال المتحرك ( «الموظف » ) بنقس الصفة 
التي هي للالات او المكاتب . 


اذا أخذنا ise‏ بوجهتي نظر دائرة المبادلات à‏ نستطيع ان نكتب : 
انتاج J> = Y=‏ 


- طلب سلم الاستهلاك : © - مشتزي سلع الاستهلاك : © 
| =¥ =| 
طلب سلع الاستثمار I:‏ ادخار S:‏ 


(21 CHI=Y=C+S 


واذا أخذنا مجدداً بالقيم الرقمية يكون لدينا : 
0 + 750 = 1000 = 250 + 750 

تعني هذه المعادلة : 

ان انتاج سلم الاستهلاك والاستثمار يساوي بيعم وطلب هاتين الفثتين من 
السلع . 

- ان قيمة الإنتاج تساوي الدخول الموزعة لتأمين تعويض عناصر الإنتاج . 

ان الدخخول مستعملة à‏ شراء سلم الاستهلاك وتكوين ss Yi‏ 
( اللااستهلاك ) . 

يمكن اعادة صياغة هذه المعادلة لاظهار العلاقة بين الادخار والإستثمار . باختزال 
C‏ من كل جهة من جهتي المعادلة 1 ] نحصل Je‏ . 

[3] I-Y-C-S 
1-8 
: ان المعادثة بين الادخار والإإستثمار ناتهة عن التحديدات السابقة‎ 
دخل - استهلاك = إدخار‎ 
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"d‏ هله المعادلة أن ERA‏ هي HW‏ بتكرين n‏ مولّد عن المشروعات أو 
ol. 9»‏ ادخار المشروعات يُستعمل مباشرة للتمويل الذاتي للاستثمارات . اما ادخار 
الآمر فيجب أن يستعار لتأمين NM‏ غياب التمويل الذاني € افتراض 
معتمد في دائرتنا الإقتصادية البسطة , 
Gt‏ : الاقتصاد القائم على ثلاث وحدات اقتصادية 

الدولة هي الفاعلية الإقتصادية deal‏ في الدائرة الإقتصادية . ان تتائج هذا 
الأخذ بالاعتبار مبينة في الخطط 2.3 . 

تعذل الدولة ( الادارات العامة بشكل اكثر شمولاً ) الداثرة الإقتصادية والنشاط 
الإقتصادي : 


1000 = Y : الدخول‎ 





2 .3 bhè 


- تقتطم الدولة ضرائب ورسوماً فقط من jM‏ المثال المعتمد : 150 Ts‏ 
- تجري الدولة نموذجين من النفقات 8 
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p e‏ يات السلع و ca d-!,‏ للمشاريم Lai‏ ) تجهيز CAT‏ طائرات 


d » قات عام أ طلب عام‎ es gla sgat Ch . ١ سيارات‎ 
) تقديمات عائلية .. الخ‎ x البطالة‎ dune) UE m "m" 

بدون انتاج مقابل السلع والخدمات :50 F=‏ . 
في Jas veut‏ الدولة وضع الاسر ile ges‏ ب 100 - = 50 + 150 = 
بافتراض أن لاستهلاك وحده هو المتأثر ويخفض إلى 650 . 


وتصبح وجهتا النظر لدائرة المبادلات حالياً : 


انتاج = Y‏ = دخل 
طلب الاستهلاك : C‏ مشتريات الاستهلاك : C‏ 
+ طلب الاسشمار ly. p:‏ إل مدخرات : 5 
. + ضرائب : 1 
+ الطلب العام : G‏ : 
- تحويلات F:‏ 
C*14G -Y- C+S+T-F‏ ] 4[ 


وباخذنا من جديد القيم الرقمية يكون لدينا : 
50 — 150 + 250 + 650 = 1000 = 100 + 250 + 650 


ادى ادماج الدوئة إلى تعديل معادلات دائرة المبادلات . انقسم الإنتاج الآن إلى 
APR ERA ne‏ او e APA‏ للطلب pl‏ : 
Y=C+1+G‏ 51{ 


استخدم الدخل cil‏ عن الانتاج والتحويلات لمشتريات الاستهلاك ولدفع 
الضرائب وتكرين الادخار . 


[6] Y +F=C+T+S 
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[7] Y=C+S+T-F 


في المعادلة[7] جرت معاملة التحويلات كأنها ضريبة سلبية , 


ثالئاً ‏ الاقتصاد المفتوح على الخارج . 
في نطاق الاقتصاد المبسط المستخدم كأساس للتدليل » لا تؤخذ بعين الإعتبار 
سوى الصادرات والواردات » أي Yale‏ السلع والخدمات بين الوطن ومجموعة الدول 
الأخرى . 
- الصاحرات ed- A(X)‏ وخدمات منتجة عل الأرض yl‏ ومرسلة إلى 
الخارج - تخلق الصادرات دوا في اقتسار الوطي VSD‏ تشكل جزءأ من نفقات 


استخدام الانتاج الوطني . 
- الواردات ) M‏ ) هي سلع وحدمات تأتي لتزيد حجم الانتاج الوطني Sl,‏ لا 
تخلق دخلا في الاقتصاد الوطني . 
ان ادخال العلاقات التجارية مع بقية العالم يعدل دائرة المبادلات . 
Y+M=C+1+G+X‏ ]8[ 


انتاج کي طلب خهائي کلي 


عرض کي طب کل 
اذا كان الدخل الناثيء عن الصادرات del‏ من المدفوع عن الواردات فان FA‏ 
الصافي (X - M)‏ يشكل زيادة في الانتاج والدخلى الداخليين . 
وتكون الصاحرات الصافية ( (X — M‏ عندها مكونة للطلب النبائي : 
Y=C+I+G+(X-M)‏ 91( 
أن تكوين هذا المفهوم للدائرة الإقتصادية مهما يكن CUM‏ لا se‏ أن يرضي 
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الذي ن هم مكلفون بتو یه السيامة الإقتصادية للوطن N.‏ يستطيع هؤلاء المسؤولين عن 
السياسة الإقتصادية العمل إلا اذا كانوا ييلكون مفاهيم عملياتية. أي قابلة للقياس . 


. لإيضاح ذلك‎ iaat . الشكل تكون الفقرة الأخيرة من هذا الفصل‎ "T 
قياس النشاط الإقتصادي الوطني‎ : A فقرة‎ 
اعدت الدول الكبرى الصناعية مع المحاسبة‎ , GUN منذ الخرب العالية‎ 
في الممداسبة الوطنية الفرنسية مرجم مقهوما الإنتاج والدخل بمختلف الكميات‎ 
 ةيداصتقإلا المجمعة‎ 
تعريف‎ 
: تقيس نتائج النشاط لكل الإقتصاد‎ XS p الكميات المجمعة هي كميات‎ 
اولاً - الكميات المجمّعة الرئيسة‎ 
كل الكميات المعروضة في البند ثانيا من هذه الفقرة هي كميات مجمعة . الرئيسة‎ 
لراس‎ due منها في فرنسا هي : الناتج الداخلي. الدخل الوطني الاستهلاك. التكوين‎ 


المال الثابت والدخخل . 
- الناتج الداخلي يقيس الانتاج à‏ أي النشاط الاقتصادي Lett‏ اجتماعياً المشتمل 
عل انتاج السلع والخدمات . 


- الدحل الوطني يفيس مجموع مداخيل الفاعليات الإقتصادية y.‏ لاحقاً Gs,‏ 
den‏ نظر دائرة المبادلات «b‏ يساوي الناتج الداخلي . 

الاستهلاك ( او الاستهلاك A‏ ) يشل قيمة السلع والخدمات المستعملة 
للاشباع المياشر للحاجات الإنسانية الفردية والجماعية . 

- تكوين رأس Jui‏ الثابت يشل قيمة السلمع الدائمة التي بحوزة المنتجين لتكون 
مستخدمة على الاقل خلال سنه في سياق الإنتاج . هله الكمية المجمعة ققابل 
الاستثمار . 

- الإدخار هو iall‏ من الموارد ) المداخيل ) x j Uti‏ التي تبقى جاهرة لتجميع 
موجودات او أصول مادية ومالية . 

N e‏ نعود dl‏ تعر يف الصادرات والواردات al o^‏ والخدمات . النفقات 
العامة ليست مقامة كأنها كميات اقتصادية مميزة c‏ فهي مقدرة انطلاقاً من حسابات 
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الادارات الغامة المقدمة من المحاسبة الوطنية . 
GU‏ الناتج الداخلي الاجمالي 

النائج الداخلي الاجمالي ( PIB‏ ) 20 هو مقياس للانتاج الوطني . أي لمجموع 
السلع والخدمات المنتجة خلال فترة معينة ( عادة سنة ) . 

يتصل ال )0 د | ) اتصالاً ts‏ بمفهوم القيمة المضافة ويقوم على مكونين اثنين : 
احدهما تجاري والثاني غير تجاري . يكن تقييم ال )0 د 1) باسعار جارية أو بأسعار 
ثابتة . 
ci -1‏ الداخلي Jui‏ هو جموع e?‏ مضانة 

تعر يف 

القيمة المضافة من مشروع خلال فثرة معينة هي الفرق بين قيمة السلع والخدمات 

في سبيل تسهيل فهم هذا المفهوم للقيمة المضافة نستعمل مثلين : 

الئل الأول : 

نفترض شركتين تجاريتين : À‏ منتجة للحديد المصبوب والثانية 8 Ac‏ 
للفولاذ 7 . 4 تنتج سنويا 1000طن من الحديد بسعر 5فرنكات للطن الواحد . وتنتج 
B‏ خلال نفس الدّة 1500 طن من الفرلاذ بسعر 10 فرنكات للطن الواحد . 

ما هو الناتج Je I‏ الوطني اذا لر يكن في البلد سوى هذين المشروعين؟ افتراض 


أول : 
1 المؤسستان التجاريتان تعملان مستقلتين ولا توجد aus‏ أية مبادلات من انتاجهها. 
يكون Js co‏ : 
A = 5000 F‏ 
B = 15000 F‏ 
F‏ 20000 


)1( يختصر الؤلفان الناتج الداخلي PIB ue Vi‏ أي بالاحرف الأول للكلمات Produit in. 1.2 4M‏ 
terieur brut‏ . ونظراً لان الاسم سيتكرر Les‏ وسيكون اختصاره بالعرية كذلك بالإحرف الأول 
للترجمة أي ب ( ند | ) في المتن أما في العناوين SL‏ الاسم كاملا ( المترجم ) . 

(2) هذا المثل مأخوذ من (برون ) B. Brunes‏ . عرض للمصاسية الوطتية INSEE , 1969 à ili‏ . 
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افتراض OÙ‏ : 
المؤسستان التجاريتان تتبادلان الانتاج . 8 تشتري من ه الجزء ‏ من انتاج 
الحديد . عندئذ لا يمكننا ان نقول ان الإنتاج الوطني يِل ۴ 20000 BY‏ بذلك نكون 
قد حسبنا مرتين انتاج الجديد: انتاج A‏ والجزء من هذا cem‏ المستعمل من المؤسسة 
صانعة الفولاذ . يجب أن نطرح هذا الجزء X‏ من الانتاج À‏ الانتاج الكل A + B‏ 
ويكون الرصيد الحاصل من ۸ × - 8 + فى هو Cual‏ المضافة من المؤسستين 

التجاريتين . 
نفترض أن B‏ اشترت 700 طن من الحديد المصيوب من À‏ بسعر 5۴ للطن . أن 
انتاج À‏ هو دائ ب 50008 . اما انتاج B‏ فيصبح : 
x 10) - ) 700 x 5) = 11500‏ 1500( 
ان مشتريات B‏ من A‏ بقيمة 3500۴ تدعى استهلاكات وسيطة . 


5000 + 11500 = 16500 


افتراض ثالث : 

لنجعل وضع اقتصادنا الوطني اكثر تركيباً . يدلنا الخطط 4. 2 أن مصنم الحديد 
كان قد اشترى ب ۴ 4000 مواد أولية , ان 8 كانت فد اشترت من A‏ ب F‏ 3500 حدیدا 
وان هذه المؤسسة التجارية انفقت 5500۴ Eat‏ مراد أولية . 





تكون القيمة المضافة لكلل من المؤسستين التجاريتين : 
VA . A .= 5000 — 4000 = 1000‏ 
V. A.B -15000— 5500 — 3500 = 6000‏ 
يمكن حساب القيمة المضافة للاقتصاد بطريقتين : 
© ر انتاج كلي oe)  )‏ مستهلكة ) > . 
0 - 5500 -4000 - 16500 
© مجموع القيم المضافة : 7000 = 6000 + 1000 
RU.‏ الثاني : 
نفترض في المخطط 2.5 عملية انتاج رغيف طويل pl‏ ب 120 سنتيم للمستهلك 
النباتي . 
القيمة المضافة ر = الدخل المتولد ) 


سعر البيع 


Ge) المزارع‎ B6 
Ge اساد‎ | * | © 
رین‎ | « | © | | © 





| 
| 
| 
| 
| 
ا 


| 
| 
ساس 








القيمة Ludi‏ الاحمالية = سعر السلعة gui‏ = 
الدخل الاحالي المتولد : لا كلفة الاستهلاك : C‏ 


2 .5 hht 


أذ ينتج المزارع بعمله فقط » قمحا يبيعه ب 30 سنتيم» فهو يضيف OH‏ قيمة ب 30 
سنتيم إلى أرضه , هذه القيمة المضافة تعادل قيمة انتاجه . 
وما أنه لم يشتر شيكأ » فان دخله يكون 30 Le‏ . 
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القيمة المضافة = الانتاج الكلى = الدخل = 30 ستتيم 
ب يشتري OL‏ القمح ب 30 سنتيم e‏ ينتج عجيله ويبيعه ب 70 ستتيم . با انه 
اشترى القمح ب 30 سنتيم فهو يضيف إلى هذا قيمة ب 40 سنتيم . 
القيمة المضافة = الانتاج الكل - مشترى الشمح 
القيمة المضافة = 40 سنتيم = 30 - 70 
يشكل مشتري القمح من قبل الطحان استهلاكاً وسيطاً . 
يساوي دخل الطحان الفرق بين الانتاج الكلي ومشتري القمح . 
الدخل = الانتاج الكل ( البيع ) — مشترى القمح . 
الدخل = 40 ستيم = 70-30 
اذن تساوي القيمة المضافة الدخل . 
ج ‏ يشتري الخباز الطحين ب 70 سنتيم وينتج رغيفاً طويلا يبيعه ب 0 سنتیم . 
القيمة المضافة = الانتاج الكلي - الاستهلاك الوسيط 
القيمة المضافة = 50 منتيم ‏ =120-70 
يساوي دخل الخباز القيمة المضافة أي 50 سنتيم 
في النتيجة نستطيع القول أن القيمة المضافة الامالية تساوي الفرق بين الانتاج 
الكل 0 prés‏ الاستهلاكات الوسيطة , 
القيمة المضافة idus I‏ = الانتاج الكل — الاستهلاكات الوسيطة 
)40 + 30 + 30 ( — )120 + 70 +30 ) = 120 
100 - 220 = 120 
تساوي هذه القيمة المضافة مجموع المداخيل المقبوضة . 
القيمة الحمضافة الإجمالية = مجموع المداخيل . 


120 = ( 30 + 40 + 50 ) 


)1( تستعمل عادة عبارة gu ٠‏ الفعلٍ ١‏ وهي تقابل pjat‏ رقم الاعمال . 
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ال رن د ]ع يساوي القيمة المضافة الإجمالية à‏ اذن فهو يساوي قيمة السلعة 
iudi‏ . في تطبيق هذا الاستدلال عل مجموع c‏ والخدمات النبائية المدروسة 
jee )‏ € صادرات . . ) نحصل على : 

ن د إ = استهلاك FBCF + | ele‏ + صادرات — واردات ‏ , 

ان هاتين المعادلتين D'‏ التطابقين [ 8 ع و[ 9[ المدروسين سابقا , 

في المحاسبة الوطنية الفرنسية لا تحسب تغيرات المخزون مع التكوين due!‏ 
LE‏ الال الثابت ( FBCF‏ ) فهي تضاف إلى المكونات الأخرى للطلب النبائي . 


+ الداخلي الإجالي + الواردات = الاستهلاك النهائي‎ cut 


التغيرات في المخزون + الصاحرات 





تفسر المعادلة ]10[ معادلة الموارد واستتخدامات السلع والخدمات . 

يعرف رجال المحاسبة الوطنية الفرنسيون ال ( ن د [) بكثير من الوضوح » فهم 
يضيفون مجموع القيم المضافة للرسم على هذه القيمة المضافة ( (T. V. A‏ 2) الذي 
يريد mali‏ 4 وكذلك الرسوم الجمركية QU‏ 

الناتج الداخلي الاجالي = القيمة المضافة الاجمالية لمختلف الوحدات 

الاقتصادية + الرسوم على القيمة (TVA) Stall‏ المفروضة عل 


المنتجات + الرسوم iS padl‏ على المنتجات المستوردة . 





أخيرا » Gb‏ اقمنا استدلالنا بمنظور الدخل ءفإنَ (ن د [) يساوي مجموع 


. الثابت‎ JUI وثرجتها التكوين الاجالي لرأس‎ formation brute du capital Fixe .FBCF (t) 

. الرسم على القيمة المضافة‎ Taxe sur la valcur ajoutée ,T.V.A (2) 

)3( يجي أن نضيف الرسم عل القيمة المضافة والرسوم الجمركية للتوفيق في تقثير الموارد والاستخدامات 
للسلع والخدمات ر انظر المعادلة ]10[ . قعلياً القيم المضافة هي مقامة pote‏ الرسم على القيمة 
الضافة والمستوردات خارج الرسوم الجمركية في حين أن الاستخدامات النبائية هي مقدرة بسعر 
الحصول ule‏ أي بعد اضافة الرسم عل القيمة المضاقة والرسوم الجمركية . 
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المدفوعات للاجراء والفائض الإجمالي للاستثمار والضرائب على الإنتاج والاستيراد 
المدفوعة للادارات Lis Logis‏ امساعدات للاستثمار المدفوعة سن الإدارات العامة 

هاتان العبارتان مأخوذتان من تعريف الإنتاج الذي يأخذ به المحاسبون الوطنيون 
الفرنسيون . 
تعريف : 

a‏ الإنتاج هر النشاط المنظم إجتماعياً والقاضي بإنشاء السلع والخدمات المتبادلة في 
السوق و / أو الحاصلة بواسطة عناصر ) عمل vb:‏ مال ) متبادلة في السوق ۾" . 

يجب ان نستخرج من هذا التعريف فكرتين أماسيتين : يرتبط الإنتاج بالسلع 
والخدمات » بمكن ان يكون تجارياً وغير تجاري . 

يتضمن اللإنتاج بالفعل سلعاً مادية رالات منتجات غذائية » e cl‏ ) وسلعاً 
غير مادية تسمى خحدمات ( تجارة » ضمان ۽ تعليم c‏ طب . . الخ ) . 

يكون الإنتاج تجارياً عندما تكون السئع والخدمات متبادلة عادة في السوق . أي 
«بسعر يكون معتبرا أنه يرمي لتغطية تكاليف الإنتاج » . اذا كانت كل السلع معتبرة EE‏ 

تعتبر الخدمة كأنها تجارية اذا كانت محلا للبيع أو الشراء في سوق واذا كان مُنتجة 
من وحذة مؤسسية 95 50 من مواردها تأي من بيع الخدمات a‏ . 

على العكس اذا كانت الخدمة مقدمة UE‏ أو شبه مجانية ( أي بسعر أدنى من كلفة 
اعارة أو بيع الخدمة . فان هذه الخدمة تكون غير تجارية . 

مختصر الحدول 1. 2 مفهوم الإنتاج . 


)1( نظام موسع في المحاسبة الوطنية . مجمرعات 45— INSEE ,CM‏ . 
)2( ان تعريف الوحدة المؤسسية سيان أدنأه . 
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4 A EF 
السعر >5 كلفة الانتاج المتوسطة‎ 


تجارية اذا كان اكثر عن 5096 
من الموارد مثاتباً من UN‏ . 


غير تجارية 
o‏ - خدمة Le‏ او le i‏ 
هندارة عام ( دفاع وطبي شرطة ) - او اقل من % 50 من المرارد المتأنية 
© خدمات x‏ ورياضية . . . الخ من AR‏ 





هله النغاطات الإإقتصادية gey‏ وتبادل السلع والخدمات هي o^‏ فعل الوحدات 
الإقتصادية المسماة في المحاسبة الوطنية الفرنسية « الوحدات المؤسسية » . 


الوحدة المؤسسية هي مركز اقتصادي أساسي يتمتع بالاستقلال في التقرير 
في مارسة نشاطاته « قبض المداخيل وايداعها صندوقه » تكوين رأس مال والاقراض 
والاقتراض . 

أن الدول في الوقت الحاضر » تترجم بطريقة حسابية القيم الرئيسة للنشاط 
الاقتصادي . نيز بين عدة gali‏ من الوحدات الإقتصادية كل واحدة معرّفة بدالة 
2.2 
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جدول 2.2 


تأمين الوحدات الاقتصادية بضمان الدفم j‏ 
حال وقوع خطر e‏ 
ادارات idus‏ انتاج Cat‏ غير a‏ للجماعة واعادة 
توزيع JA‏ 


امتهلاك اللم والمخدمات والانتاج بواسطة 
المتمهدين الفرديين لللم والخدمات التجارية 
غير iA‏ 




















NI السلع والمقدمات التجارية غير‎ EU 






ويل الإنتصاد بتجميع Jue)‏ وتوزيع الأموال 
الجاهزة النقدية والمالية 




















الأسر ومتمهدون فرديرن 


بضم هذا القطاع المناص العمليات St‏ بين 
الوحدات المؤسسية المقيمة وغير القيمة 


يدل الجدول 1 من الملحق 3 ان ال (ن 12( التجاري كان بل à.‏ 1984 
86% من ال ( ن د !) . 


3 التقدير بأسعار جارية وبأسعار ثابتة 

تقدر كمية inet‏ مثل ال )0 د | ) بأسعار السوق . يمكن ان يكون هذا التقدير 
بأسعار جارية او بأسعار ثابتة . 

يقدر JI‏ )0 د [) بأسعار نفس السنة e‏ في عام 1982 كان يساوي AS A‏ 
الفرنسية الحارية كمية السلع والخدمات المنتجة عام 1982 مضروبة بسعر السلم 

ال رن د ]) الاسمي 82 = 082.582 . 
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في الجدول 1 من الملحق 3 كان ال رن »3 ]( عام 1982 ياوي 7 ملیار من 
us‏ التقدير بأسعار ثابتة ال ( ن د [ ) الحقيقي . 
a‏ الاثراء » الفعلي او الحقيقي للامة . تقضي الطريقة بقياس ال ( ن د | ) لسنة بأسعار 
منة تعتمد كمرجع ( السنة السابقة . um‏ سنوات » عشر سنوات à. ) . Mas‏ 
الجدول 1 من الملحق 3 جرى تقدير الناتج الداخلي الاجالي بأسعار 1970 . 


ال رن دإ 82 باسعار 70 -870. 82و . 

كان الناتج الداخلي لعام 1982 مقدراً بأسعار ثابتة 1970 يساوي 2, 1143 مليار . 

من هذين التقديرين نستخرج مؤشرين او رقمين قياسيين : مؤشر لسعر ال )9 
دإ ) ومؤشر لحجم ال رن د !) . 

ج - مؤشر سعر ال (ن د | ) : السعر Sall‏ الانكماشي ل )1390( . 


أن السعر الضمني ل )0 د |) يساوي نسبة ال (ن د [) بقيمة السئة T‏ إلى ال 
( ن د !) الحقيقي T iU‏ مقدرا بأسعار ٣-1 RU‏ . 


)120( بقيمة 1982 
o)‏ دإ ) حقيقي 1982 باسعار 1981 . 


q82 . p82 
q 82 . p8l = مؤشر السعر‎ 


عامل الانكماش be (120) J‏ على اساس الارقام الموجودة في الجدول 3 من 
الملحق 3 يساوي لسنة 1982 : 


3567,0 


1,1246 = 
3171,7 


وبما أن السنة الأساس هي 1981 فمؤشر السعر على اساس 1981 = 100 وهر 
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3567 


00 = 1125 
ama ^ 





ان ارتفاع اسعار ال )0 د ) » او معدل التضخم » مُقاساً بأسعار ال( ن د [) 
كان في عام 1982 بتسبة 5% 12 . 

د مؤشر حجم ال )129( 

يستخرج هذا المؤشر hä‏ الزيادات في الكميات ) الحجم ) il‏ وهو يساري 


نسبة ال ( ن د | ) الحقيقي dass TAN‏ بأسعار a2‏ 7-1 « إلى JU‏ ) 1290( 
i.‏ السنة 1 - 1 


)150( حقيقى 82 بأسعار BI‏ 


x 1981 بقيمة‎ (150) 


q82.pBl — " 
q81.p8l - e مؤشر‎ 





ان المؤشر يحجم ال )0 2( bye‏ عل اساس الارقام الموجودة في الجدول 3 
من الملحق 3 لسئة 1982 ياري : 


3171,7 
~ - 1,0 
3 110,6 136 


ويا أن سئة الأساس هي 1981 فان المؤشر على أساس 1981 = 100 وهر 


3171,7 
3110,6 





x 100 = 102,0 


النمو الحقيقي او على أساس الحجم لل رن د !) كان بنسبة % 2,0 سنة 1982 
idu‏ : الناتج Jedi‏ الصاني 

ان الناتج الداخلي الذي جرى al‏ سابقاً هو uM uel‏ يتضمن التكاليف الي 
20057 لتغطية استهلاك راس الال ( أبنية » الات ) وكذلك كان مقدراً بأسعار 
السوق . 

ان الخسارة في قيمة السلعة الإنتاجية تكون مسجلة في محاسبة المشروع في بند 
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مجموعها . اذن Lib‏ الوطنية deb‏ بالاعتبار التدي K‏ قيمة Jui iu‏ الوطني وترى 
الجاجة Maza Y‏ استداله . 


يساوي pl‏ الداحلى الصافي الناتج الداخلي الاجمالي Logis‏ منه pe‏ 
الاستهلاكات . 


auta‏ الداخلى الصاق بأسعار السوق = الناتج الداخل الاجما 
تج الداخلي الصاق لسو تج الداخلي الاجمالي 
بأسعار السوق - الاستهلاكات 









يبين الجدول 2 ( 111 © )من الملحق 3 الناتج الداخلي الصافي ( الاستهلاكات 
تدعى استهلاك راس الال الثابت ) . 
رابعاً : الناتج الوطني JUYI‏ 

الناتج الوط الاحمالي هو كمية مجمعة معتمدة في المحاسبة الوطنية للامم المتحدة 


Jeu عن الناتج ج‎ Les وهو يسمح باجراء مقارنات دولية وهو لا ختلف‎ (ONU) 
. du 


وللاتتقال من الثاني إلى الأول à‏ يكفي أن نأخذ بالاعتبار مداخيل العمل والملكية 
والمشروع ) الفوائد وأرباج الأسهم ) المقبوضة والمدقوعة لبقية الدول . 








الناتج الوطني القائم = الناتج الداخلي الاجالي + موارد العمل والملكية 
والمشروع المقبوضة سن à ix‏ الدول- موارد العمل والملكية والمشر وع المدفوعة 
لبقية الدول 


Late‏ الدخل الوطني بأسعار السوق 

يساو 4 الدخل gba‏ بأسعار السو ur gt‏ الهاي مضافاً |“ jeu.‏ 
بالانتاج وبالاستيراد ial & pall t‏ الدول . 
الدخل الوطني باسعار السوق = الناتج الداخلي الصافي + مداخيل العمل 


والملكية rls‏ وع المقبوضة من بقية الدول — الضرائبي Al‏ بوطة بالانتاج 
وبالاستيراد المدفوعة لبقية الدول . 









يبين الجدول 2 من الملحق 3 هذه المعادلة . 
سادساً ‏ الدخل الوطني لعناصر الانتاج 
تهدف هذه الكمية المجمعة لتجديد عوائد العمل ورأس الال التى نحسبها بالاستناد إلى 
الدخل الوطني بأسعار السوق . يكفي ان نحذف من هذه الكمية المجمُعة مجموع 
الضرائب عل الانتاج والتصدير » منقوصا Lu‏ اعانات الامتقلال a‏ المدفوعة من 
الإدارات العامة . 


الدخل الوطني لعتاصر الانتاج = الدخل الوطتي بأسعار السوق - الضرائب 
عل الانتاج es‏ الاستيراد+ اعانات الاستغلال المدفوعة من الادارات العامة 





بين الحدول 2 من الملحق 3 الانتقال من الدخل الوطني بأسعار السوق dl‏ 
الدخل pum jb‏ الانتاج 
مؤلفات 


B. BRUNHES, Présentation de la comptabilité nationale française, 2° éd. 
Dunod, Paris, 1983. 


A. CHAÏNEAU, La mécanique du circuit économique, PUF, Paris, 1977. 
INSEE, Sysrème élargi de comptabilité nationale - Méthodes, Collection de 


l'INSEE, C 44-45. 
احصائيات‎ 


INSEE, Rapport sur les Comptes de la Nation, Paris, publication annuelle. 


ملحق أول : التدفق والمخزون 
y‏ : - التدفق 
التدفق هو كمية اقتصادية تظهر خلال فترة معينة .هكذا أن الإستهلاك ل F‏ 1000 
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UU‏ - المخز ون 

المخزون هو كمية اقتصادية تملكها في لحظة معيئة à‏ وحدة اقتصادية ( او مجموعة 
وحدات اقتصادية ) . وهكذا فان القيمة الاجمالية في 83 / 12 / 31 للسيارات 
المملوكة من الأسر الفرنسية هي محزون .في حين أن مشتريات السيارات من نفس الأسر 
خلال سنة 1983 هي تدفق . 
ملحق ثان : معدل نمو كمية inet‏ 

اول معدل النمو الكلي بين فترتين . 

نفترض القيمتين × و Xt‏ للكمية المجمعة × في فترة ه وفترة © . 

معدل النمو الكلي بالنسبة المثوية بين 0 ta‏ هو: 


a= À Xe y مور‎ 
X 


1= (0,2, ..., N) 


مثلا : 1 
معدل النمو للناتح الداخلي Ue VI‏ الفرنسي ( بمليارات الفرنكات الثابتة 1970 ) 
بين 1959 و 1980 هر : 


PIB (1980) — PIB (1959) 


يكوك ,100 × 

PIB (1959) یکر‎ 

1117,8 — 424,8 x 100 = 163.1 % 
424,8 


ويمكن الحصول على نفس النتيجة بالصيغة : 


(a 


(RD - ) 100 = (2,631 — 1} 100 — 163,1 % 


PIB (1959) 
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GU‏ - معدل النمو السنوي المتوسط 
مع الاحتفاظ بنفس الترقيه نكتب : log Xs = log Xa + a t loge‏ 
c‏ 
N‏ = عدد المراحل ) سنواث ) الواقعة بين taO‏ 


2.71828 = O à 3I ع = اساس اللوغاريتم‎ 


log e = 0,43429 
log X, - log X, = A log 
A log = a t loge 


يساوي معدل النمو السنوي المتوسط بالنسبة gll‏ 


a = (Z9 | 100 
tloge 
a = (SEX P8 Xe) oo 
tloge 





x»‏ : يساوي معدل النمو السنوي المتوسط للناتج الداخلي الاجالي الفرنسي بين 
{t= 1... 21 ) 1980 41959‏ : 


_ log 1 117.8 — log 424,8 
21 x 0,43429 


_ 3,04836 - 8 





9,12 
a = 182018 À 504607 
9.12 
a = 4,61 6 


يمكن الحصول على نفس التتيجة بالصيغة : 
a= Ic - Jr‏ 


ملحق ثالث : أهم الكميات المحاسبية المجمعة . 
انظر الجداول 1 , 2, 3 . 


. Clogarithmes ) اللوغاريئمات‎ p iya (1) 
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جدول 1 pale‏ الكميات المجمعة ‏ المرحلة 1959 - 1984 
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جدول 2 تابع اهم الكميات المجمعة ‏ المرحلة 1959 — 1984 
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الفصل الثالث 


المبادىء العامة للمحاسبة الوطنية الفرنسية 


تهدف المحاسبة الوطتية إل بناء تصور كمي للاقتصاد الوطني وعرض شامل 
للعوامل الإقتصادية في اطار محاسبي متماسك € والمرحلة التى يرجع اليها هي السنة . 
مثل هذا التقسيم يكون ممالا لعدة صعويات . فهو لا يستطيع بالفعل احترام مجريات 
الحياة الاقتصادية نظراً oY‏ كثيراً من النشاطات تتجاوز فترة السنة . تلك هي بصورة 
خاصة حالة العمليات الخعلفة بالاستثمار . 

الإقتصاد الوطني هر جمرعة الوحدات المقيمة التي يكون مركزها على الأرض 
الإقتصادية خلال فترة سنة على uM‏ . يقال أن وحدة اقتصادية هي مقيمة عندما تكون 
as‏ بشكل مستمر في الاقتصاد ug‏ . 

منذ ايار سئة 1976 اصبحت الحسابات الوطنية الفرنسية تنشر bis‏ لأطر النظام 
الموسّع للمحاسبة الوطنية : 85034 P‏ . 
لب المحاسبة الوطنية ومن « أنظمة وسيطة » JEE‏ في مفهوم الاقتصاد الكلي e‏ محاسبة 


Systéme ctargi de Comptabbté nationale : SECN {4)‏ - النظام الموسع للمحاسة الوطلية , 
التفصيلات قي هذا الباب مأخوذة بتوسع من طرق ال 58080 المنشورة في ال INSEE‏ المؤسسة i JI‏ 
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بعض الوحدات الاقتصادية à‏ ومن و حسابات تابعة > الهدف Le‏ توضيح اقتصاد بعضص 
القطاعات الخاصة : الصحة . التربية .. الخ . 

ان وضع النظام الموسع للمحاسبة الوطنية يلبي الاهتمام pt‏ امكانيات 
هذا النظام rh‏ هر التبي الفرنسي للنظام "m‏ للمحاسبة & الذي هوبدوره 
متوافق مع توصيات نظام المحاسبة الوطتية للأمم المتحدة . 

نعرض d‏ الفصل الأول مختلف y‏ القطاعات المؤسسية » الي تجمع الوحدات 
الاقتصادية الأساس المسماة 1 وحدات مؤسسية »> . اما في الفصل UIT‏ فسنرسم صورة 
gi‏ شاط Lite‏ القطاعات الؤسسية , à pA‏ الفصل الثالث à‏ بصورة محختصرة » 
الأنظمة الوميطة والحسابات التابعة . 

فقرة اولى : القطاعات المؤسسية المختلفة 

ان المراكز الأولية للقرار الإقتصادي أو الوحدات المؤسسية العاملة في نطاق 
الاقتصاد الفرني هي j ie ues‏ قطاعات مؤسسية . تعبر هذه الأخيرة عن أعلى مستوى 
لتجميع الكميات المحاسبية للمهام المنفذة من الافراد ومجموعات الافراد . ويشكل 
التجانس للمهام النفذة من كل (us‏ من هذه القطاعات دالة على التضوع الكبير في 
نشاطات cale‏ الوحدات الإقتصادية . 

تعتمد المحاسبة الوطنية ست قطاعات مؤسسية مقيمة » وتظهر العمليات بين 
القطاعات المقيمة وغير المقيمة ني حساب باقي العالم.القطاعات الست هي : 

- الشركات وآشباه الشركات غير المالية 

- مؤسسات الاثثمان . 

- شركات التأمين 

. الادارات العامة‎ n 

الادارات الخاصة 5 

. "o فطاع‎ 

يتكون بافي العام من المقاطعات والاراضى ما وراء اليحار ) t (DOM - TOM‏ 


ADOM TOM (1)‏ اراضي وبلدان ما وراء البحار » اراضي ومستعمرات قرنسا . 
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وغيرها من بلاد النطقة والخارج ( بلاد المجموعة الإقتصادية الاوروبية واليلاد 
خارج المجموعة ) . ان مهام وموارد ختلف القطاعات المؤسسية ستكون مبينة في الجدول 
الملحق . 

سنجري تفريعاً لبعض القطاعات » لنتمكن من التمييز بين مجموعات الوحدات 
المتناسقة من زاوية التحليل الاقتصادي . 


اول : الشركات وأشباه الشركات غير QUI‏ 


تعر يف 

الشركات واشباه الشركات غير المالية هي وحدات مؤسسية مقيمة وظيفتها 
الإقتصادية الرئيسة هي انتاج السلع والخدمات التجارية غير الالية . 

نستطيع يكثير من عمليات التجزئة أن نحصر Lie‏ الشركات وأشباه الشركات 
غير المالية . وهذه العمليات تؤدي إلى LE‏ الشركات الخاصة من الشركات العامة . 

| الشركات ils‏ الشركات العامة 
بالشخصية القائرئية وها أنظمة قائونية مختلقة . . نجد متها : 

مؤسسات عامة ذات صفة صناعية وتجارية مثل شركة نقل باريس - كهرباء فرنسا 
(RATP -EDF )‏ . 

_ شركات ذات نظام أسامى خاص مثل الشركة الوطنية لسكك 44-1 (SNCF)‏ 
ادارة Fu) m‏ . 

اشباه الشركات العامة هي هيئات dale‏ منتجة للسلع والخدمات التجارية غير 
المالية ولكنبا لا تملك الشخّصية القانونية . 

يجب ان تكون هله كبيرة وتبيع معظم انتاجها للعموم . مثل البريد والإتصالات 
والتلغراف ill, (PTT)‏ حصر الكحول 5 
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الشركات وأشباء 













مالية » ds pré liil‏ وتوزع اموال ae‏ من 












مؤسسات الاتمان امكائياث مالية جاهزة الانفاقيات المالية الممقصودة 
التأمين à‏ أي ضمان الدفع 
مشروعات AA‏ في حالة OM‏ ضرر 
انتاج خدمات غير تجارية J|‏ الجماعة 
ادارات عامة واجراء عمليات اعادة توزيع الدخل 


gii)‏ وة الوطتيين 

انتاج خدمات غير تجارية محفوظة 
مجموعات خاصة من الأسر و / 
أو انتاج بدون هدف الربع ٠‏ 
iE cuis‏ خخاصة بالأسر . 



















ادارات خاصة من قطاع الأسر à‏ واحياتاً 


احتمال بيع خدمات iy‏ 



















تعريض عتاصر ze‏ : 
تحويلات من القطامات 
الأشرى وتاتج البيعات 






thai‏ الاسر ( وسن ضمله 
مشر وعات (in d‏ 







يبن رحيدات Les‏ ووحدات 
EL‏ 


)1( المصدر : التظام الموسع للمحامبة cie E‏ جموعات ل INSEE‏ كف C A4‏ . 


ب الشركات وأشياه الشركات الخاصة 


الشركات الخاصة لها انظمتها الاساسية القانونية المختلقة . هى شركات رساميل 
( شركات مغقلة SARL‏ ) » شركات اشخاص ( شركة تضامن جماعية ) » تعاونيات » 
شركات مدنية » مجموعات ذات مصلحة اقتصادية . بالرغم من غياب الشخصية 
القانونية » الشركات المساهمة هي من ضمن الشركات وأشباه الشركات الخاصة . على 
العكس ان المشروعات الكبيرة الفردية ليست في عداد الشركات الخاصة . 
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- الأثر الاقتصادي للشركات واشباه الشركات غير المالية 


يدف هذا التقسيم إلى تمبيز المشروعات الوطنية الكرى عن الشركات الأخمرى 


أ المشروعات الكبرى الوطنية . 

تتميز هذه المشروعات المميزة اسمياً ( شركات الفحم الفرنسية ., RATP‏ 
SNCF , GDF ,EDF‏ « الطيران الفرنسي à‏ الطيران الداخلي PTT y‏ بثلاث 
تميزات ; : CS‏ بوضع احتكاري 3 تحت وصاية الدولة المباشرة 4 لا حجم كبير جداً . 
هذه المشروعات الوطنية الكبيرة تسمح للدولة بأن تقوم بعمل مباشر على توازن ونمو 
الاقتصاد , 

ب - الشركات واشباء الشركات غير المالية خارج المشروعات الوطنية الكبيرة . 
هذه المجموعة تجمع كل الشركات واشباه الشركات الأخرى غير المالية , 

- معيار التشاط الرئيسي 

co‏ هذا المعيار بد بتجميع الشركات Tun‏ الشركات غير المالية à‏ قطاعات 
إنتاج . 

تعريف 
UU‏ - مؤسسات الائتمان 

تعر يف 

مؤسسات الائتمان هي الوحدات المؤسسية التي وظيفتها الرئيسة تمويل الاقتصاد c‏ 

تشكل مؤسسات الاثتمان مجموعة غير متجانسة . وتميز المحاسبة الوطنية عملياً بين 
نوعين : المؤسسات النقدية والمؤسسات غير النقدية . 


)1( 86( كهرباء فرنا ) )GDF‏ غاز فراع 50/67( الشركة الوطنية لبك الحديد ) RATP‏ ) ادارة 
نقل باریس ) 137( البريد والبرق والاتصالات . . 
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1- مؤسسات الاثثمان التقدية 

هي مصرف فرنسا وصندق تثبيت المبادلات من جهة > والمؤسسات النقدية 
الأخرى من جهة ثانية . للأخيرة دور هام في ol‏ النقد وادراته . وهي المصارف المسماة 
BNP)‏ « الشركة العامة » الاعتماد الليونٍ » CCF‏ . . اللخ ) ومؤسسات الائتمان 
الشعبية ( المصارف الشعبية ) وتعاونيات تسليف وشركات تأمين ( مصرف التسليف 

2- مؤسسات الاثتمان غير التقدية : 

هذا الفرع يضم مؤسسات الاثثمان التي تستعمل موارد غير نقدية اساساً لتوزيع 
وتمويل الائتمانات . يشمل هذا القطاع صندوق الودائع والأمانات ومؤسسات oU NI‏ 
التسليف الوطني à‏ صندوق القروض لمؤسات ال HELM‏ . . الخ ) أي الاسكان 
المعتدل J£ Vt‏ . 
النقدي والالي الفرنسى . 

تستبعد المحاسية الوطنية من مؤسسات الاثتمان c‏ بعض AA‏ التي يمكن أن 
يصنفها نشاطها مسبقاً ضمن هذا القطاع المؤسمبى". glas‏ الأمر oce‏ التي تقوم 
بعملياتها المالية ساب علد دود من الوحدات الإقتصادية ) الشركات القابضة 3 
شركات الاوراق المالية ) وبالوحدات ذات المدف الالي والمعتبرة كمنتجة للخدمات . 

ان الوحدات المؤسسية التي يتضمن نشاطها الأصل دور الوسيط QUI‏ ليست في 
عداد مؤّسسات | LS & oU z‏ ان وحدات الصرف 4 ووسطاء البورصة وبيوت الاوراق 
المالية ليست le‏ من قطاع مؤسسات الائتمان . 
AS st‏ التأمين 

تعر يف 

شركات او مؤسسات التأمين وظيفتها الاقتصادية هي تحويل المخاطر الفردية إلى 
مخاطر جماعية وتضمن دفع مبلغ في حال تحقق الخطر . 

ير المحاسية الوطنية بين قطاعين فرعين : مؤسسات التأمين والترسمل من جهة » 
والشركات التعاونية من جهة ثانية . 
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اول : مؤسسيات التأمين والترسمل . 
للمضمونين تعريضات بتكوين تموينات XIX‏ . من Alm‏ هله الوحدات القطاعية 
مشروعات التأمين عن الأضرار والمسؤولية المدنية à‏ التأمين على الحياة » شركات اعادة 
التأمين والمندوق gi‏ للتعاون والادخار . 

. الشركات التعاونية‎ : GU 

يضم هذا الفرع القطاعي الشركات التي تتألف مواردها من الاشتراكات 
الاجتماعية الاختيارية . والتي gi‏ تقديمات اجتماعية دون ان تكون تموينات لأنها 
تعمل في ظل نظام للتوزيع . 
رابعاً : الادارات العامة 

تعر يف 

تضم الإدارات العامة الوحدات المؤسسية التي وظيفتها الإقتصادية الرئيسة هي 
cel‏ الخدمات غير التجارية المخصعية للوحدات المؤسسية الأخرى وتحقيق عمليات 
توزيع الدخل والثروة القومية . يقسم رجال المحاسبة الوطئية هذا القطاع المؤسسي إلى 
ثلاثة : الإدارات العامة المركزية . الادارات العامة المحلية وادرات الضمان 
الاجتماعي . 
الادارات العامة المركزية 

اختصاصها وتمويلها وطنيان . منبا FINI‏ والاجهرة اللختلقة للادرات المركزية 8 

تضم الدولة trt‏ المصالح الادارية الي [FTH Le p‏ ووارداتها d‏ الموازنة العامة 
والموازنات الملحقة ) باسشناء EP‏ البريد والبرق UL Ld, ( «ant,‏ الخاصة V pal‏ 
التي تنشر في قانون LAN‏ . 

أما الأجهزة المختلفة للادارة المركزية فهي أجهزة تنمتم بالاستقلال e JU‏ 
الخدمات غير التجارية . تتألف مواردها من مساهمات الدولة او تقديمات اجبارية ثل 
الرسوم الممائلة للضرائب المحصلة على نطاق الوطن . 
الادارات العامة المحلية 

وتكون مواردها من مصدر + 3 ram‏ اختصاصها um d‏ من اقلم الدرلة 
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. للادارة المحلية‎ aab 

تضم الاقاليم : المناطق » المحافظات à‏ الاقضية à‏ وكذلك هيئات المحافظات 
والاقفضية 1 النقابات المحلية في المحافظات وألاقضية len t‏ بين المحافظات رين 
الاقضية 3 المقاطمات المدن, المصالح العمومية P‏ الخ 8 

تتتج الأجهزة المختلفة للادارة المحلية خدمات غير تجارية بواسطة موارد ذات 
مصدر محل . روعي بصورة عامة مؤسسات عامة تتمتع بالشمخصية القانونية ( الشخصية 


المعنوية ) . 
ادارات الضمان الأجتماعي 


هذه الرحدات المؤسسية وظيفة اقتصادية هي انتاج خدمة غير تجارية هي الضمان 
الإجتماعي . هذه الوحدات توزع عائدات بشكل تقديمات اجتماعية بواسطة اشتراكات 
إجتماعية إجبارية تدفعها الوحدات المؤسسية الأحرى . منها الإدارة العامة والإدارات 
الخاصة ( الزراعية « المهن الحرة e‏ إجراء المشروعات العامة » نباية الخدمة » ضمان 
البطالة . . الخ ) . 


Late‏ : الادارات الخاصة 

تعر يف 

الادارات A el.‏ هي الوحدات المؤسسية الي وظيفتها الإقتصادية الرئيسة هي 
إنتاج الخدمات غير التجارية المخصصة للجماعات الخاصة بالأسر . وتستطيع أن es‏ 
كذلك بدون هدف الربح خدمات à AP‏ خصصة بالأسر . 

: المحاسبة الوطنية الادارات الخاصة في يحموعات حسب نطاق العمل‎ ead 
d jl التمثيل والدفاع عن بعض فثات القطاع‎ c الدينية ء الاحزاب السياسية‎ Em 
لجان المشروعات ) العمل التربوي ( الجمعيات الموسيقية » جمعيات‎ e نقابات العمال‎ ( 
التحالف الفرنسي . . الخ ) تنظيم اوقات الفراغ ( الجمعيات‎ « UV التاريخ‎ 
. الجمعيات العائلية » اعمال الطفولة . . الخ ) والصحة ( الصليب الأحمر)‎ ( 
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سادساً : القطاعات الأسرية 

تعريف 

القطاعات الأسرية هي الوحدات المؤسسية التي وظيفتها الاقتصادية الرئيسة هي 
ut‏ واحتمالا ٠ co‏ عندما تكون منظمة à‏ نطاق مشروع فردي . 

ONE‏ إن نصنف قطاع الأسر وققاً لكشير من المعايير ولكن تقسيمها على اساس 
فئات اجتماعية ‏ مهنية بالنسبة لرئيس الأسرة هو المفضل . يدف هذا التقسيم إلى 
« تصنيف مجموع ALN‏ العاملين على عدد محدود من الفشات الكبيرة التي JHE‏ كل 
واحدة trie‏ بعض التوافق الاجتماعي » لكل الاسر الداخلة ضمن الفئة الإجتماعية 
المهنية t‏ اساليب ile‏ وعمل متمائثلة Jo à‏ سلوكاً متناسقاً yl d‏ الحياة الإقتصادية 
والإجتماعية والثقافية . 

تختلف المصطلحات المعتمدة في المحاسية الوطنية قليلاً عن الفئات الإجتماعية - 
المهنية المعتمدة في المؤسسة الوطنية للاحصاء 27 . . يفسم فطاع الآسر إلى نسم أقسام 
هي : pi‏ زراعي 2 اجير زراعي » Je‏ غير زراعي e‏ موظف عال موظف 
وسط à‏ مستخدم ٠‏ عامل » غير عامل » وغير هؤلاء من قطاع الاسر . 
سابعاً : باقي العام 

تعر يف 

بافي AL‏ ليس قطاعاً مؤسسياً ‏ فهو يضم مجموعة حسابات تصور التدفق بين 
الوحدات المؤسسية المقيمة وغير المقيمة . 

يقسم قطاع بافي العام إلى اربعة أقسام فرعية : 

ahdi‏ والاقاليم ما وراء البحار 4 بلدان منطقة الفرنك عام 1971 « بلدان 
اللجمنة الاقتصادية لأوروبا 2 والمؤسسات التابعة ها وما هو خارج تطاق اللجنة . 

أن استعمال القواعد المحاسبية المسّطة جدأً وتجميع العمليات ذات الدلالة 
والتملسل المنطقي الإقتصادي الصريحين + يسمحان بتصوير نشاط غتلف القطاعات 
)1( المؤمسة icb h‏ للاحصاء ) INSEE‏ )نتائج اولية 1968 مجموعة المؤسسسة 1969/53 . 


. { Commission econonique Pour L'europe ) V3, Y اللجنة الاقتصادية‎ (2) 
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المؤمسية . سيكون هقان العنصران Gas‏ للشلاث فقرات الأولى . اما الرابعة فتقدم 
3j‏ : مادىء المحاسية : d‏ الموارد والاستخدامات 

تشكل العمليات التي تهم كل قطاع مؤسسي اما مقبوضات (مدخلات e‏ 
واردات ) أو مدفوعات y‏ رجات » نفقات ) . تستعمل المحاسبة الوطنية الفرنية 
بالنسبة للعمليات الأولى عبارة موارد وللثانية اللاستخدامات . كل عملية هي في الوقت 
e» Ja ME‏ . 

الضرائب هي استعمالات بالنسبة للأسر وموارد بالنسبة للادارات ان Ls‏ 
الوطنية الفرنسية . 

يقم كل J c gue‏ مجموعات ` حيسابات تضم النشاطات الإقتصادية 
Lu‏ ينقل إل j: Joi AH‏ ) الاستخدامات اذا كان Gu‏ وفي الموارد إذا کان 
Ut‏ > کا هو مبين في الجدول ]. 3 الذي يقدم مثا Va‏ ماخرذا من العلاقة بين 
الدخل . الاستهلاك » الادخار والاستثمار . 


جدول 1. 3 





GU‏ : العمليات الاقتصادية للقطاعات المؤسسية 

تضم حابات العمليات . العمليات الاقتصادية المتمائلة المنفذة من bé‏ 
الوحدات المؤسسية . تجمع العمليات المعمول بها في المحاسبة الوطنية التدفق الذي 
عن الانتاج t‏ تكوين وزوال الذمم FRU‏ والذمم المذينة . 

اذن » الاعمال الاقتصادية للوحدات المؤسسية تكون مجمعة في ثلاث CAS‏ 
متجانة : 

. الع والخدمات‎ Je عمليات جارية‎ n 

- عمليات التوزيم . 

_ العمليات AUI‏ . 
1 العمليات الحارية على السلع والقدمات 

يضع إنتاج الوحدات المؤسسية في تصرف الجماعة € سلعاً وخدمات تكون Yu‏ 
لعدة أستخدامات dé‏ . تصور العمليات عل e.‏ والخدمات الصدر والاستخدام 
الاستخدامات هي الاستهلاك QU‏ والتكوين du‏ لرأس الال cael‏ والصادرات 
خلال (Xue‏ ليس بالضرورة ان يكون ما هو منتج ومستورد مساوياً U‏ هو مستعمل . 
التغيرات في المخزونات تسمح بالتصحيح وتظهر إتفاقاً بين colas M‏ , 

يكن ان تكتب المعادلة الرئيسة للتوزان الإقتصادي كا بلي : 


ااج + واردات = امتهلاك ue‏ تكوين dU‏ 
لرأس الال الثابت + صادرات + 


NOU 





2 عمليات التوزيع 


تصور عمليات التوزيم تكوين الدخل الترفر الاجمالي الناجم عن الإنتاج أو 
المقبوض من باقي العام » وتوزيعه بين تلف الوحدات المؤسسية . 
وتکون كل عملية توزیم عل لقيد مردوج : à‏ استخدامات Lm‏ الوحدة 
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المؤسسية التي دفعته وف موارد الرحدة الت استفادت منه . 

عدد عمليات الترزيع المعمول بها في المحاسبة الوطنية ست عمليات : 

- تعويضات الإجراء : أجور à‏ مرتبات اجالية » اشتراكات إجتماعية على عاتق 
أصحاب العمل . 

ضرائب مقر Lo y‏ عل الإنتاج والاستيراد . 

- اعانات الاسكمار . 

- عائدات الملكية والمشروع Lay:‏ ارباح الأسهم à‏ غلال الأرض . 

- عمليات التامينات ضد المخاطر . 

- غيرها من التحويلات الجارية بدون مقابل : ضرائب على JA‏ والثروة 
اشتراكات ١ Lola]‏ تقديمات اجتماعية . . الخ . 

كذلك deg‏ بعين الاعتبار التحويلات برس الال . فهي لا تؤثر مباشرة في 
استهلاك الوحدات المؤسسية à‏ ولكنها تؤثر على مستوى استثمارات وثروة ke‏ 
الوحدات المؤسسية . نضم التحويلات براس المال في الأساس المعونات للاستثمار 
والضرائب برأس JUI‏ . 
3 : العمليات المالية 

تيين العمليات المالية الديون المحصلة والمتروكة والديون المعقودة والمسددة . ان 
الذمم الدائنة التي تلبت وجود حق بتسليم علامة مالية هي موجودات مالية أو مقتنى 
مالي . هو عنصر alel‏ في الثروة المالية لوحدة مؤسسية . على العكس من ذلك تشكل 
pit‏ المدينة Ub luae, Te‏ سلبياً ( موجب ) . 

تسجل العمثيات الالية كتدفقات صافية للذمم الدائنة (التحصيلات منقوص منبا 
المتروكات ومن Lis‏ المدقرعات ) وكتدفقات صافية للذمم المديتة ( الديون المعقودة 
منقوص منبا الديون المسددة خلال الفترة ) كذلك تصف العمليات الالية التدفقات ذات 
الصفة المالية التي عي اصدرات السندات والاسهم » bolel‏ التمويل بين المصارف (c‏ 
وشراء العملة . 

تقسم الديون في المحاسبة الوطنية الفرنسية إلى تسعة نماذج مصنفة بالنسبة للوظيقة 
الرئيسة التي تقوم بها كل ibl‏ مالية : 


Ps-‏ الدفم الدولية : ذهب c‏ عملات أجنبية 4 حقوق سحب خاصة 
وحسابات مع مصننوق M‏ الدولي ) V (FMI‏ . 

العملة : القطع النقدية ء الأوراق المالية والودائع تحت الطلب . 

- ودائع غير مالية : ودائع توفير » ودائع لأجل » أذونات gu‏ . إلخ . 

ائونات خزنية تباع . 

۔ سندات . 

- اعتمادات لأجل قصير . 

. اعتمادات لأجل متوسط وأجل طويل‎ n 

= احتياطيات تقنية للتأمين , 

يمكن اعادة تجميع العمليات المالية ضمن جدول العمليات الالية الذي يشكل 
وصفاً SUIS‏ للتدفقات الالبة في الاقتصاد الوطني . 
ثالثاً : التفسير الاقتصادي لحسابات .القطاعات المؤسسية 
1 حسابات مختلف القطاعات المؤسسية 

يختصر النشاط الاقتصادي لكل قطاع مؤسسي في حسابات «el‏ الاستغلال 
الدخل à‏ استعمال الدخحل à‏ رأس الال وفي الحساب المالي . 

يبين الحدول 2. 3 تسلسل هذه الحسابات المختلفة . 

يصور حساب الانتاج الرابطة الموجودة بين الانتاج والاستهلاك الوسيط . غايته 
أبراز القيمة المضافة . 

يستعيد حساب الاستغلال من الموارد القيمة المضافة ويبين الأعباء والمساعدات 
المرتبطة بالإنتاج . رصيده المتيقي الإجمالي من الاستغلال .ان الصعوبة الملموسة في قياس 
تعويض عنصر العمل غير المأجور جعلت رجال المحاسبة الوطنية الفرنسية يعتمدون عدم 
اظهار هذا الموقع في استخدام حساب الاستغلال . من هذا فان القائض الإجمالي 





)1( صننوق التقد الدولي FMI ) Fonds monetaire international,‏ ( هو تجمع من العملات الاجنبية الي 
يمكن تحويلها get‏ بعقد قروض لليلدان الأعضاء عنلما تتعرض لعجز خارجي ) انظر الباب 15) 5 
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الاستهلاك الوسيط 


dej 





حاب الامتفلال 


قيمة d LE An‏ بنشاط con‏ 
مساعدات مرتيطة بنشاط الانتاج EN‏ الاجالي للاستغلال 


لفقات على المداغيل المحصلة 
pr utes,‏ 















A‏ رأس المال 
الموارد الاستخدامات 
à‏ الملجة ETT‏ القدرة Je‏ التمويل 
الحساب JI‏ 


اصدارات وتروش إبداعات وقتروض 
رميد رصيد اللمم الدائثة والمدينة 





لاستغلال الاسر ذات تشاط المنظمين الفرديين ؛ لا يكن ان يقارن بالذي CAS EN‏ 
وأشباه الشركات غير المالية . 

يصور حساب Jal!‏ | العمليات التي تساهم في تحديد الدحل المتوفر فهو يبين 
حساب استعمال الدخل à‏ توزيع الدخل الجاهز بين الاستهلاك النبائي والادخار 
Ju Mi‏ . هذا الحساب لا بهم إلا الاسر والادارات oS‏ الدخل المترفر بالنسبة للقطاعات 
المؤسسية p‏ ى يساوي الادخار de MI‏ . 

يصور حساب رأس الال التعديلات اللاحقة بالثروة لكل قطاع من القطاعات 
المؤسسية € فهو يأخذ كموارد à‏ الادخار ie Vi‏ » ويدل على الاستخدامات التي تجري 
عليه . رصيده حاجة او طاقة تمويل . 

ut LI Li‏ فيرسم العمليات المالية التي تسمح بتلبية حاجة التمويل او 

إن الحسابات المحددة هكذا لا تتعلق بقطاع باقي العام الذي نلحظ بالنسبة اليه » 
Lu has‏ ا غير مالي يصور العمليات الجارية للامتشلال والاستيراد TRAD‏ مالياً ax‏ 


يبين الجدول 3. 3 الحسابات المختلفة الخاصة لكل قطاع مؤسي . 


جدول 3. 3 حسابات غتلف القطاعات المؤسسية . 





2 : يقوم الشاط الإقتصادي عل ge‏ السلع والخدمات : 
jV ) Ds -u RA s‏ وش له 3 ت aliha‏ 

يطبق مفهوم الإنتاج المعروض في الباب الثاني نكل وضوح à‏ على الشركات وأشبا 
الشركات غير M «x, 5 au!‏ الان وصاعدا Las‏ تطبيقه عل النشاطات E‏ التجارية 
للأدارات ( العامة والخاصة ) وكذلك على النشاطات التجارية لمؤسات الاثتمان 
وشركات التأمين . 

هذا التطور هام جداً ويعبر عن ارادة جديدة . فاذا كانت المحاسبة الوطنية لا 
تعمل Le‏ للرفاهية . للسعادة أو الاكتفاء الاجتماعي à‏ فان الأخذ بعين الاعتبار . 
الإنتاج غير التجاري . يسمح على الأقل بتحليل غني جدا للدور الإقتصادي للادارات 
العامة . في الوقت الذي فيد كل الناس متفقون على الاعتراف بأهمية الخدمات الجماعية 
abaci J‏ نام . 

ونجد في الجداول ١‏ 6. 3. 5. 3. 4. 103" , حسابات الانتاج لعام 1976 
للقطاعات المؤسسية الرئيسة . 
جدول 4. 3 حساب انتاج الشركات واشياه الشركات غير المالية , 


انتاج السلع رالخدمات التجارية ‏ 1774796 استهلاك وسيط.. 913159 
3 1774796 نيمة مضافة إحالية 861637 
ur‏ المجموع 1774796 
















الوحدة : مليون MEG‏ 


جدول 3.5 —— ge!‏ الادارات العامة , 


89243 استهلاك وسيط‎ ii eem 


23 - PEN 
200 086 خدمات تجارية ?2212 فيمة مضافة احمالية‎ pil 


انتاج خدمات غير pp 244219 i,‏ 289429 
الجر 289329 


الوحدة مليون فرنك 





(!) ارقام السئة 6 pre‏ وضة للتوضيح . اما تلك العائدة aL‏ غيرها فيمكن اعتمادهاء الاستدلالات 
لا تتمدل بذلك . 


72 


جدول 3.6 . حاب انتاج الأسر 


اناج السلع ادمات à Jo‏ 64272 استهلاك وسيط 218650 


431590 قبمة مضافة احالية‎ YUB اللع والخدمات غير التجارية‎ eost 
650240 td 650240 E 





3 - حساب الاستغلال 


رصيد حساب الإنتاج هي القيمة المضافة الاجمالية . وتؤخذ هذه الأخيرة كموارد 
في حساب الاستغلال . وتظهر كذلك في حساب الوارد . اعانات الاستغلال المدفوعة 
من الإدارات العامة إلى الشركات واشباه الشركات غير المالة . الغابة منها تخفيض 
تكاليف coy‏ وتشجيع بعض التشاطات . 


تسجل في خانة الاستخدامات في حساب الاستغلال » تعويضات الإجراء 
( تحتوي على الاجور والمرتبات الإجمالية وكذلك الاشتراكات الإجتماعية للمستخدمين ) 
والضرائب المربوطة على الإنتاج . يتكون حساب الاستغلال من الفائفي الإجمالي 
للاستغلال . 

نجد في الجداول ( 9. 3, 8. 3, 7. 3) حسابات الاستغلال لسنة 1977 
للقطاعات المؤسسية الرئيسة . 


جدول 7. 3 حساب الاستغلال للشركات واشباه الشركات غير المالية : 


الموارد 0 الامتخدامات 












678306 تعويضات الإجراء‎ 979727 Lun) مضافة‎ ies 
79659 ضرائب عل الإنتاج‎ 31043 Jua yl اعثنات‎ 
252805 الاستغلال‎ JUM ac 

1010770 yn (01070 tent 


الرحدة o elo‏ فريك 
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جدول 8. 3 حاب استغلال الادارات العامة . 


eas egi 


قبمة مضافة اجالية 227814 تعويظات الإجراء 207552 


4857 ضراب هل الاتاج‎ ue 
17639 CUS قالض اجالي‎ 2234 JPY اعاتات‎ 
230048 المجموع‎ 230048. p an 


الوحدة مليون فرنك 





جدول 9. 3 حساب الاستغلال AR‏ 





قيمة ata»‏ احالبة 482128 سمت 
"m‏ غرائب على gem‏ 1 
أعانات pes dl E‏ فالض Ju‏ الاستقلال 388208 
الجموع 9521 | poen‏ 489521 
الوحدة ملبون فرتك 
4 حساب الدخل 


يصور حساب الدخل العمليات الخاصة بتكوين المداخيل . يظهر في خانة الموارد 
الفائض الاحمالي للاستغلال , هذا هو العنوان البارز في الشركات واشياه الشركات غير 
Aui‏ . 

إلي جانب فائض الاستغلال تظهر موارد أخرى تختلف إثميتها باحتلاف القطاعات 
المؤسسية : موارد الملكية والمشروع ( فوائد وارباح أسهم ) » تعزيفضات التأمين عن 
الضرر à‏ تحويلات جارية ( اشتراكات اجتماعية ) وتعريضات الإجراء . 

تعتبر الفوائد المقبوضة المورد الرئيس لمؤسسات الائتمان à‏ وتعتبر أقساط التأمين 
عن الضرر المورد الرئيس لشركات التامين . الضرائب والاشتراكات الاجتماعية هي 
المورد الرئيس للادارات العامة . تعويضات الاجراء والتقديمات الإجتماعية تشكل المورد 
الرئيس للاسر . 

في حانة الاستخدام c‏ تسجل مداخيل الملكية ( الغوائد وارباح الاسهم ) المدفوعة 
إلى Li‏ القطاعات المؤسسية » افساط التأمين عن الضرر المدفوعة لشركات التأمين v‏ 
التحويلات الجارية المدفوعة للادارات العامة ( ضضرائب على الدخل ء اشتراكات 
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.3.10( حسابات الدخل لعام 1977 


نجد في الجداول ( 12. 3, 3.11 
للقطاعات المؤسسية الرئيسة . 


جدول 3.10 


قوائد 79510 

ارباح أسهم وقيرها من التوزيعمات 45002 
ضرائب على الدخل والثررة 39366 

قاط التأمين عن الأضرار 12603 

15460 isto تقديمات‎ 

16489 üukx تمريلات‎ 

غبر ها من الأمتشدامات 8427 

دخل duet‏ جاهز 108616 

الجموع 325482 


فالض اجمالي Jua‏ 252805 
xi‏ 17879 
ee eus‏ وغيرها من التوزيمات 12356 


اشتر ost‏ اجتسلهية 15769 
تعويضات تأمين الأضرار 8657 
موارد أخرى 18016 

المجموع 325482 





الوحدة : مليون قرنك 


حدول 11. 3 حساب دخل e Ja yi‏ العام 


اعاتات الامتتلال 40877 

23680 sy 

395 664 isi xl c Acus 

تحويلات مختلفة 26679 

382: اخرى‎ basal 

321336 Ju ate 
80861 ui T 


جدول 12. 3 حاب دخل الأسر 


44561 xiy 
110801 ضرائب على الدخل وغل الثروة‎ 
364652 اكات اجتماعية‎ pti 


أقساط التأمين عن الأضرار 26449 
kk c‏ 23615 

استخدامات أخرى 5469 

دخل جاهز اجالي 1392895 
الجموع 1968505 


75 


فائض uel‏ الاستغلال 17639 

ضربية على القيمة Ael Je aal‏ 155672 
غبرها من الضرائب هل الانتاج 106340 
خرائب عل jeu‏ 156708 

ااشتراكات اجتماعية 343530 


[ 5, 1 
205018 cnl 7 





bj Ula: ki i 


388208 الامتغلال‎ JUI aut 
1018562 الأجراء‎ "rw 
51320 siy 

35815 re pel 

تعويضات تأمين 32036 
نقديمات إججتماعية 415314 
TE‏ 27250 
المجموج : 1968505 





الوحدة مفيون فرنك 


S‏ حساب استخدام الدخل 

بين هذا الاب LAORE peat Ru‏ الاجمالي بين الاستهلاك النبائي 
والادخار فيولا بخص سوى الاسر . الادارات العامة والادارات الخاصة. أما Leu‏ 
القطاعات المؤمسية . فهو lesse Y‏ هدا الحساب بمقدار ما لا تكون تتصف بالاستهلاك 
النبائى . بالنسبة للشركات واشباه الشركات غير المالية » لمؤسسات الائتمان وشركات 
التأمين à‏ بساوي الدخحل الجاهز Jue yt‏ الادخار الاجمالي . 
يبين الجدولان( 4 3, 3.13 ) حابي استعمال الدخل لقطاعين مؤسسيين 


ريسل . 


جدول 13. 3 حاب استخدام دخل الادارات العامة 


278 185 321316 wi ate p 
33 15] " put دخل جاهز‎ 
3333€ J| 321336 tri 





الوحدة . مليون فرك 


جدول 14. 3 حاب استخدام دخل الأسر 


1154850 jle استهملاك‎ 1392898 jul pte دخل‎ 


ادخار اجمالي 238048 
g pd!‏ 1392808 المجموم 1392898 





الوحدة : مليون فرئك 


6 حساب رأس الال 

يصور حساب راس Jui‏ استسخدام الادخار الاحالي . هذا الاير يظهر في خانة 
الموارد في حساب رأس الال . تضاف إليه بعض التحويلات برأس المال ( مساعدات 
للاستثمار à‏ ضرائب راس مال مقبوضة ) أهميتها نسبياً ضعيفة يستخدم رأس الال أساساً 
للتكوين الاجمالي لرأس الال الثابت : تملك الابنية والتجهزات الجديدة » تصليحات 
وصيانة ء أما الاستخدامات الباقية فهي تملك المخزونات ٠‏ الأراضي والموجودات غير 
المادية . 
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يتحدث ls‏ عدم cj‏ بين الادحار الاجمالي go Dd‏ . والاستثمار “لذي 
as‏ ۔ رصيد حساب راس انال تبكر ان يكون اتعابيا او LL‏ 


تعر يف 

GU.‏ التمويل هي الرصيد الايجابي لرأس الال وهي تدل على ان الموارد أكبر من 
الاستخدامات . 

- حاجة التمويل هي الرصيد السلبي وهي تدل على ان الاستخدامات تزيد عل 
المرارد . es‏ الحدول 15. 3 الشكلين الممكئين لاب رأ س الال لقطاع مؤسي . 

1977 لعام‎ JU حسابات رأس‎ a (3.16 3.17 3. 3 48) الجداول‎ ual 
الشركات غير‎ LL, للقطاعات المؤسسية الرئيسة . والاستخدامات بالنسبة للشركات‎ 
. من الرارد بشكل يظهر معه ان الرصيد يدل على حاجة تمويل‎ Jet المالية هي دائياً‎ 


عل العكس من ذلك » وبالرغم من استثمارات المشروعات الفردية فان قطاع 
الأسر يعطي Ulo‏ طاقة تمويلية . يوجه قسم هام من التكوين الاجمالي لرأس الال الثابت 
للأسر نحويناء المساكن . 

جدول 15. 3 . شكلان ختصران اساب راس الال 


ادخار Let‏ 100 تكوين Jost‏ رأس المال as‏ 40 


طاق التمويل A‏ . 60 + 
الجموع 100 الملجموع 100 


أدخار Jut‏ 100 تكوين Ju‏ راس Jui‏ الثايت 120 
المجموع 100 









حاجة التمويل 20 — 
المجموع 100 









(E)‏ جرى العرف قي المحاسبة de‏ الفرنية ( (CNF‏ ان تسجل في نعانة الأستخدامات حاجة التمويل 
)— وطاقة التمويل ( ۳ ) 
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3.16453 حساب رأس الال للشركات واشياه الشركات غير المالية 


الأستخدامات 


ادخار dut arf 108613 Jue!‏ زرا ال ای 18704 

1 AU y VAI ار اح تغيرات‎ 

ماعدات للامسخمار 6207 تملك الاراضي وموجودات + مادية 280 
pli‏ 117385 حاجة التمويل 89934 T‏ 
py‏ 117385 





الوحدة : مليون فرتك 


جدول 17. 3 حساب رأس المال للادارات العامة 


ادخار اجالي 43151 تكوين iL Jut‏ $150 
تحويلات يرأس Ju‏ 5481 تملك صاف للاراضي والموجودات غير المادية 1372 
p jard!‏ 48632 تحويلات برأس الال 12235 
حاجة التمويل 23433 — 
prn‏ 48632 





الوحدة مليرن قرتك 


جدول 18. 3 حساب رأس مال الأسر . 


تكوين اجمالي لرأس الال 
sepas gunt jo‏ | الثابت على شكل بتاء المساكن ونكوين diet‏ 


لرأس الال الثابت للمنظمين الفرديين 154134 
مساعدات للاستمار وتحويلات Jui ydy‏ 3731 تفير المخزونات 1977 


—2238 ملك صاف اللاراضي وللوجودات‎ 241779 pd 
4382 Jul تحويلات براس‎ 

طاقة التمويل 83524 + 

241779 pM 
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7 الشكل JU‏ للشاط الاقتصادي 

يبرز حاب راس الال حاجة او قدرة تمويل » أي وضعاً مديناً او Es‏ . هدف 
الحساب المالي أن يبين كيف تلبي حاجة التموبل ( الاصول الستخدمة : اعتسادات 
لاجل قصير » لاجل متوسط » لاجل طويل ؛ اصدار الستدات à‏ الأسهم . . الخ ) 
وكيف هي مستعملة lo‏ التمويل ( ما هي الأصول المستخدمة : عملة ء ودائع تحت 
الطلب à‏ ودائع لأجل » مشتري أسهم » سندات . . الخ ) . 

يعمل الحساب الاي لكل قطاع مؤسسي » على اظهار رصيد دائن او مدين. اذا 
اقترض قطاع 100 يرتفع تدفق مديونيته ب 100 . فاذا قدم buo‏ خلال نفس الدة ب ب 70 
يرتفع تدفق دائنيته ب 70 ويكون رصيد الذمم الداثنة والمديئة 30 ويكتب الرصيد مع 
علاقة سلبية ( - ( في خاتة التدفقات الصافية للذمم المدينة في الحساب JU‏ . فاذا كان 
القطاع قد أقرض 100 واقترض 70 OÙ‏ رصيد 30 يسجل في حانة التدفقات الصافية 
للذمم الدائنة à‏ لكن مع علامة ايجابية ( ۴ ) . 

يقابل رصيد الذمم الدائئة والذمم المدينة حاجات او طاقات التمويل في حساب 
رأس الال . يجب من حيث lali‏ أن يكون هناك تعادل بين هذه وتلك . لكن عملياً 
تفرض عمليات التقدير ادحال وظيفة تصحيح . يعاد ربط العمليات الالية باشرة 
بمجمل النشاطات الاقتصادية . فهي النهاية لها وتسمح بتحديد المراكز في الاقتصاد 
لأصحاب العرض وأصحاب الطلب لرؤوس الأموال . تبين الجداول ) 3.20 , 3.19 ) 
( 22. 3, 3.21) اساب الالية للقطاعات المؤسسية الرئيسة لعام 1976 . 


جدول 19. 3 الحساب JUI‏ للشركات واشباء الشركات غير المالبة 


3306 iu: غير‎ piles 
19037 مندات 12746 اسهم‎ 


اعتمادات لاجل قصير 45727 اعتمادات لاجل قصير 14234 
اعتمادات لاجل نترسط واجل طويل 68241 | اعتمادات لاجل متوسط jely‏ طويل 14197 
رصيد الذمم الدائنة وللدينة 93625— غير ذلك .2551 

الجموع 55432 المجموع 55432 


الوحلة : مليون فرئنك 
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JUL 3 . 20 32‏ لمؤسسات الاثتمان 


ali تدنقات الذمم‎ JU 


25049 دولة 9557 ودائع قير تقدية‎ e» Ju 
11391 نقد 28176 سندات‎ 

57687 pai Je Y اعنمادات‎ 152638 iu غير‎ "m 
171520 ستداث 31203 اعتمادات لاجل متوسط واجل طويل‎ 


اعتمادات لاجل quai‏ 15141 غير فلك 6915 
اعتمادات لاجل متوسط واجل طويل .27178 
غير ذلك 8927 
رصيد التمم EAH‏ والدية 258 — 

المجموع 272562 المبجموع 272562 





الوحدة : مليون فرك 


جدول 21. 3 الحساب JU‏ للادارات العامة . 


D erak | ope 


نقد 11711 ودالع غير نقدية 5626 

ودالم شير نقدية 5847 t‏ صر ) 
اتوت یام وتشري 8331 re‏ واشتر اكات #4 s‏ 11193 
ات 2333 - to‏ لأجل قصير 30187 


اعتمادات لأجل تصير 20536 خير ذلك 8242 
اعتمادات لاجل مترسط وأجل طويل 18246 
ET a‏ 
صك atai‏ والمدينة — 
p pli er‏ 55258 المبجموع 55258 





الوحدة : مليون فرنك 
جدول 22. 3 الحساب المالي للاسر 


اعتمادات لاجل تصير 35648 نقد 32502 


اعتمادات لاجل متوسط وابجل Jab‏ 66790 ودالع شير نقدية 112239 




















رصبد النمم الدائئة , 23M‏ 76837 + اسهم وضر ها من الاشتر اكات 3869 
المجوع 179275 اعتمادات لاجل قمر 8894 

احتياطي التامين 13077 

شر نلك 444 







الجموع 179275 





الوحدة : مليون قرنك 
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رابعاً a‏ العلاقات مع الخارج ‏ حساب باقي العام 

يجل A‏ العالم العمليات HER‏ بين الوحدات المقيمة والوحدات غير ال مقيمة 
اذن فهو ليس قطاعاً مؤسسياً كالقطاعات الأخرى ولا تطبق الحسابات المدروسة سابقاً 
عل «is‏ الحاحات وهناك حابان v : : ók‏ غير مالي وحساب مالي . 

ALi ‘IL‏ غير المالي 

يضم هذا الحاب كل العمليات غير المالية بين الوحدات المقيمة والوحدات غير 
المقيمة . نظهر هذه العمليات في الاستخدامات وفي الموارد من وجهة نظر الوحدات غير 
المقيمة . يبين الحدول 3. 3 الحاب غير المالي لباقي العالم لعام 1977 . 

أ الموارد . 

يجب أن تكون العمليات المسجلة في الموارد محلا للتسوية من قبل الوحدات 
الاقتصادية المقيمة تجاه الوحدات الاقتصادية غير المقيمة . يدل الجدول 23. 3 أن هذه 
العمليات هي في الأساس الواردات من السلع والخدمات . 

adam yi ب‎ 

يجب أن تكون العمليات المسجلة في الاستخدامات محلا للتسوية من قبل 
الوحدات الإقتصادية غير المقابلة لصالح الرحدات الإقتصادية المقيمة . يدل الجدول 
3انهذه العمليات تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات التي تشكل الاستخدامات 
الرئيسة . 


جدول 23 . 3 الحساب غير JU‏ لباقي العام 


استهلاك ماني 22165 استهلاك Ju‏ 24438 


اد 1 es‏ .”384243 8 ت à aedi‏ 
استيراد اللع وا 45 19110 صادرات من السلع والخدمات التجارية 374510 


رياح اسهم pets J‏ این 5534 قوائد 20671 


تعارث حولي 10144 cv‏ سندات رمداخپل الحظمين 14473 
حويلات 21506 تعارن ,4 3050 

غير ذلك 23093 تحويلات 11339 

حاجة تمويل 21625 — غير ذلك 15689 
المجسوع 464170 المجموع 464170 
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ج - رصيد الحاب غير JU‏ . 

بيرز رصيد الحساب غير QUI‏ طاقة أو حاجة تمويل . ويحسب هذا الحساب ويقدم 
من وجهة نظر الاقتصاد الوطني : ويسمى قائض الاستخدامات لساب باقي العام 
على الموارد à‏ طاقة تمويلية LOU‏ ويظهر في خانة الموارد في حساب العمليات غير QUI‏ 
ds . je A‏ العكس من ذلك . اذا كانت الموارد تتجاوز الاستخدامات > فان 
الرصيد يسمى حاجة التمويل للامة ويظهر سلبياً في خانة الموارد لباقي العام » . 
2 الحساب الما 


يشكل رصيد حساب العمليات غير الالية لباقي العام » معتبراً من وجهة نظر 
الإقتصاد الفرنسي » رصيداً لحساب راس JUI‏ المجمد لمجموع القطاعات المؤسسية 
القيمة ( يصور الحساب المجمد po‏ قطاعات مؤسسية > نشاط هذه القطاعات 
يحذف العمليات الجارية بينها ) . عكذا إن طاقة التمويل لباقي الما ( فائض 
الاستخدامات على الموارد ) تساوي الحاجة الصافية لتمويل القطاعات المؤسسية المقيمة . 

يجب اذن أن يفيس رصيد العمليات غير المالية اما المديونية الصافية لفرنسا اي 
التملك الصافي للذمم الدائنة لباقي العام تجاه الإقتصاد الداخلي أو الوضع المعاكس . في 
الواقع LS à‏ هو الخال قي كل القطاعات المؤسسية الأحرى . فان الحساب QUI‏ لباقي 
العا يقدم وظيفة تصحيح بين الحاجة ( او الطاقة ) التمويلية ورصيد الذمم الداثنة 
والمدينة . 

جدول 24. 3 الحساب QUI‏ لباقي العالم . 


مالي تدفقات اللمم الدائنة 

وسائل Jis 8024 idp e»‏ دقع دولية 27088 
gis‏ غير نقدية 43270 gs‏ غير نقدية 29723 
Cr‏ وأسهم 5975 سندات يوادت 12246 


اعتمادات لاجل ui‏ 18721 — اعتمادات لاجل قصير T268‏ 
اعتمادات لاجل متوسط راجل طويل 23966 | اعتمادات ed‏ متوسط وأجل je.‏ 21742 
فر ذلك 767 
pl‏ 62514 رصيد e‏ الدائة La‏ 11764 — 
المجموم 62514 





ان تحليل العمليات الإقتصادية والمالية » ودراسة القطاعات المؤسسية » التي 
اجريتاها وعرضناها »تسمح بصعوبة بأن يكون لدينا نظرة شاملة للاقتصاد الوطني . ففي 
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سبيل هذا الحدف فان المحاسبة الوطنية تصنع ثلاثة جداول تركيب( Synthése‏ ( ! ; 

. Jue V الجدول الاقتصادي‎ - 

- جدول العمليات المالية 8 

- جدول المدخلات ‏ المخرجات . 

سيكون هذا الأخير موضوعاً لدراسة نوعية في الباب العاشر . 

فقرة ثالثة : النظم الوسيطة والحسابات التابعة 

تذهب المحاسية الوطنية الفرنسية أبعد من مجرد التصوير للقطاعات المؤسسية . 

ففي رای رجال المحاسبة الوطنية « أن النظم الوسيطة والحسابات التابعة ثؤمن 
ارتباط الاطار المركزي للمحاسبة الوطنية بالمحاسبات الأولية للوحدات الإقتصادية 
وكذلك مع أنظمة الأعلام المختصة بمجالات خاصة ١‏ . 

المدف من هذه الفقرة الثالثة هو إظهار القصد والخطوط العريضة طاتين الاداتين 
الجديدتين . 
أولاً : النظم الوسيطة 

تختلف المحاسبة الوطنية اختلافاً كبيراً عن المحاسبة الخاصة والمحاسبة العامة . 
الاطار المركزي للمحاسبة الوطنية والتصميم المحاسي هما كذلك لفظان بعيدان جداً . 
فضلا عن ذلك » تعارف رجال المحاسية الوطنية « على أن المسؤول عن مشروع لا يمكته 
أبدأ استخدام الاطار المركزي للمحاسبة الوطنية ليقيم مشروعه بالنسية لنافسية او في 
الاقتصاد الكل € 

يجب ان Lom eee‏ بأن اهداف رجل المحاسبة الوطنية ورئيس المشروع ليست من 
نفس الطبيعة . فالأول ييدف إلى شرح سلوك الوحدات الإقتصادية ضمن اطار e$‏ € 
بينها الثاني يتوجه نحو حاجات ادارة داخلية واعلام لبعض الوحدات ( زبائن ؛ 
مجهزين a‏ مصارف , مساهمين . . الخ ) . 

تلبي النظم الوسيطة حاجة ادراك متبادل لعلياء الاقتصاد الكلي واصحاب 


(1) — Tableau economique d ' ensemble (TEE ) 
- tableau des opérations. financières ( TOF ) 
- tableau des entrées - sortties( IES ) 
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"Pi REN OPERUM 
الحسابات التابعة‎ : Ut 

: وضع الحسابات التابعة مطليين‎ | e 
. ) . . اسكان‎ 

- ربط هذه المعطيات بالتحليل الاقتصادي الكل . 

يجب أن بوضح الحساب التابع آليات الانتاج المستخدمة » بنية التكاليف وأساليب 
التمويل المستخدمة . 

عل الشكل غير النقدي أي يعطي معلومات عن الانتاج والعناصر الموضوعة في 

لناخذ مثلا خاصاً » ففي الحساب التابع للصحة à‏ نجد أربعة نماذج للتحليل: 

- قطاع انتاج الصحة : انتاج الأطباء » المستشفيات ء اماكن الوقاية صيادلة . 
الخ . 

- قطاعات التمويل ( الضمان الإجتماعي » تعاونيات » مشروعات أسر . . ) 

- قطاع المستفيدين . 

~ معطيات غير نقدية ( عدد الاعمال الطبية » التجهيزات 3 الموظفون . . الخ ) 
SLA‏ التابعة Es‏ حالياً هي : حاب الصحة ç‏ الحماية الإاجتماعية ۽ البحث 
حاعة 

المحاسبة الوطنية هي أداة مفضلة ij al‏ النشاط الاقتصادي . نحن لا نستطيع ان 
نين ل اصالتها وقوتها rz n‏ رجال المحاسبة الوطنية انفسهم . 

o JR . المحاسية الوطنية إلى تصوير اقتصاد بلد ما بشكل مختصر‎ "E 
الاقتصاديون والافراد او الجماعات ممن يمتلك التقرير ينادون بالتأكيد ب و أساليب‎ 
للاقتصاد الوطني . باحثين عن امكان تنميج تحاليلهم أو نتائج تدخلهم 3 العام‎ » it 
2d الاقتصادي الواسع ۽ وهم كالمهندس » يعملون على اساس تصاميم‎ 


84 


» إن الحاجة لتصميم اقتصادي بسيط جدا à‏ لتبقى واضحة وصادقة تسمح بفحص 
القرارات الاقتصادية ذات LAE‏ الوطنية . هى حديئة العهد à‏ فهى ترتبط بالتطور 
الحديث للقرارات الاقتصادية للدولة . وهى كذلك ترتبط بتكائر و مراكز القراره 
اكبرى في الاتتصاء : جماعات مالية » ٠ ind‏ نقابات . . a-‏ 


التماسك . وهي ترتبط 2 بتقدم النظرية الاقتصادية 2 PARA‏ 


للتحليل تسمح بفهم الخصائص الكلية جدا للاقتصاد aar Le‏ 
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الفصل الرابع 
العلاقات الاقتصادية مع الخارج 


الاتفتاح على البادلات الدولية هو إحدى المميزات الكبرىللاقتصاد الفرسي منذ 
بده العمل io‏ 1958 بمجلس التعاون الإقتصادي الأوروي ( (CEE‏ . وقد ذهب هذا 
الانفتاح Jul‏ من مجرد العلاقات التجارية ( صادرات وواردات السلع ) S‏ تناول 
cial‏ من هذاالقصل عرض الأدوات الرئيسة للتحليل واحصاء العلافات التي 
Us‏ بين اقتصاد وطني وباقي العالم . وهو يشتمل على أربع فقرات à‏ الفقرة الأولى 
مخصصة للمنهجية التي تسود وضع ميزان المدفوعات وشكل هذا المستند المحاسبي . في 
الفقرتين الثانية والثالثة » تحليل العمليات التجارية الجارية » وحركة رؤوس Jon‏ عم 
ا حارج . وفي الفقرة الرابعة عرض لتغير الوضم النقدي الخارجي c‏ أي pus‏ المفتثيات 
من العملة الاجنبية للقطاعين العام والمصرفي . استنتاجا من العمليات AE‏ الجارية 
وحركات uno‏ الأموال c‏ باقي العام . 
فقرة أولى : ميزان المدفوعات : عرض عام 
ميزان المدفوعات ليلد هو كشف احصائي 3 يوضم في قترات منتظمة c3.‏ منه 
تصوير [uem Je‏ تدفقات الأصول الحقيقية » QUI‏ والنقدية بين المقيمين 
لاقتصاد وطني وغير المقيمين خلال فترة محددة (') . 
)1( مصرف فرنا- ميزان المدفوعات الفرنسي -نشرةاعلامية العدد 50 شباط 1983‏ بعض التوسعات 
المنهجية لهذاالفصل هي مأخوذه من هذه النشرة  .‏ 
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يستدعى هذا التعريف ثلاث ملاحظات : 

© المقيمون لاقتصاد هم الاشخاص الطبيعيون من الحنسية الفرنسية القيمون à‏ 
فرنسا او في الخارج متذ أقل من ستتين à‏ والاشخاص الطبيعيون من الجنسية الاجنبية 
المقيمون في فرنا منذ أكثر من سنتين ( دون الموظفين الأجانب ) . كذلك يعتبر في 
عداد المقيمين . الاشمخاص المعنويون (المشروعات خاصة) التي لها مركز في (Ly)‏ 
باستئناء البعئات الدبلوماسية والقنصلية . 

تضم à Li‏ الاقاليم ذات العواصم à‏ إمارة موناكو » اقاليم واراضي ما وراء 
البحار وكذلك الجماعة الاقليمية ل Mayotte‏ . 
يؤلف aab. E‏ ميزان المدفوعات n‏ المعتمد 5 العلاقات c‏ التجارية والمالية 
بين Li‏ والخارج . يمكن وضع موازين أخرى لغير المقيمين محدد à‏ بشكل ضيق : 
Li OCDE Lj‏ ۔ Lie ''' CEE‏ اليابان . . الخ , 

© يتم نشر ميزان المدفوعات الفرتى 4 الذي يعده مصرف فرنسا لحساب ادارة 
الخزينة . كل ثلاثة أشهر وكل نصف سنة ١‏ وكل سنة . 
اول : مبادىء المحاسية 

ميزان المدفوعات هو وثيقة حساببة تتألف من جانبين : 


جدول 1. 4 - ميزان المدفوعات 


صلدراث ) یمات ) 


واوبات ( مشتريات ) 
موجودات ( مندوق ) 





OCDE = Organisation de Coopération et de développement économique (a) 
. فى منظمة التعارن الاتصادي والتنمية‎ 
. ) اللجنئة الاقتصادية لاورويا ( المترجم‎ Communauté économique Pour L'Europe هي‎ {CEE} 
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© الرقم UEM‏ ( دائن ) يعبر عن نقص في ( الأصول ) . ان تصدير بضاعة 
تساوي F‏ 100 هي لقص في الأصول الحقيقية لان السلع تكون قد اقتطعت من الانتاج 
الداخلي وبيعت للخارج . على العكس من ذلك à‏ ان هذه العملية التجارية ( صفعة ) 
هي ربح للعملة الاجئبية يساوي 100(۴ للاقتصاد "I‏ . 
© - الرقم السلبي ( مدين ) يعبر عن زيادة في ( الاصول ) . ان استيراد بضاعة 
ب 80۴ يزيد قي تدفق السلع إلى فرنسا ولكنه يشكل خصارة في العملة الاجنبية المدف 
الأساس للتسجيل في الدائن أو المدين » هو معرفة ما اذا كان الاقتصاد الوطتى قد حصل 
عل أو فقد عملة اجنبية . j‏ 
© - ويظهر كل فرق os‏ دائن ومدين رصيداً ايجابياً GL‏ .عبارة ميزان oA‏ او 
ميزان عاجز لطا نفس الدلالة . في الجدول 4.1 نرى ان ميزان الصادرات ‏ الواردات 
يظهر فائضاً( 20 + ) : يساوي الربح الصافي من العملة الاجنبية 20 . 
© - كل عملية تكون محلا لتسجيلين يترجمان طبيعتها المزدوجة : 
- الاقتصادية ( صادرات ‏ واردات في المثل السابق ) . 
- نقدية ( أوطريقة التسوية ) 
يؤحذ فقط الربح ja‏ من العملة الاجنبية ٠‏ فهر يشكل زيادة في ASE‏ 
النقدية . لهذا فهو يسجل مدينا في خانة الموجودات ( صندوق ) ورصيداً Gor‏ ) 20 -( 
تصبح طريقة التسوية à Re‏ تحويلاً للمال على حسابات مصرفية بين go‏ 
والاقتصاد الوطني . 
© - بنتيجة هذه القواعد المحاسبية يكون p‏ الطرف الدائن مساوياً للطرف 
المدين ويكون الرصيد العام لا شيء يب أذ يكو زان الدفوعات توان واسيب 
بيط : كل عجز ( de‏ خروج العملة الاجنبية ) يجب أن يكون مدفوعا بنفس E‏ ؛ 
كل فائض ) e‏ دخول العملة الاجنبية ) يجب ان يكون مقبوضاً من الخارج . 
ثائياً : ميزان المدفوعات بمصطلحات العمليات التجارية رمصطلحات 
التسويات . 
يمكن def‏ الميادلات بين اقتصاد والخارج في الوقت الذي تكون أجريت فيه أو عند 
اجراء التسوية المالية . في الحالة الأولى يكون ميزان المدفوعات ar Los as‏ طلحات 
المعاملات التجارية » وقي الخحالة الثانية بمصطلحات التسويات. منذ سنه 1976 gel‏ 
التقريب بمصطلحات المعاملات التجارية Lee‏ في فرنسا . يمرجم سبب الفرق بين 
الطريقتين إلى إختلالات بين العمليات التجارية والتسويات ( تسليفات على eh‏ 
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اعتمادات (Ra à lé‏ . تشكل هذه الاختلالات مصطلحات المدفوعاث . 


lt‏ : هيكل ميزان المدفوعات 

يصور ميزان المدفوعات مجموع تدفقات الأصول الحقيقية , QUI‏ والنقدية بين 
مقيمين وغير مقيمين خلال فترة محددة . كثيرة هي المادلات بين Ab‏ ما والخارج 
ومتنوعة : مبيعات ومشتريات البضائم à‏ بناء المعامل ( اصول حقيقية ) اقراض 
واقتراض إعتمادات تجارية ( أصول مالية ) حركات العملة الاجتبية ( أصول نقدية ) 
مشاركة للعمليات السابقة . يضم ميزان المدفوعات مجموعات العمليات : 

العمليات الالية الجارية . - تغير الوضع النقدي الخارجي . 

- حركات رؤوس الأموال . اخطاء ونواقص . 


يتضمن الجدول 2 . 4 عرضاً ليزان مدفوعات فرنسا . وفي سبيل تبسيط العرض 
op‏ التسجيلات في خائة الدائن والمدين لا تتضمن سوى الارصدة أما الرسم gei‏ 
1 وهو خاص يستة 1980 كمثل» فيين الترابط بين المكونات الأربع الرئيسة 
للميزان . 


جدول 2. 4 ميزان مدفوعات فرنا 


- 7 
+ 4721 
+ 19355 
- 25243 


- ag» 
+ 1238 
- 18476 
+ 35130 
۔ استثمارا‎ + 62 


n - 1953‏ اسكمارات القطام العام 

n > à قروم‎ - - 1 

i 1001‏ قروض مقدمة e‏ التديد pr‏ به 
zl am -‏ الآاوراق التحارية 


015 - ب لاجل قصير للقطاع الخاص غير المصرني 
III + 5826‏ اخطاء ونواقصس 


PE تغيراث الوضع التقدي‎ IV 9 | + 1661 
j a قطام‎ | + 28 5 
$C a - 16994 





الوحدة : مليون Sb d‏ ) معطيات اخالية ) . 
الممدر : وزارة الاقتصاد CS ho) poney‏ 


رسم uer‏ 1. 4 - ترابط المكونات الأريع الرئيسة ليران المدفوعات 


حركات رؤوس الأموال 5854 + cils‏ جارية 17617 - 


اخطاء ولواقص + 9651 نفير الوضع التقدي الخارجي 2112 + 





الوحدة : مليون فرتك ( معطبات اجالية ) . 
المعدر : وزثرة الاقتصاد رممرف فرنا . 


عدة ملاحظات تفرض نقسها : 
- يعرض الميزان Jue VE‏ للمدفوعات رصيد! سليياً ب 11763 مليون فرنك 
عجز العمليات التجارية à Ji‏ 17617 - 
فائض حركات رؤوس الأموال 5854 + 
رصيد 11763 — 
يدل هذا الرصيد على ان فرنسا » عن مجموع مبادلاتها مع الخارج › هي مديئة 
بصافي 11,7 ملار فرنك ia.‏ الصافي من الخسارة يقابل خانة موجودات ( الصندوق ) 
في الجدول 1. 4 . وعملا بقواعد المحاسبة فان هذا الجدول يرسم كما يلي : 
جدول 4.3 





- يقابل التغير في الوضع النقدي الخارجي وظيفة موجودات( الصندوق ) » فهو 
يسجل صافي التملك او الخسارة للعملات الاجنبية . نلاحظ حالا غياب الانسجام بين 
تغير الوضع النقدي ورصيد #جموع المبادلات . يرجع السبب في هذا الاختلاف إلى أن 
العمليات الاقتصادية ومقابلها النقدي تكون مسجلة على اساس مستندات مختلفة . وفي 
سبيل Jar‏ ميزان المدفوعات متوازنا à‏ يكون من الضروري اللجوء إلى وظيفة 
تصحيح : الإخطاء والنواقص 1 


عمليات جارية AS ps‏ رؤوس الأموال 


تغير الوضع النقدي "ul‏ 





الفقرات الثلاث التالية ستكون مخصصة لدراسة AST‏ تفصيلاً » للعمليات التجارية 
الحارية * لحركات رؤوس cé» "n JM‏ النقدي الخارجي 8 
LE i‏ - | لعمليات التحارية الحارية وعناصر تحليل التحارة 

الخارجية . 

té‏ كل المبادللات المدرومة في هذه الفقرة لقواعد التسجيل أو القيد المحاسبي 
المدروسة سابقاً : 

Uil‏ = الحصول على العملة ic YI‏ = تصدير 

مدين = خسارة العملة الاجنبية = اسستيراد 

يبين الجدول 5 . 4 التركيب المفصل للعمليات التجارية الجارية . 

© اريع فثات من العمليات سيتم احصاوها : 

البضائع ‏ الخدمات ‏ السلع والخدمات الأخرى ‏ التحويلات من جانب واحد . 


وستكون كل فئة موضعا تعرض Jai‏ . وني موضع خامس وأخير يتم عرض عناصر 
تحليل التجارة الخارجية . 


جدول 5. 4 العمليات التصارية à‏ لفرنسا مع الخارج 


1 1 صادرات وراردات 117 
2 . تجارة ijp‏ 


C 


| مصاريف ثانوية عل بضائع 
éd .‏ 


sU‏ ذه بن حاص له ي مه ي 


. فوائد ۽ ارباح اسهم وعيرها من واردات راس JU‏ 
. اجور وغيرها من مداخيل العمل 

CA je . 

. راردات AR‏ الحكومة الفرنسية 


CAS .‏ وواردات الحكومات الاجتية 


ج - سلع وخدمات eur‏ 


د تحويلات من جائب واحد 


- نت اقتصاديات العمال 
- غيرها من العمليات 
pe .2‏ عام 


683 022 
741023 


الوحدة : مليون فرتك 
المصير : وزارة الاقتصاد واثالية ‏ المصرف الفرني ميزان مدفرعات فرتسا . 





YS‏ : البضائع 
تتضمن هذه العملية الحسابية : الصادرات والواردات من gp‏ والتجارة 
الدولية . 
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أ الصادرات والواردات"" . 
تُسجل تحت هذا العنوان à‏ الصادرات والواردات من البضائع التي تعبر الحدود 
الحمركبة الفرنسية . 


يساوي 
الصادرات من gx‏ 


ناتس 
الواردات من البضائع 





تقدر ادارة الحمارك الصادرات والواردات بسعر يقيس قيمتها عند عبورها الحلود 
الفرنسية . يحصل من ذلك احصاءات ) ۴08 ) للتصدير و( (CAF‏ للاستيراد . 

تاوي القيمة sl alt C! ( franco à bord - Free on Board ( FOB‏ 
الأسعار في النشأ ( المصنع ) مضافاً إليها كلفة تكاليف التحميل والنقل من المعمل إلى 
الحدود . المكونات الرئيسة هذه الكلفة هي نفقات النقل à‏ التأمين » التفريغ والترتيب 
والخزن t‏ واحتمالا بعض الرسوع . 

تساوي القيمة (coût , assurance , frét ( CAF‏ للواردات اسعار المنشا 
( المصنع ) في الخارج مضافاً إليها كلفة تقلها من المصنع في بلد (Gli‏ أي البلد المصدّر 
إلى مركز الحدود وكلفة نقلها من هذا البلد ) جوا ‘ برا ) إلى حدود الدولة الفرنسية . 
508 . تصحح ارقام الواردات بتنزيل قيمة كلفة التحميل والنشل من حدود 
الدولة الممدرة إلى جدود الدولة الفرنية 8 
ب : التجارة الدولية 

تسجل هذه العملية الحسابية» المشتريات عن البضائم o‏ الخارج التي لا تكون 





)1( السمية « تجارة مارجية و بدلا من عبارة : وصادرات وواردات > أصبحت متعملة اكثر 
فاكثر . 

ree on Board ) FOB (2)‏ )بالا تكليزية و Franco à bord ) FAB‏ ) بالفرنسية يعني تقدير القيمة 
.عل Let‏ | التسليم على (Coût , assurance , Frèt ( CAF a AA‏ خالصة الثمن والتأمين والشحن 
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is ya‏ باستيراد فعل « pul,‏ بيعها a‏ الخارج 8 فالبضائع Er‏ هذه العملية 
( التفاوض Je‏ الشراء e‏ البيع ) XS Ai ayahi p y‏ الغرنسية مثل قيام Je‏ 
الدافارك . 

Ut‏ : الخدمات 


اكثرية هذه الخدمات واضحة كفاية بما لا يستدعي ضرورة توضيح مضمونها لكن 
بعض العناوين تستدعي مع ذلك شروحات اضافية . 

- التكاليف الاضافية على البضائع هي تكاليفٍ من طبيعة غتلفة ( نقليات » 
تخفيض ء اعادة تأمين . . ) لم تكن مدونة بشكل دقيق . 

- تشمل الاشغال الكبرى à‏ تكاليف تشغيل مراكز العمل في الخارج ( مثلا : بناء 
السدود ) والمنافع التي تجنيها المشروعات الفرنسية من هذه الاشغال الكبرى . يدخل 
تحت هذا العنوان تفقات التنقيب عن المعادن واستخراج النفط . 


- يتضمن التعاون التقنى تكاليف الدراسة والابحاث والمساعدة التقنية والهتدسية . 

- يتعلق العمل بلا مواد à‏ بتكرير النفط € وتصنيع المعادن ‏ إل وكذلك بنفقات 
اصلاح الادوات الصغيرة . 

- تغطي نفقات الادارة في الأساس à‏ مساهمات فروع الشركات والشعب في 
تكاليف آدارة الشركة الأم . 

- تشتمل واردات ونفقات الحكومة الفرنسية على فوائد القروض العامة المقترضة 
من امارج والنفقات الادارية العامة ( التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ثلا ) . 

- نفقات وواردات الحكومات الأجنبية هي قبل كل شيء تلك التي تخص البعثات 
الدبلوماسية والقنصلية . 
ثالئأ : السلع والخدمات الأخرى 
بشكل كاف نظراً p yd‏ مصادر الاحصاء المستخدمة ( جارك لسلاسل العمليات 
التجارية » حسابات مصرفية للتسويات ) . 
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Lai,‏ : التحويلات من جاتب واحد 

تشكل aia‏ العملية الحسابية « المقابل ) العوض ) e‏ والخدمات ورؤوس 
الأمرال الصدرة او الستوردة Ue‏ او بدون تعويض غاهري أو مُقاس A‏ 
بالعملاث الاجنبية . اذا كانت SAL‏ بقيمة مليار فرنك نسجل في ميزان المدفوعات : 

صايرات ( دائن ) ...1+ 

-1 .... ) مدین‎ ( enar 

JA‏ نحويلاث القطام الخاص à‏ بوجه خاص وفورات العمال المهاجرين » المرسلة 
إلى عائلاتهم في الخارج . تضم تحويلات القطاع العام بشكل ساني > العمليات 
المتعلقة بموازنة اللجنة الافتصادية لأوربا ر الأمم المتحدة) . 

يساوي ميزان العمليات الحارية مجموع الأرصدة العائدة للبضائع ( صادرات e‏ 
واردات وتجارة دولية ) 4 للخدمات e‏ والسلع والخدمات الاخرى وللتحويلات م 
جانب واحد . 
خامساً : عناصر تحليل التجارة الخارجية 

وصفت التجارة الخارجية ‏ لأهميتها ) آنظر الجدول 5 . 4 ) بأنها ١‏ قاطرة ميزان 
المدفوعات am i‏ من الصادرات والواردات ص البضائع بالفعل ۽ تدفقات cds.‏ 
( نقليات ٠‏ تأمينات ) ورؤوس eU‏ ) اعتمادات لاجل قصير وأجل طويل ) . 
أربع ادوات تسمح بتحليل دقيق جد للتجارة الخارجية » : الميول 3 معدل ee‏ 0 
المرونات » مصطلحات JU‏ . 
1 : الميول . 

يمكن lela‏ للواردات والصادرات 

أ الميول للاستيراد 

غيز بين اميل المتوسط والميل الحدي . 


.. Je ٠ تي التزعة إلى‎ Propension (1) 





ميزان الممليات M‏ 
es |‏ 
ليران التجار 
" $ 


n aa) 
عمليات التجارة الدولية‎ 


زائد 
رصيد | 

tal 

" Le) 
akaki و‎ et | 

رصيد اك » 0 
التحويلات من جاب dp‏ 
dis‏ 





AF Vi JU 
í لك ها‎ 
j م جدا‎ 
؛ مختص بالعمليا‎ 
à یات الد‎ 
ولية القائمة‎ 
È Ax 
T. عل‎ 
. os 


عوزان غير المرئيات 
À A)‏ 
يات آل 
"a‏ اجار الدولية 
lr)‏ 
الخدعات 
رصيد 9 
السلع رالخدمات 
8 ا الأخرى 
يد التسويلات من جاد 
جاب Ael‏ 





ME يب‎ AS a 
c يب ميزان غير المرئيا‎ " 78 
n | NT لتجارية‎ 
ت والميزان الجا‎ 
Ar g 
تحصل‎ 
| ol zs على‎ 
لممليات‎ 
2 


ميزان à Audi‏ 
| ا الحارية 
يزان التجاري 


À; 
ASAM ميزان غير‎ 





يساوي اليل المنوسط نسبة الواردات إلى مجموع الناتج الداخلي Ju‏ ) ۴18 ) 
ويُعبر عند بوجه عام Je‏ شكل نسبة مثوية: 


في عام 1980 كان الميل المتوسط للاستيراد في فرنا 


511 


s 18,549‏ لل 
2s ^ 854»‏ 


يساوي اليل الحدي نسبة تغير الصادرات إلى نسبة تخير الناتج الداخلي الاجمالي 
بين تار مين محددين : 





ب الميول للتصدير 
كا للواردات . غيز بين الميل المتوسط واليل الحدي . 
ياوي اليل المترسط نسبة قيمة الصادرات إلى co prt‏ الداحلي Du‏ 


X 


-—xl 
x y * 100 


في عام 1980 كان lau ll EU‏ للتصدير في فرنا 


455 
275$ 





= 16,5% 


محمل هذا الميل في بعض الاحيان أسم معدل التصدير. 


اليل الحدي هو نسبة التغير في الصادرات إلى التغير في الناتج الداخلي الاجالي 
بين OE A‏ محددين : 
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2 معدل التفطية 


هو المقياس الذي فيه تكرن الواردات مغطاة ( مضمونة ) بالراردات خلال فترة 
معينة . pa‏ عن هذا LL Jal‏ 
صادرات بالقيمة 


T.C للح‎ xl 
واردات بالقيمة‎ 


في عام 1980 كان معدل Las‏ الواردات بالصادرات يساوي : 


454599 29879 % 
sio > 100-980 % 


عندما تكون الصادرات والواردات مقدرة FOB‏ ( تليم ظهر السفيئة ) فان معدل 
0 يدل Je‏ توازن الميزان التجاري . 


3 - المرونات - 
Go,‏ المتغير X‏ بالنسبة للمتغير y‏ هي نسبة التغيرات الخاصة ب x‏ إلى التغيرات 
الخاصة ب Dy‏ 


2 xx 
<. PEP 


L= 


أ المرونات ‏ السعرية 
تساوي مرونة الطلب الرطي للصادرات a‏ للسعر $ Lu‏ التغير الخاص 
بالراردات الوطتية إلى التغير الخاص بسعر الراردات OO‏ 





)1( عبارة و سعر الواردات » وو سعر الصادرات » هي مفرة ني الملسق . 
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ان معرفة المرونات ‏ السعرية للتجارة الخارجية هي بشكل خاص isle‏ عندما 
تتوحى الأمة اعادة توازن مبادلاتها بتعديل معدل الصرف . 
( تخفيض القيمة أو التقيم » اعادة التقييم والتقدير ) سنعود الحذا في الباب 20 . 
ss‏ . 
we‏ الشترك هو التغير الخاص n a‏ ) او m PT‏ الداخلي الاحمالي ) 
4 معدلات التبادل . 
معدلات التبادل هي نسية أسعار ana‏ إلى أسعار zm‏ اد Le‏ أن أسعار 
التجارة الخارجية عمرماً IM‏ عنبا بشكل مؤشرات Op a‏ مؤشر معدلات التيادل 
يحسب بالصيغة التالية : 


شر اسعار التصد 
x10‏ اش ههه te‏ 
مؤشر أسعار الاستيراد 
بما أن مؤشرات التجارة الخارجية تكون محسوبة لسلة أساس ؛ فان معدلات 
البادل c‏ بتحديد تطورات ولکنہا N‏ تسمح i alu‏ بين متويات أسعار 8 
بالتحديد » تكون معدلات التبادل مساوية 100 للسنة الأساس المعتمدة . 
جدول 6. 4 DIA‏ 


96,0 964 | 96,5 6 | معدلات JAH‏ الاجالة 
ممدلات Jah‏ للمتجات 
120,8 | 120,8 1122 | 110,1 | 108,2 | 108,6 | 101,9 |المتاعية 


الوحفة : نسب بثوية . اساس 100 x2.‏ 1970 . 
INSEE : phali‏ « تقرير عن الحسابات الوطية . 





عندما يزيد سعر الصادرات بشكل أسرع من سعر الواردات » فمن الواضح 
Aa‏ ان يتزايد مز شر معدلات Jk. BERI‏ بان معدلات التبادل de. (nm‏ 


100 


اذا كان الاقتصاد الوط يبيم إلى الخارج JEU‏ أو أرخص Le‏ يشتري . اذا 100 t.e»‏ 
eU‏ للخارج يكون اعلى من الشراء منه: تتحسن معدلات البادل فياساً عل سنة 
الأساس المعيئة . 

يبين الجدول 6. 4 اعلاء » تطور معدلات التبادل في فرنسا للفترة 1974 - 1984 . 

فقرة ثالثة : حركات رؤوس الأموال 

يخضع مدا ادراج حركات رؤوس الأموال في حساب » إلى النبج المنطقي الممائل 
للذي يسود تسجيل العمليات التجارية الجارية : تسجل الصادرات في خائة الدائن 
والواردات في خخانة المدين . يجب أن نفهم بان التصدير والاستيراد LA‏ حركتان تقومان 
عل clans‏ دائتة ( أصول مالية ) ولا يكن تشبيهها بكلمات عادة مستعملة ç‏ تصدير 
واستيراد برأس مال : مثل يمح بفهم هذه النقطة à‏ يتعلق بشراء الفرنسيين لسندات 
اجنبية . يمكن تصوير هذه العملية بالرسم البياني 2 . 4 التالي : 


اوراق مالية ( سندات ) 





ان شراء الستدات يترجم عملياً باستيراد أوراق مالية دائنة ( سندات ) Je‏ في 
خانة مدين في ميزان المدفوعات . العوض GLEN‏ هو خروج العملة الأجنية . لهذا 
السبب يقال في اللغة الدارجة تصدير رأس الال . 


يقابل تصدير رأس الال استيراد السندات » ويسجل في خانة المدين OÙ‏ 
تطبق البراهين السابقة تلقائياً على مشترى السندات الفرنسية من قيل الأجانب . 


)1( عند التصفية ( بيع السند ) نجري قيوداً وحركات عكسية . يوجد استيراد لرأس المال . 
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يقابل استيراد رأس الال تصديراً لندات à‏ فهو يسجل في خانة دائن . بيز 
الجدول 2 . 4 بين حركات رؤوس الأموال لاجل طويل وحركات رؤوس الأموال Je Y‏ 
قصير للقطاع الخاص غر المصرني 

هذان النوعان من الحركات ak‏ برؤوس الأموال غير النقدية . خلافاً لتغير 
ri‏ النقدي ا خارجي الذي ستكلم عنه Y V am‏ يقابلان تسوية لخسارة او 
لفائض عملية تجارية سابقة . يعني هذا التوضيح ان حركات روؤس الأموال هي 


اول vM:‏ الأموال لاجل طويل 


هي عمليات GA‏ يكون موعد استحقاقها أصلا أكثر من سلة . يتضمن الجدول 
4.2 ست عناوين : 

© الاعتمادات التجارية هي تقريباً فقط مكونة من اعتمادات للتصدير . 

تتضمن اعتمادات مشترية 90 90 من مجموع اعتمادات التصدير ) واعتمادات Miss‏ 

© في نطاق سياسة تريد دعم الفرنك » عملت السلطات العامة الفرنسية وادارة 
الخزينة Xa à‏ 1974 > على تشجيع المشروعات الكبرى الوطنية à‏ التي تمارس نشاطها في 
حقول الطاقة . الاتصالات والنقل "T‏ قروضاً بالعملة ol‏ . تؤدي هذه السياسة 
إلى عزل سحب هذه القروض » في ميزان المدفوعات . فهي مجموعة تحت عنوان قروض 
مصرّح بها صافية . 

© الاستكمارات المباشرة 6 الفرنسية في امارج والخارجية في فرنسا تتضمن 
Uu‏ انشاء ( وتصفية ) فروع الشركات ٠‏ المشاركة برأس مال الشركات عندما تؤدي 
إلى « افتتاح حق رقابة على الادارة , e ٠‏ ا الأموال غير المنقولة . 

© تضم استثمارات القطاع العام شراءات ( بيوعات ) الأسهم » السندات e‏ 
Tm‏ المالية العامة الاجتبية واشتراكات الدولة الفرنسية براس Ju‏ الميثات الدولية 


CH)‏ الاعتمادات المشترية هي معقودة من مصرف فرنسي إلى زسون اجنبي « والاعتمادات المرردة 
هي معقودة من مشروعات فرنسية إلى زبائن أجائب . 

(2) الرقابة على الادارة تحصل عند lE‏ بمشاركة عالية اومارية ل 96 20 من راس المال 
الاجتماعي . 
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(gi... ONUDI . BIRD )‏ 
© تتألف الفروض من فروض AER‏ في الخارج . منفذة من القطاغ الخاص 
والقطاع المصرفي والقطاع العام à‏ ومن قروض مقدمة من الخارج » ENS‏ القروض 

الصرح با . 
© استثمارات الاوراق التجارية هي العمليات التجارية على تيم منقولة 
(اسهم سندات à‏ أموال الدولة .. . ) التي لا دف إلى اعتماد الرقابة على 

المشروعات à‏ فهي تعتبر كتوظيفات مالية . 
LS‏ بالنسبة للعمليات التجارية القائمة عل de‏ الحقيقية à‏ يمكن انشاء ميزان 
لرؤوس الأموال Jr Je‏ . في عام 1980 Ses‏ كان الميزان الفرنسي يشكو عجزاً 
مقداره 6 مليار فرنك Lx‏ . يعني هذا العجز أن فرنسا هي مستوردة لسئدات الدين 

فقط à‏ ار مصدرة فقط لرؤوس الأموال à‏ هذا بالرغم من أهمية القروض المصرح بها . 
كيرا ما يتكلم الادب الاقتصادي رالالي عن الميزان الأساس à‏ فهو يساوي مجموع 
ميزان العمليات الجارية وميزان رؤوس الأمرال Je Y‏ طويل . 


يساوي 


X AR uel ميزان العمليات‎ 
زائد‎ 


ois‏ رورس الأموال Je‏ طويل 





في عام 1980 « کان هذا الميزان يشكو عجزاً ب 23,6 مليار فرنك : 17,6 من 
العمليات الجارية و 5,98 من رؤوس الأموال طويلة الاجل . 
ثانياً : حركات رؤوس الاموال لاجل قصير للقطاع الخاص غير d ral‏ 

هذه الحركات لرؤوس الأموال التي مدة استحقاقها أقل من سنة » هي Enzo‏ عن 
المشروعات غير المصرفية à‏ وهي تسمى في بعض الاحيان رؤوس Jil‏ عائمة - hot‏ ) 
Lots . money)‏ المضارية هذه توضع ble‏ المقدمة » لكن الأمر يتعلق هنا بتعميم 
ضار . 


Bid — (1)‏ أو Banque internationale pour la reconstruction et le développement‏ بتك 
الدولي للانشاء والتعمير ( البنك الدولي - e^‏ المتحدة ) 

organisation des nations unies pour le developpement international = ONUDI‏ ىة الامم 
المتحدة لنحمة الدولية 


103 


المحدادات الرئيسة لهذه الحركات هي التفاضلات في سعر الفائدة بين الأماكن المالية 

الدولية والتغيرات المخوقعة في معدلات الصرف ( اعادة تقييم منتظرة لسعر المارك UY!‏ 
تزدي إلى ايداع أموال غرنسية في المصارف الالمانية ) . 

يدل الجدول 2 أنه في سنة 1980 à‏ سجلت فرنسا دخول Ju‏ صافية ب 8, 11 
مليار . ترتبط هذه الحركات بوضع مؤات للفرنك بالنسبة للعملات الأجنبية الرئيسة كا 
يدل على ذلك الجدول 4.7 . 

تشتمل حركات رؤوس الأموال لاجل قصير للقطاع الخاص غير de ga‏ عدة 
فثات » ذات إهمية غير متساوية » وخحاصية مضاربة قليلا او كثيرة معلتة : الاعتمادات 
التجارية لاجل قُصيرء القروض والاعارات » التسليفات بناء على الطلب ولا تتضمن 
الاعتمادات التجارية لاجل قصر والتسليفات ناء على الطلب à‏ اي محتوى يتعلق 
بالمضاربة . يمكن ان لا يكون الأمر ذاته بالضرورة للديون والاعارات بين الشركة الأم 
وفروعها او بين فروع نفس القئة الصناعية او AM‏ . 

تحديد مواعيد الاستحقاق هو المصدر الأساس لحركات رؤوس الأموال لاجل 
قصير للقطاع الخاص . العبارة الانكليزية leads and lags‏ هي ASI‏ وضوحاً من العبارة 
الفرنسية Termaillage‏ في الواقع à‏ حركات رؤوس الأموال هذه تأي نتيجة لتعديلات 
قي مواعيد الدفع . أي من تقديم 3 ei uet‏ بالنسبة للمواعيد Gall‏ عليها في الاصل 
عند اجراء العملية التجارية . مثل سد طبيعة هذه الجر e‏ 

مستورد فرنسي يدفع بالدولار » يتوقع ارتفاع سعر هذه العملة . فهر يقترح على 
موردة NE‏ يقدم تاريخ m‏ التعاقدي . هذا التصرف يعجل à‏ خروج | العملة الاجنبية 


جدول 7 . 4 تطور العملات 


+ 
+ 
+ 
+ 
4 


سر سس مر اع مر رے 
cu uu uuu.‏ 


اشارة — ub‏ سعر s Al‏ 
اشارة + نخفيض سعر an‏ 





سعر الدولار » y‏ موعد الدفع حسب العقد : سلوك المصدرين الفرنسيين على أساس 
el‏ بالدولار هي sel T tr JS‏ معاكس T‏ حالة guo‏ او الاتخفاض e»‏ 
لسعر العملة الاجنبية . | 

خدولة مواعيد الدفم مصدران رئيان : رغبة المشروعات بإيعاد مجازفة الصرف او 
MP‏ هر العنصر zin‏ الأول في هذه LI‏ التعديل TI v‏ راضحا 
سوق الصرف لانه يساهم باضعاف النقد الضعيف وتدعيم النقد القوي . 
UE‏ : دور حركات رؤوس الاموال في ميزان المدفوعات 

ان استعمال عباراتٍ عجز و/ أو QA‏ يزان المدفوعات يتم دون أساس واضح 
كار العلقين لا يسنتدون إل على اليزان t Lom‏ ار بشكل دود عل العمليات 
قسم أولءان رصيد ميزان cole dali‏ يجب ان يكون m‏ كمجموع یزان العمليات 
الخارية وحركات رؤوس الأموال . يعرض الحدول 8 .4 بالنسبة لفرنسا pue kb.‏ 
الاقتصادية الحقيقية للعجز او للفائض . 

العمليات التجارية الجارية هي Lus‏ العنصر الأكبر لوضعية ميزان المدفوعات » 
لکن حركات رؤوس Uf‏ تلعب hya‏ غففاً لا يمكن اهماله » لعجز المدفوعات uH‏ & 
( 1983 , 1982 , 1980 , 1977 , 1974 , 1973 ( 

CAS 4. Tp‏ رؤوس الأموال وميزان المدفوعات 


E o e pre me m [m D [om D] 


VEI + 1,8 end - RE + + sal- a m "I 


(723 
- 2.5 


ادفائض ( + ) 
الوحدة : ملبار فرنك 
المملر: ميزان المدلوعات لفرقا > ثقارير Le‏ ` 






i 
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à‏ رابعة : تغير الوضع التقدي الخارجي والتسويات 

يمكن تعريف التغير في الوضع النقدي الخارجي كأنه التعديل في الحقوق الدائنة 
والتعهدات بالعملة الأجنبية وبالفرنك للقطاعين المصرفي والعام . 
Y‏ : القطاع d ral‏ 

يشمل القطاع المصرفي . المصارف الفرنسية المسماة كذلك بالوسطاء المعتمدين . 
عل هله المصارف التصريح عن التحويللات zali‏ مع الخارج Je Lt‏ أو 
لحساب زبائتها.تمسك المصارف القرنسية في الواقم .حابات مع عراسلين اجانب 
( مصارف اجنبية ) à‏ مع زبائن مقيمين وزبائن غير مقيمين . التغير في الوضع GUN‏ 
الخارج ist‏ من «Lie‏ الحركات 3 بالفرئك وبالعملة الاجنبية $ المسجلة Le‏ بدء 
الحسابات وترصيدها . 

(d‏ سنة 1980 ر جدول 2 . 4 ) كان العطب الذي لحق بالوضع النقدي الخارجي 
ب 30,3 مليار فرنك à‏ وهذ! الرقم يمثل زيادة مديونية المصارف تجاه الخارج . 
Got‏ : القطاء العام 

IL.‏ القطاع العام من الخزينة العامة . ادارة البريد والمواصلات السلكية 
واللاسلكية . الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي . مصرف الاعتماد الوطني 
ومصرف فرنسا ( مصرف تثبيت الصرف ) . 

أربعة عناوين ثانوية ( غير معروضة في الجدول 2. 4 ) نصور غير الوضع النقدي 
للقطاع العام . 

- احتياطيات الصرف الرسمية à‏ أي التغير في الموجودات من الذهب والعمليات 
الاجنبية لمصرف فرنسا . 


- وضع الصندوق الاوروي للتعاون النقدي ) CFECOM‏ ?© , 


- وضع الصندوق النقدي الدولي ( FMI‏ ( 9 , 


(1) راجع الملحق في الفصل ,16 . 1 

(2) ديون فرنسا على الصندوق النقدي الدولي تتكون اماساً من مدفرعات مقابل قيمة MEN‏ 
المترتبة على فرنسا في الصندوق . يجب أن ننقص منها بعض التعهدات من فرنسا نحو 
المندرق ) مثلا الفرنكات المسحوبة من الصندوق لتكون بتصرف البلدان القترضة التي 
تكون كطرف ثالث ) . 
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- حقوق السحب ال خاصة المكتسية والمستعملة في فرنسا , 

x‏ التغير في الوضع النقدي الخارجي للقطاع العام ميزان التسويات الرسمية. 
في سنة 1980 تجسن الوضع النقدي الخارجي للقطاع العام ب 28,1 مليار فرنك اذا جمعنا 
ميزان الاساس 3 موازين الرساميل Je‏ قصير للقطاع الخاصض غير dell‏ والأخطاء 
والتواقص . نحصل عل ميزان احالي كذلك يسمى ميزان الحركات غير النقدية . 


Jui الميزان‎ 
يساوي‎ 
"TE 


زائد 


dire‏ رؤوس الأموال لاجل قصير للقطاع الخاص غير المصرقٍ 
all;‏ 
الاخطاء رالتراقص 





في سنة 1980 أظهر الميزان Jue V‏ رصيداً ب 2,11 - مليار فرنك : 23,6 - 
ميزان الاساس ؛ 11,84 + يزان الرساميل لاجل قصير للقطاع الخاص غير المصرفي و + 
5 9 للاخطاء رالثواقص . 
يساوي التغير في الوضع التقدي الخارجي > ولكن باشارة عكسية . هذا الميزان 
due‏ . 
اليزان dev‏ . . 2,11- 
تغير الوضع النقدي الخارجي 2,11 + 
pel‏ — 


e 
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ملحق 
سعر وحجم الصادرات والواردات . 

8 مفهرم « سعر » الصادرات و/ أو الواردات‎ - Vol 

سبق لحن المفاهيم أن استعملت في التفصيلات المخصصة للتقدير الاسمي 
والحقيقي للكميات الاقتصادية المجمعة ( الباب 2 صفحات 34إلى 36) . 
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وقد استخرجنا منها ( استناداً إلى الناتج الداخلي الاجمالي ) مؤشرين اثنين : مؤشر 
السعر ومؤشر الحجم . 

يطبق نفس الإجراء هنا لاستخراج مفهوم سعر التجارة الخارجية والمثل الأخوذ يه 
يتعلق بالواردات ( ونفس التعليل يطبق على الصادرات ) . 

نفترض أن واردات الاقتصاد الفرنسي تختص بالقهوة والموز !© . 

المعطيات هي موجزة قي الجدول . 1 . 


جدول .1 





الوحدة : مليار فرنك. ( قيمة 4 الف طن ( 955( الف فرنك ( سعر 


تذكرٌ بأن مؤشر السعر ( او القيمة ) هو 


~ 


q (n) x Pin) 


= q (n) x Pin - 1,2,3...) x 100 


فيه ١‏ تساوى السنة المعنية 
m‏ 123 سنة الاساس المختارة 
4 الكمية 
© سعر الوحدة 
يمكن ان يكتب مؤشر السعر 
الكمية المجمعة بقيمة nil‏ 


ا ت ل سس x‏ 100 
الكمية المجمعة الحشيقية للسنة n‏ بسعررالسنة . n-71,2,3,,‏ 


(1) هذا المثل مأخوذ من les notes bleues‏ « وزارة الاقتصاد والمالية رقم 21 /1981 . 
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فهو يقيس axi‏ التغير في الاسعار à‏ بغض النظر عن التغير في الكميات . 
#تطبيق على الواردات 
مؤشر سعر الواردات لعام 1980 بأسعار 1975 هو : 
)80( اسعار جارية à My,‏ 
i = =e CUI T‏ 
LRL A OF‏ = 1975 في 100 اساس ر 1۳ 


5,58 
=x] = [ 
2.48 00 = 225 


x 100 


أي بزيادة سعر الواردات بنسبة % 125 . 
GU‏ — مفهوم و حجم à‏ الصادرات و/ أو الراردات 


يسمح مؤشر الحجم باستخراج التغير فقط في الكميات بغض النظر عن تسطور 
الاسعار . 


يكتب مؤشر السعر 


Ve = (n) x P (n-1, 2, 3...) 
m" 10-12,3.3 x P(1-1,2,3. 199 


يمكن كتابة مؤشر الحجم : 
كمية dus‏ حقيقية لسنة ١‏ بأسعار. . . x n-1,23‏ 


= = سے 100 
كمية جمعة بقيمة de‏ ... 3 , 2, 8-1 


© تطبيق على الواردات 
مؤشر الواردات لعام 1980 سئة الاساس 1975 = 100 هو 
ياسعار ( 75( Meo‏ 


x 100‏ ت اساس 100 في عام 1975 ) 80( IV‏ 
باسعار جارية Mas‏ 


x 100 = 2‏ 2,48 = أي زيادة بمعدل 90 2 
2,42 
(1) يؤخذ الرقم 2,48 مليار فرنك على النحو التالي : 
- راردات القهرة عام 1980 باسعار 1975 : 1, 1706 = 5,50 x‏ 2, 310 
- واردات الموز عام 180 باسعار 1975 : 6, 771 = 1,73 446% يكون المجوع 4717, 2 ار 8ه , AL‏ 
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القسم الثاني 


محددات الطلب US‏ 


تقاس الرفاهية في اقتصاد ما عادة بالانتاج الكلي أو على أساس a all‏ من السكان . 
شلا c‏ يعتمد النك الدولي هذا المعبار لتصنيف البلاد المختلفة . والأهم من هذه 
الملاحظة البسيطة ٠ e‏ يقتضي التساؤل كيف يتحدد الانتاج في اقتصاد ما . اذا كانت 
الموارد البشرية والترسملية هامة 4 فان مكونات الطلب الكلي هي كذلك بنقس الاهمية : 
تزايد الاستهلاك » والاستثمار والنفقات العامة . او الطلب الأجني المؤدي إلى تزايد 
الانتاج.اذن من الأهمية بمكان ابراز المحددات الرئيسة للطلب الكلي وتحليل التأثيرات على 
النشاط الاقتصادي , للتغيرات في المكرتات للطلب التبائي . 


يتالف هذا E‏ من أربعة فصول حصصة لدرامة : 
الامتهلاك . 

EMI 

النفقات العامة . 


الصأدرات . 
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الفصل الخامس 


الاستهلاك 


الاستهلاك Cir‏ الانتاج والاسثمار à‏ مفهوم اقتصادي أساس . هل من 
الضروري ان تحضر LES‏ من البراهين , في حين ان الأديبات الاقتصادية والإجتماعية 
لا تبمل استعمال مصطلح هو من الآن مكرس ل د جتمع الاستهلاك » ؟ 

هذا الفصل الذي يرمي إلى دراسة الاستهلاكيحتوي على ققرتين الأولى لتأمين نقاط 
التحديد الرئيسة tul‏ الاستهلاك & والثانية iaat‏ لدالة الاستهلاك وتسمح بالتعود 
ke Je‏ النظريات التي alis‏ علاقات التبعية بين الاستهلاك التبائي للأمر وبعض 

فقرة اولى : مفهوم الاستهلاك 

. نقاط ستسترعي الانتباه بشكل حاص‎ e 
اول : تعريف الاستهلاك‎ 

استهلاك سلعة هو الكمية من هذه السلعة التي » بالتاكل والتلف تومن مباشرة ۽ 
اشباع حاجات الوحدات الاقتصادية المستفيدة » دون ان تساعد في زيادة الانتاج . 

الاستهلاك الذي نحن بصدده هنا لا يعني سوى الاستهلاك النبائي لللع 
والخدمات وليس له علاقة بالاستهلاك الوسيط . 

يشل الاستهلاك التبائي قيمة السلع والخدمات المستعملة للاشباع المباشر 
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للحاجات الإنسانية & سواء اكانت هذه الحاجات فردية او حاعية . 


يشمل الاستهلاك الهائي على مستوى يلد .امتهلاك الأسر والادارات العامة 
والادارات الخاصة ‏ 


تقسيم الاستهلاك لعام 1984 حسب القطاعات المؤسسية هو مبين في الحدول 5.1 
جدول 1 . 5 . تيم الاستهلاك النبائي حسب القطاع المؤسسي 


2757 255 
703 215 


10 807 
3471277 





الوحدة : مليون فرئك 
اللصدر : تقرير عن المابات الوطية . 


GU‏ : أهمية استهلاك الأسر في فرنسا 
يسمح الجدول 2 . 5 بتصور اشمية وتطور استهلاك الأسر قي فرنسا خلال مدة 


جنول 2. 5 أهمية وتطور استهلاك الأر في C‏ 


استهلاك الأمر بمليترات الفرتكات x JM‏ 
التاتح الداحل cA M dut‏ الفرئكات الجارية 


نسبة استهلاك الأسر للناتج الداخلى Qu‏ 
استهلاك الاسر بمليارات الفرتكات الثابتة ) اسعار 1970( 


استهلاك الفرد من الكان بالفرتكات الجارية 
استهلاك o a‏ من السكان بالفرنكات EAN‏ 
المصدر : ٠ INSEE‏ تقرير عن المايات الوطية . 


اذا اضفنا استهلاك الأسر إلى استهلاك الادارات الخاصة'يصبح بالامكان 
استخراج للاستهلاك الخاص ومقابلة Jet p‏ هكذا بالاستهلاك العام القي 
للادارات العامة . يتبين أن الامتهلاك العام لسنة 1984 كان يمثل % 20,3 من 
الاستهلاك الاجمالي ( الكلي ) . والنسبة لسنة 1970 كانت 56 18,2 . 
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يطبق الاستهلاك على السلع والخدمات التجارية وغير التجارية.يبين الجدول 3. 5 
تقسيم الأنصبة حسب القطاعات المؤسسية للسنة 1984 وفيه يظهر أن السلع والخدمات 
غير التجارية تمثل 96 4, 21 من الاستهلاك النهائي الفرنسى سنة 1984 . كانت السبة 
i.‏ 1970 , % 19,5 . 


جدول5.3 تقسيم الاستهلاك النهائي بين سلع وخدمات UE‏ وغير pl & AME‏ 1984 . 
feee‏ — 
703215 ات م 
807 10 ادارات خاصة 


[ v Ts 






الوحدة : مليون قرتك 
المصدر : تقرير عن AL‏ الوطنية . 


يتكون الاستهلاك "i‏ من مجموع السلع ( باستناء السكن ) رالحدمات 
المستعملة من الاسر لاشياع حاجاتها الفردية » والخدمات النزلية ( غير التجارية ) التي 
تتتجها لنفسها كمستخدمين للخدم (a orb‏ والمدفوعات الجزثية للادارات العامة 
eset LO‏ 
الاستهلاك ممم e‏ اهلك موس ) RENNES p‏ يجب 
آن نضيف إلى الاستهلاك النبائى للأسر à‏ تقيياً للخدمات المتتجة من الادارات العامة 
والخاصة ( Jus,‏ المشروعات ) التي تفيد الاسر مباشرة Ue,‏ . 

اذن à‏ يساوي الاستهلاك الموسع للسكان » مجموع الاستهلاك البائي للاسر 
المقيمة à‏ والاستهلاك النهائي غير التجاري للادارات العامة والخاصة في التعليم t‏ 
الصحة » العمل الاجتماعي وخدمات الترويح عن النفس الثقافية والرياضية . 
ثالث : هياكل الاستهلاك 

يؤخذ عادة بنوعين من jal‏ 

أ التجزثة إلى جموعات متجات . 

يقدم التقرير السنوي للحسابات الوطنية توزيعاً لاستهلاك الاسر على أساس 
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: متتجات . يۇخ باربع جموعات‎ clope 
. متجات غذائية‎ - 
. طاقة‎ 
. متحات صناعية‎ n 
. د خدمات‎ 


جدول 5.4 تجزتة استهلاك الأسر إلى جموعات متجات لعام 1984 


المعامل (التسب جموع تفقات 
Em C‏ الاستهلاك 











الاستهلاك VA‏ للاسر المقيمة وغير المقيمة في "n‏ 
(À)‏ 





الوحدة : مليون فرنك زعمود 1) à‏ ئسي مثوية (عمود 2 ) . 
all‏ : تقربر عن الحمابات الوطية . 


ب _ التجزئة حسب Lil‏ . 
تأخذ التجزئة الشانية بمدة عمر السلعم > وهي توزع استهلاك الأسر إلى اربع 
مجموعات : 

8 معمرة‎ plu - 

- سلع نصف معمرة . 

- سلع غير معمرة . 

- خدمات ., 

تضم السلع المعمرة السيارات à‏ اجهزة التلفزة والراديو. الشلاجات ٠»‏ الات 
غسل الثياب وغسل الصحون » المقطورات à‏ الدراجات النارية واهوائيةء الأثاث . 
تشتمل السلم نصف المعمرة على الأدوات الزجاجية والمنسوجات والادوات الحلدية e‏ 
ومتجات الغابات ٠‏ براغي ؛ ادوات البلاستيك ومتجات المصنوعات المختلفة . في 
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الخندمات t‏ النفقات العائدة للتصليحات . الفنادق 4 المقاهي واللطاعم » النقل 
التجارية . 


جدول 5 . 5 GE‏ استهلاك الأسر حسب الديمومة في عام 1984 


JE Jem 

















E‏ 608 207 سلع معمرة 
cn 334 208‏ معمرة 
534 1078 3 





سلع غير معمرة 
p‏ 






1 136 908 






مجموع استهلاك الأسر المقيمة وغير المقيمة 





2151255 


الوحدة : ملبون فرنك ) lagen‏ ( نسب مئوية ) عمود 2) . 
المهدر : تقرير عن CAL‏ الوطنية . 


رابعاً : الميول إلى الاستهلاك وقوانين انجل ( ENGEL‏ ) 
اذا à Cou‏ تطور الاستهلاكات المختلفة مع تطور الدخل الوطني à‏ نستطيع أن 
نستخرج مجموعتين من المعلومات تخص النزوع إلى الاستهلاك ( الميول ) وقوانين إنجل . 
1 - الميول للاستهلاك 
تعر يف 
اليل المتوسط للاستهلاك هو نسبة الاستهلاك AG‏ إلى الدخل الوطني c= ON‏ 
وني البرهنة على شكل تزاید » تستطيع ان نكتب : ۸۷ © = ۵ 
-Ac‏ تزايد الاستهلاك 
AY‏ = تزايد الدخل الوطني . 
€ = اليل الحدي للاستهلاك . 
تعر يف 
اليل الحدي للاستهلاك هو نسبة تزايد الاستهلاك بين € و1 +! إلى تزايد الداخل 


بين 1 و1+] . 
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اليل الحدي C/AY=‏ ^ 

نشير إلى انه يوجد من اليول المتوسطة والحدية للاستهلاك بقدر ما يوجد نصورات 
للاستهلاك والدخل . بالامكان حساب اليل إلى الاستهلاك بالنسبة إلى الدخل الوطني 
او الدخل الرطني اح . بالنبة Les‏ الكسر de‏ ان نأاخذ غتلف NU‏ 
المعمرّة » De‏ .. الخ . 

Sp بتحليل ميل للاستهلاك وان‎ tox يقحضي ان نكون حذرين جداً عندما‎ od 
. الحقائق التي تسود هذه النسب‎ 

لو أخذنا الارقام الموجودة في الجدول 6 . 5 نستطيع ان نحسب قيم QU‏ المتوسط 
واليل الحدي للاستهلاك عند الأسر pui ol,‏ التطور بين 1965 و 1984 . في 
الجدول > Jp‏ الأرل هو ججموع مداخيل العمل > الملكية € ايرادات الابنية المؤجرة 
ومداخيل المشروع T‏ . 

الدخل المتاح هو الدخل الأولى مضافة إليه التقديات الاجتماعية ومنرّلة منه ٠‏ 
الاشتراكات الاجتماعية والضرائب , 

يقدم JA‏ المتوسط للاستهلاك odi‏ إلى الدخل الحاح GLS‏ مؤكداً حول قيمة 
متوسلطة ب 0,84 5 5 

أما يالنسبة للميل الحدي للاستهلاك Ub.‏ تلاحظ أنه غير منتظم كفاية » وهذا 
يدل على ان سلوك المستهلك ليس GE‏ في المدة القصيرة . 

E‏ الميول المحسوبة بالنسبة إلى الدحل à dat‏ وهي ذات دلالة اقتصادية 
ضعيفة , OY‏ الدخل الماح من اجل الاستهلاك وتكوين الادخار هما ما يجب أخذه بعين 
الاعتبار . 


2 - قواثين (ENGEL ) Jesi]‏ . 
اذا أجرينا مقارنة بين تطور الاستهلاكات المختلفة وتطور الدخل الوطني نجدان 
بعض الاستهلاكات تتزايد بشكل أسرع من الدخل الوطني e‏ وبعضها بسرعة أقل ؛ 
وغيرها بنفس الوتيرة . هذه الملاحظات كانت الأصل لقواتين Juil‏ » باسم الاقتصادي 
الالماني الذي trés ie p‏ بشكل خاص . المدف من هذه القوانين هو تصنيف 
سلع الاستهلاك حسب معامل المرونة JU‏ إلى الدخل . 
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تعر À‏ 
نسمي معامل مرونة » نسبة التغيرات الخاصة يمتغي y‏ إلى التغيرات الخاصة يمتغير 


x 

تعر يف 

مرونة الاستهلاك بالنسية إلى الدخل هي مساوية لنسبة اليل الحدي للاستهلاك 
على الميل المتوسط للاستهلاك . 


جدول 6. 5 قيمة الميل ال توسط والميل الحدي للاستهلاك لفرنا بين 1965و 1984 





بالنسبة إلى pae‏ 
يل gi‏ إل الاسهلاك 
iex‏ إلى الدخل ca‏ 
يل متوسط إل SN‏ 
بالنسبة إلى الدخل JIN‏ 
بل حدي إلى الاستهلاك 
بيالنسية إلى الدخل الأولي . 


(D)‏ مليارات SAS à‏ جارية 
)2( اسر مقيمة 





فحوى المرونة هو أن تدلنا » بنسبمئويةءبكم يتغير الاستهلاك عندما يتغير الدخل 
n%‏ 

بالرجوع إلى الجدول 5.7 نرى بالنسبة للتجهيز الأسري à‏ ان مُعامل المرونة 
هو في التوسط ادتى من 1 . وهذا يعني انه بالنسبة لزيادة الدخل بنسبة % 1 فان ial JI‏ 
في الاستهلاك هي أقل من 50 1 . في عام 1984 e Re‏ ني مقابل زيادة الدخل p‏ ب 
19 ء كانت زيادة نفقات التجهيز الأسري بنسبة % 50, 0 . نقول ob‏ هذه السلع 
هي سلعة دنيا . 


119 


À تعر‎ 

نسنمي سلعاً دنيا à‏ سلع الاستهلاك التي تكون مرونتها بالنسبة إلى الدخل ادق من 
1ا أخذنا نفقات الصحة à‏ نجد أن plas‏ المروئة بالنسية للدخل هو det Ula‏ من 1 
بشكل «eS‏ وهذا يدل أنه اذا زاد الدخل المتاح ب 96 1 فان زيادة نفقات الصحة هي 
el‏ من % 1 . عام 1984 مثلا . كانت زيادة الدخل ب 196 يقابلها زيادة في نفقات 
الصحة بنسية % 1,59 . نقول ان خدمات الصحة تشكل lee‏ من السلم العليا . 


جدول 7. 5 مرونة الاستهلاك بالنسبة إلى الدخل 


نفقات التجهيز الاسري OU‏ 
تفقات اشر ويات (1) 


نفقات Salt‏ الصحية (1) 


üg ye‏ نفقات التجهيز الاسري 


)1( بمليارات ASS AM‏ الحارية 
(2) الآت غسل à‏ ثلاجات à‏ ادرات مطبخ وتدفئة . 





تعر يف 
نسمي CL.‏ عليا او سلعاً فخمة ء السلع التي تكون مرونة استهلاكها dl &—J‏ 
الدحل Jed‏ من 1 8 


لو أخذنا نفقات المشروبات » نجد ان مُعامل المرونة هو في بعض الاحيان Je!‏ 
من 1 ds‏ بعض الاحيان ادن من 1 à‏ ولكن ما عدا الاسناء » ان القيمة الاصلية لهذا 
المعامل لا تختلف كثيرً عن 1 . هذا يعن انه بالنبة لزيادة دحل بنسبة % 1 فان QUE‏ 
المشروبات تزيد بنسبة 96 1 . عام 1983 كانت زيادة jeudi‏ التاح بنسبة 96 1 يقابلها 
زيادة نفقات المشروبات Lu‏ % 1,06 . مثل هذه السلع تعتبر سلعا محايدة او تعادلية . 

نسمي سلعاً تعادلية » السلع التي يكون معامل مرونة استهلاكها بالنبة للدخل 
لا ls cae‏ عن 1 , 
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تمح قوانين إنجل del‏ فكرة شاملة عن هيكل الاستهلاك وسلوك الوحدات 
الاقتصادية » في مواجهة التغير في مداخيلها . 

لكن بساطة تصنيف السلع à‏ سلعاً دنيا وسلعاً تعادلية وسلعاً Ue‏ تحجبتشابك 
العرامل . اذن ينبغي التعمق وذلك بدراسة دالت الاستهلاك . 

فقرة ثانية : دالة الاستهلاك 

us:‏ دالة الانتاج إلى تحليل تطور الاستهلاك الكلي للأسر بواسطة علد معين من 
المتغيراث الموضحة . 

لم يكن كينز ) M. Keynes‏ .1( الاقتصادي الوحيد الذي يعترف بوجود علاقة 
بين الاستهلاك والدحل à‏ ولكته كان الأول الذي نشر منبجياً هذه الفكرة في كتابه : 
النظرية العامة للاستخدام والفائدة والنقود . وبعد التدقيق فيها احصائياً » فان دالة 
الاستهلاك الكينزية استكملت بتغيرات موضحة أحذت بعين الاعتبار . 
اولاً: التحليل Te‏ 

أعاد كيز ربط استهلاك الأسر بتغيرات الدخل الكلي واضعاً افتراضين : 

. الحقيقي‎ PIE X E 

اميل الحدي إلى الاستهلاك هو ule]‏ وأدى من 1 . 

يمكن تصرير دالة الاستهلاك بخط مستقيم بمعادلة هي ا + Cay‏ حيث 


C= الاستهلاك‎ 

Y= الدخل‎ 

اميل الحدي إلى الاستهلاك = a‏ الاستهلاك 
الاستهلاك غير القابل للضغط DT b=‏ 


الدخل 
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asy‏ التحقيقات الأول الاحصائية المجراة في الولايات المتحدة الأميركية على 
الموازنات العاثلية à‏ صحة التحليل الكينزي ولكنها أبرزت الصفة القسرية للافتراضات 
الأول المصاغة . 

هناك افتراضان آخران » لم يؤكدهما R$‏ بوضوح كاف » يسمحان بيناء دانّة 
استهلاك اكثر واقعية : 

- الميل المتوسط للاستهلاك هو اكبر من الميل الحدي ؛ وهو يتناقص في النتيجة مع 
تزايد الدخل . . 

الميل الحدي نفسه يتناقص مع تزايد الدخل . 

يكون التعبير عن دالة الاستهلاك بالرسم على النحو التالي : 


=F(Y)‏ الاستهلاك 


الدخل 
bhe‏ 52 


اذا كانت تغيرات Jp‏ الوطني تفسر جزءأ كيرا من تغيرات استهلاك الاسر 
دالت كبنز ليست مؤهلة لتغسير كل تغيرات الاستهلاك تفسيراً AUS‏ 


Gt‏ : أخذ الاختلالات بعين الاعتبار 
تظهر الدراسة الواعية للمعطيات الاحصائية ان استهلاك الأسر يتقص أقل من 
الدخل في فترة الركود ويزيد أقل من الدخل في فترة التوسم »كا يدل عليه المخطط 5.3 . 


لتفسير هذه الظاهرة à‏ أدخل ديوزتبري ) Duesenberry‏ ( عنصراً جديدا : 
الاختلال الزمني . يرجع السب للنقص الصغير في الاستهلاك في مرحلة الركود 
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الوقت 


خطط 5.5 
كا فكر كينزء لن Lui‏ على أساس مداخيلها السابقة »> وخاصة del Je‏ دخل 
مقبوض قي السابق . 
قي هذه الظروف في فترة الركود t‏ جرب المستهلكون حماية مستوى الانفاق 
بتخفيض ادخارهم . عل العكس ني فترة التوسع à‏ يرتفع الاستهلاك ببطء OY c‏ زيادة 
المداخيل تسمح للاسر باعادة تكوين ادخارها . عندما يتجاوز الدخل المستوى السابق 
Je‏ يبدأ الاستهلاك بشكل أقوى . هذا ما سماء ia Duesenberry‏ السقاط » 
Effet de cliquet )‏ ). 
لوجعلنا Y‏ تمثل الدخل الأعل المحصّل في الماضي . تكون دالة الاستهلاك على 
الشكل العام JEN‏ : 
C-uaY,4bY‏ 
في فشرة النمو الاقتصادي à‏ يحدث عادة أن يكون الدخل الاعلى المحصّل في 
الماضي معادلا لدخل التاريخ المحدد السابق بحيث يصبح الشكل العام لدالة 
الاستهلاك : 
C-aY,*bY,.,‏ 
على النصو ذاته من التفك, à‏ ربط بعض الكتاب الاستهلاك عند > بالاستهلاك 
C=ar+bC.,‏ 
Go‏ : أخذ الاجل الطويل والثروة بعين الاعتبار 
LS‏ هو مشار اليه في الفقرة الأولى» دعمت دراسات عل الموازنات العائلية e‏ 
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aal‏ الكيتزية ؛ ففد بينت هذه الدراسات ان الأسر ذات الدخل الضعيف كانت تملك 
ميلا متوسطاً للاستهلاك أعلى من الوحدة أما الاسر ذات الدخل العالي التي كان ميلها 
للاستهلاك ادى من الوحدة . بمعنى ألحر Aa à‏ اليل ioi‏ للاستهلاك بارتفاع 
J^‏ في حين Li a.‏ المتوسط للادخار بارتفاع هذا الدحل. c‏ هذا 3 اظهرت 
دراسات أجربت على سلركيات الاستهلاك لأجل Job‏ ( من 20 إلى 50 سنة ) Gu‏ 
JH oe‏ المترسط للادخار, ما je do‏ ان LAM‏ استهلكت نسبة ثابتة تقريباً من 
دخلها . وهذا مبين في المخطط 4 . 5 وفيه j£‏ التقاط 2,1 . . . . 12 السنوات 1 حتى 


. À 


459 C = aY 





تخطط 5.4 استهلاك وادخار طويل Je Y!‏ 
يمكن أن تكتب دالة الاستهلاك لاجل طويل : 
لان هن 
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دالة الادخار تكتب : 
S-Y-C‏ 
S-Y-—agY‏ 
S={1-0)}‏ 
والميل المتوسط للادخار هر : 
5 


ثابت = © - | د = 


عرض تحليلان تفسيرات للنسبية لاجل طويل 6 بين الاستهلاك والدخل 4 
ER‏ سلوك الاستهلاك 1 نظرية الدخل الدائم وتلك الى لدورة LL‏ 8 وکل واحد 
من الاين يؤمن تكامل الثروة المتراكمة للأسر . 

(M . Friedman ( نظرية الدخل الدائم ل فر يدمان‎ : ١ 


في التحليل GES‏ الاستهلاك هودالة للدخل المحصل خلال الفترة . 
فريدمان قذّر من جهته à‏ أنه ليس الدخل الجاري ولكن الدخل الذائم هو sindi‏ 
الرئيس لنفقات الاستهلاك . 

بميز فريدمات « في الاستهلاك والدخل à‏ بين مكون دائم ومكون عابر . الصعوية 
هي في تحديدسماء لانه ليس بالامكان احصاء سوى القيم الجارية . يحدد فريدمان الدخل 
الدائم انطلاقا من تقدير ثروة المستهلكين . إذا كان1 هو معدل الفائدة في الوق 
الاي و ر الدحل الجاري الذي يحصل عليه المستهلكون في الوقت ١‏ . فتكون الشروة 
الوطنية في فترة معيئة W‏ تساوي القيمة في ذلك الحين لكل المداخيل الجارية المحصّلة 
لمجموع المستهلكين . لكل الفترات القادمة . 


Y, 


W = 
m (+ 





y, 
We إذا كانت هي الثروة الوطنية » فالدخل الدائم مل هوا لوآن‎ 
المحسوب هكذا عن المداخيل الجارية التي بحصل عليها‎ Le يتميز‎ 
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المتهلكون . في بعض الأوقات المحددة » يمكن أن يكون الدخل الجاري del‏ من 

الدخل de 0 ms‏ غير اوقا یکون اض منه في الافتراض الأول > يكون Jo‏ 
بالنسية لفريدمان ٠‏ الاستهلاك هو نسبي للدحل الدائم ويرتبط بالنتيجة بالثروة 

الوطنية بمقدار. ما يكون YP S iW‏ . لكن في الأجل القصير لا Sy‏ الاستهلاك الفعلٍ 

DA‏ نيا إل الدخل الدائم بقدار b‏ يكون الدخل العابر Le‏ لاضطراب نظام 
تحقق فريدمان من افتراضه بعد دراسة متسلسلة زمنياً على الاقتصاد الامبريكي 

وقرر أن الاستهلاك كان نسبياً إلى الدخل الدائم لسنوات السلام بين 1905 و1951 . 

2 ى نظرية دورة الحياة 

هذه النظرية » الي وضعها الاقتصادي الأميركي ف موديغليانٍ F . Mod-‏ ( 
à igliani )‏ 1963 تؤكذ أن الاستهلاك pe‏ نسبة ثابتة تقريباً من دخل الاسر عل 
امتداد مدة حياتها c‏ التي یکن أن تكون Lande‏ إلى ثلاث مراحل رئيسة : حياة اللانشاط 
حياة النشاط » التقاعد . 

يمكن أن يتحقق استقرار الاستهلاك خلال حياة النشاط i‏ بالحصول على دخل 
جار يزيد على حاجات الاستهلاك . يمح الادخار الحاصل هكذا بتراكم ثروة منقولة 
وغير منقولة W‏ بحيث تساعد سيولتها الخاصة باستقرار الاستهلاك ( مخطط 5 .  )5‏ 

d‏ مرحلة اعتزال العمل ( التقاعد ( M‏ استعمال الثروة 3 عدم الادخار الناجم 

خلال مرحلة bN‏ بالرغم من غياب الدخل à‏ يكون الاستهلاك مستقراً 
يسبب الثروة الموروثة عن à JA‏ 

t وللمتقاعدين ۽ تقس السلوك‎ LUI كل جيل » أذا كان للصغار ولذوي‎ à 
السكان يتكون من نسية متمائلة للنشيطين وغير‎ tré اذا كان‎ « bb مرحلة‎ JA 
فان الميول للاستهلاك وللادخار تبقى ثابتة  يكن لدالة الاستهلاك القترحة‎ à النشيطين‎ 
: ان تُكتب‎ ) Modigliani ( lla, من مود‎ 


ay‏ + اودع 
P‏ 
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اوقات 


en uy ys omo o mu ¬‏ م 








تقاعد حياة التشاط 


be‏ 5 . 5 الاستهلاك ودورة الحياة 


T uh‏ = الثروة الحقيقية » ۴ = معدل الأسعار و Y‏ الدحل الجاري 


الثروة هي عامل استقرار للاستهلاك ليس فقط بسبب بيع الأصول التي تتكون 
منها » ولكن أيضا ét‏ الثروة الحقيقية . 
رض مفلا تليق سياسة اقتصادية مصرية محاية TS‏ إل فيضن 
FEET ol‏ الخاص بدورة الحياة ء (testée ( 5M‏ خاصة في الولايات المتحدة 
às LM‏ بين 1953 و 1975 « أظهر بوضوح الدور الهام للشروة الحقيقية في سلوك 
المستهلكين . 


رابعاً : المنغيرات المفسرة الأخرى 

إلى جانب الدخل والشروة » قدم oils‏ الاقتصاديين à‏ عدداً معيناً من 
المتغيرات ‏ لتفسير التغيرات لاستهلاك الأسر . بين هذه العناصر à‏ يكن ان isb‏ 
معدل الفائدة » pré‏ التفقات الدعائية والتجارية » تطور اسعار مختلف اللع . 

في الواقع ٠‏ لم تُؤكد أية دراسة تجربية التحليل الذي على al‏ يكون مستوى 
الاستهلاك dia‏ لمعدلات الفائدة . بالنسبة gà‏ النفقات الدعائية وتطور الأسعار الخاصة 
le‏ يبدو أن هذين المتغيرين يعدلان هيكل استهلاك الاسر لكن لا تأثير لما ابدا Jde‏ 
حجمه الكلي . 


(socio - démog- ‘P القهم العميق للعوامل الاجتماعية  الديمرغرافية‎ c 
توقعات الادراك ) يتحسين‎ x الدوافع‎ e والنفسية (الحالات النفسية‎ raphiques ( 
تفسير تغيرات استهلاك الأسر . التغييرات الذديغرافية يطيئة الظهوره‎ 
يكن أن تكون مجهولة في الأجل القصير . ولكن لا يكن تجاهلها في دراسة طويلة‎ 
العلائلات في المدن تنفق‎ ( GUI الأجل فهي تشمل التعديلات لحجم العائلة . محل‎ 
صغار التجار والمتعهدون الفرديون‎ à أكثر من العائلات الريفية ) ء للصنعة ( المزارعون‎ 
يدخرون أكثر من الاجراء أو الذين يشتغلون بالأجر ) لنوعية السكن ( المالكون يدخرون‎ 
أكثر من الستأجرين)وللعمر المتوسط للمستهلكين. إكمالاً لهذا نشير الى أن توزيع‎ 
المداخيل وسياسة اعادة التوزيع يؤثران على الاستهلاك الكل بمقدار ما تكون الميول‎ 
. الحدية للاستهلاك مختلقة حب الفثات الاجتماعية  المهنية‎ 
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الاستثمار 


لايمكن لأحد أن يهل أهمية الاستثمار في النشاط الاقتصادي . منذ بداية الأزمة 
الاقتصادية العالمية في 1974-1973 لازالت الحكومات تشكو بالفعل من ضعفها . 
cS ue‏ النمو . 

gge‏ هذا الفصل على حمس فقرات . الفقرة الأولى pax‏ تعريف » أهمية وهيكل 
تأثير متغيرات طلب الاستهلاك على ترجرجات الاسثمار . الفقرة الرابعة مخصصة 
للتحقيقات الاحصائية وانتقادات Loa‏ التسريع . تحلل الفقرة الخامسة التوسع في هذا 
Lati‏ قي الامتداد والعمق . 

فقرة اولى : تعريف ء أهمية وهيكل الاستثمار 

في الداثرة الاقتصادية dl‏ للفصل الثاني us pre‏ تعريف الاستثمارات 
تشتريها المشروعات لتصنع منها سلعا أخرى ( خاصة سلع الاستهلاك ) وتزيد بها DEJA‏ 
تخزوتها من رأس الال . في فرنسا » يسمى الاسثمار باسم التكوين الاجالي لراس الال 
الثابت ( FBCF‏ ) , وبعد اعادة التذكير بالتعريف » نعرض لتأثير هذه الكمية المجمعة 
في النشاط الاقتصادي ثم ندرس هيكل التكوين الاجمالي لرأس الال الثابت على اساس 
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اول : تعريف الاستثمار 

يمثل التكرين الاجمالي لرأس المال الثابت ( 580175 ) قيمة السلع المعمرة التي 
تخصل عليها الوحدات المنتجة المقيمة لتكرن مستعملة على الأقل ستة في سياق الانتاج . 

يشتمل التكوين الاجمالي هذا خخاصة على : 

~- الأموال غير المنقولة التي تملكها الرحدات الاقتصادية O‏ ( مساكن ee‏ 
الابنية المملوكة للشركات وأشباه الشركات شير المالية à‏ الادارات » مؤسسات 
الاثتمان . .  )‏ 

. وغيرها من التجهيزات)‎ CNT) الأموال المنقولة المملوكة من نفس الوحدات‎ a 


الاستلمار هو كمية جمعة ذات ترجرجات ملحوظة بوضوح ييين المخطط 1 . 6 
أن التكوين الاجمالي لرأس الال الثابت في فرنسا » كبا في غيرها سن الدول المتقدمة 
من جهة أخرى هر AS‏ تغيراً من الناتج الداخلي الاجمالي (PIB)‏ . سياتي تفسير هذه 
الظاهرة في الفقرة الثالثة من هذا الفصل . 
ثانياً : أهمية الاستثمار 

. قياس أهمية الاستثمار في اقتصاد ما بواسطة معدل الاسطمار‎ oss 





تعريف : 

يساوي معدل الاستثمار نسية التكوين الاجمالي لرأس الال الشابت إلى مجموع 
الناتج الداخلي JU‏ . 

معدل الاستثمار = E‏ 


تقيس هذه النسبة الحصة من الناتج الداخل dut‏ المخصصة للمشتريات من 
السلع M‏ يعطينا الحدول 1. 6 بعض نقاط التحديد عن معدل الاستثمار في 
بلدان مختلفة , لسنة 1984 . 





)1( نستعمل المحاسبة الوطنية à‏ قطاعات مؤسة » ( انظر الفصل CAN‏ 
(2) سلع التجهيز الأسري ( سيارات à‏ ادوات كهربائية ) هي معتبرة كأنها سلع استهلاك . 
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b 
nj تكوين اجالي اراس الا‎ 


10 1970 JaA الثابت‎ 


1970 اجالي‎ eb git 


M 55 86 67 58 69 70 71 72 73 74 75 76 T? 78 79 80 81 82 833 4‏ 53 62 81 1960 
معدل النمو المقارن للتكوين الاجمالي لرأس الال الثابت وللناتج الداخلي الاجمالي 


في فرنسا بين 1960 و1984 . 
جدول 6.1 معدلات الاسكثمار 





المصدر : INSEE‏ تقرير عن ALL‏ الوطنية . 
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dU‏ : الاستثمار حسب القطاعات المؤسسة 
جدول 6.2 التكوين الاجالي لرأس JUI‏ الثابت حسب القطاعات المؤسسية 


شركات. أثاء شركات ومشروعات فردية 
pe) LU‏ المتمهدين (ones AN‏ 


ja]‏ ات عامة 
إدارات dot‏ 
بژسات Jal‏ 
شركات Dal‏ 


poll 





 ةينطولا‎ ACA تقرير عن‎ INSEE : pali 


رابعاً 1 الاسثمار حسب الدالة 
جرت العادة ان فيز بين الاسثمار المتج التكوين الاجمالي لرأس الال الثابت غير 
السكن ) والاسثمار ف المساكن . يختصر dubi‏ 3 هذا التمييز لعام 1984 . 


جدول 3. 6 التكوين الاحمالي لرأس المال الثابت حسب الدالة 


| اسار go‏ 
٠‏ . شركاتء pag SAS D‏ وعات فردية 
. . . مؤسسات اماب 
. .۔ ش ركلت تلمين 
٠ ٠٠‏ ادارات عامة 
. . -ادارات lets‏ 


2 - امار نى المساكن 
ASS...‏ اشاء شركات pag‏ وعات فردبة. 
٠‏ ... اخارات عام 
٠...‏ أمر (خارجا عن المتعهدين الغردين 





المصفر : INSEE‏ تقرير عن المسايات الوطنية 
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تبرر أهمية نفقات eU yi‏ أن ÅS‏ على دراسة محددات هذا التركيب 
للطلب النبائي . هذا هو موضرح الفقرتين التاليتين من هذا الفصل . 


فقرة j At‏ : الاسخمار وتغيرات معدل الفائدة 

معدل الفائدة هو متغير مقتاح à JEU‏ لأن قرار الثمير تحكمه الارباحية 
Rentabilté }‏ ( . 

يمكن لدور معدل الفائدة أن يكون مفهوماً بشكل بديبي اذا فحصنا مودي تمويل 
سلع الاستهلاك . 

اذا اقترض المشروع Syst‏ فعليه أن يدفع للمقرضين فوائد cu)‏ مؤسسات 
مالية ) فاذا حول استنماراته من أمواله الخاصة ( تمويل ذاتي ) فهو يتحمل مخاطرة 1 كلفة 
الفرصة البديلة » التي نقاس بالفوائد التي يمكن ان يجنيها لو أقرض أمواله . 

يمكن دراسة إرباحية الاستثمار باستعمال قاعدة القيمة الحاضرة ( او المحضرة ) او 
تلك التي Jad‏ الارباحية الداخلية (TRI)‏ 7 , هذا المعياران يؤديان إلى نفس 
النتيجة Li‏ حص القرار eme‏ . 
اول : قاعدة القيمة الحالية الصافية 

لتمويل استثماراته » تعمل المشروع أمواله الخاصة وني هذه JU‏ فهو يمرل 
نفسه LU‏ أو يقترض gu‏ اللازمة لاستثماره من وحدات تملك القدرة de‏ التمويل 
el)‏ مؤسسات مالية ) . 
1 : التمويل الذائي للاستمارات 

يملك المشروع uel‏ خاصة . يكن ان يتم اختيار استتخدامها بطريقة بسيطة , 
شراء آلة ( ما نسميه استثماراً ) أو وضعها في السوق QUI‏ مشلا السندات ( ما نسميه 
(Es‏ 

مدة حياة التجهيز هي سنة وقيمة اعادة بيعه لا شيء . نفترض أن الدخل 
(D‏ نفقات الاستثمار التي سنرجع اليها فيما بعد هي تلك الني للشركات وأشباء الشركات 

والمشروعات القردية . يشكل التكوين الاجمالي لرأس المال الثابت لهذه الشركات 6 CUS‏ 


استهلاك حاص à‏ حتى ولو تضمنت شركات ذات نظام عام . 
taux de rentabilité ineme = TRI (2)‏ معدل الارباحية الداخلية . 
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الصاقي IU‏ للاستثمار هو à‏ في نهاية عمر اللعة . 40/00 = 831 , 

للمقارنة بين الاستتخدامين الممكنين à‏ ينبغي معرفة المبلغ الذي سيوظفه المنظم الآن 
ليحصل على مبلغ يساوي الدخل المتحقق من الاستثمار . 

اذا كان التوظيف في الندات » معتبراً See‏ معدل الفائدة في السوق QUI‏ هو 
% 10 » فالمسألة تعود للموضوع التالي : ما هو البلغ Pa‏ الواجب توظيفه في الونت 
الحالي لنحصل في نباية سنة على 4000۴ . 

في ile‏ سنة ٠‏ مبلغ Po‏ موظف بفائدة 1096 يعطي فوائد Li (Po)‏ مع اعتبار 


Po + i(Po) 
Po (1 + أي‎ 


حتى يكون هذا ALU‏ مساوياً للدخل الصافي المأخوذ من à e‏ ينبغي أن 
ب - ل + Po{l‏ 


Po = تك‎ 
0*1) 





Ri القيمة الجالية ل‎ = Po 
ل :16 هي‎ AJUA فالقيمة‎ ۴١ = 4000 ۴ في مثلنا . اذا كانت 1096 =¡ و‎ 


4 000 
VA = لفت = وم‎ x 
0 + 0,10) 3 636 F 


تعني هذه النتيجة أنه حتى نحصل على F‏ 4000 في سنة اع يجب.أن نوظف 
حاليا 3636 » اذا كان سعر الفائدة في السوق 96 10 . 

اذا كان سعر القائدة «se‏ فالقيمة الحالية ل F‏ 4000 هى نفسها مختلفة LS‏ يدل 
على ذلك الجدول 4. 6 . 





)1( الدخل الصافي هو القرق بن فيمة اليرعات وتكاليف الاستغلال . 
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جدول 4 . 6 العلاقة بين القبمة LJU‏ وسعر الفائدة 





القيمة الحالية لتدفق مداخيل تتغير مع مستوى سعر الفائدة » هذا ما يبينه كذلك 
المخطط 2. 6 , 





hé‏ 2. 6 القيمة الحالية وسعر الفائدة 


على المنظم ان يقارن القيمة الحالية للدخل الصافي للامتثمار مع كلفة شرائها . 
اختيار الاستثمار بالتوظيف سيكون منطقباً على النحو التالي : 

- يحصل على الآلة اذا كان سعر الفائدة JA‏ من 96 15 OV‏ القيمة الخالية لتدفق 
المداخيل تصيح أعلى من كلفة الشراء ( المنطقة المخططة في الرسم 2. 6 ) . 

يوظف أمواله في السوق المالي اذا كان سعر الفائدة أعلى من 15% حيث ان 
القيمة الحالية لتدفق المداخيل من الآلة تكون أدتى من كلفة الشراء ( المنطقة المنقطة في 
الرسم 2. 6) . 
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يستثمر المشروع بمقدار ما تكون القيمة الحالية لمداخيل الاستثمار أعلى من كلفة 
الشراء , 


VA = Po = لگ‎ _ » Co 
Ord) 


يمكن حساب القيمة الحالية لتدفقات ice‏ من المداخيل الصافية . 
نفترض أن مشروعاً Loan‏ لا ينثىء سوى تدفق واحد من المداخيل الصافية في 
نجاية سنتين ( ۴2 ) . يساوي التوظيف JULI Po JUL‏ في ile‏ السنتين : 
Po )1 + Ñ‏ 
القيمة الحالية للدخل الصافي Ri‏ تصبح : 


Po = a 

(1 +0 

بصورة عامة » اذا في n‏ سنة ظهر دخل Rn. (Lo‏ فان قيمة هذا التدفق Rn‏ 
D^‏ 





Po = Rn 
{i + Ù" 


لكل تدفق مداخيل صافية Riz) Ri , 82 . R . ... Ra‏ هي دخل LI‏ 
زوه السئة الأحيرة لمدة الاستثمار ) تكون القيمة الحالية لهذا التدقق : 


Ri " R; R; R 


VA = Po= r 
P< 4D OHM NT t e 








في هذه الحالة تكون قاعدة القرار تماثلة للنى هى للمثل الدابق . الاستثمار يكون 
VA = Po < Co: ll je‏ 

dli‏ كلفة شرائها Co= 70000 F‏ . المداخيل الصافية على امتداد ثلاث سنوات 
هي 1800015 = Ri = 40000F , R2 = 25000 F , Ra‏ . 
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©اذا كان سعر الفائدة الذي كان يستطيع به اللشروع توظيف أمواله هر ^s‏ 15 
فالقيمة الحالية لتدفق المداخيل تكون . 


40 900 25 000 8 18 900 


FA = = ET 
A = Poo QS tmas (ISP 





= 65 SIF 


us‏ أن القيمة الحالية للمداخيل هي of‏ من كلفة الشراء » فالاسثمار لا يكون 

an 

© اذا cz‏ سعر القائدة % 10,5 تكون القيمة الحالية لتدفق المداخيل 70014۴ 
Les‏ أناعملياً تساوي كلفة الشراء للاستثمار à‏ لا يكون المنظم مفاضلا بين ان 
pate‏ او ان ab y‏ امواله في السوق JU‏ " 

© اذا تدن سعر الفائدة إلى 96 8 تكون القيمة الحالية لتدفق المداخيل 72759۴ 
وبما أنها أعلى من كلفة الشراء 4 فان المنظم يقرر أن يبدأ الاستثمار . 
2 تمويل الاستثمارات بالاقتراض 

لا تعدل نتيجة قاعدة القيمة الحالية اذا كان على المنظم أن يقترض كامل الأموال 
اللازمة للحصول على AI‏ . 

عل eil‏ ان بقترض lti) gs Co‏ )معنف ale‏ السئة الأولى . يكون 
الاستثمار مقرراً اذا كان ما يدفعه أدنى من الدخل XI Ri hall‏ بمعنى اخر . 


Co(l1 |)‏ < قم 
ويقسمة طرفي هذه اللأمعادلة على i)‏ +1) تحصل على 


R, , Co + à 
(1 + A (l + 9 

R < 
— L. = VA ومع‎ >C 
(1+2 0 <) o 


ثائياً': قاعدة معدل الايراد الداخلي 
تعريف 
معدل الايراد الداخلىي ۲ لمشروع استماري هر سعر الفائدة الذي بالنسبة إليه 
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تكون القيمة QU‏ لتدفق المداخيل الصافية à‏ مساوية للكلفة الاصلية للاستمار . 


في الكل العددي السابق à‏ ينبغي أننجد سعر الفائدة ۲ الذي يكمل المعادلة : 





40000 | 25 000 5 18 000 


Ury arp ary 9090 


قيمة هذا السعر ۲ هي مساوية ل 90 10,5 jl allies‏ بالاستثمار بقارنة هذا 
المعدل الايرادي مع سعر الفائدة الذي به يقترض المنظم . 

يعمل بالاستثمار اذا % 10,5 > i‏ 

يرفض الاستثمار اذا % 10,5 i»‏ 

لا مفاضلة اذا 10,5% i=‏ 

قاعدة معدل الايراد الداخلي و( ۲۴1 ) تعني أن lad‏ يكون مقرراً طالما كان 
معدله الداخلي أعلى من كلفة اقتراض الرساميل :1  <‏ . 
do‏ : دالة Jua‏ 

يختصر JAI‏ السابق شرحه بالجدول 5. 6 . 


جدول 5. 6 





عندما y‏ سعر الفائدة te ١‏ مشاريع الاسكمار dou pa‏ . ين دالة 
الاستثمار اذن 3 وجود علاقة سلبية بين مبلغ اللاستثمار ومستوى معر الفائدة 8 
di‏ 
0 رع 7 مم 0 > uw‏ 
يختصر المخطط 3. 6 هذه الدالة . 
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LOU معر‎ 





مبلغ الاستمار h‏ 7 0 


غطط 6.3 

كلما كان سعر الفائدة مرتفعاً US‏ كانت القمية الحالية للمشاريع ضعيفة ‏ وقليلة 
هي الاسكمارات Bu M‏ في هذه dU‏ تكون الاستثمارات نسبيا ضعيفة . هع DE‏ 
سعر الفائدة » تصبح المشاريع مربحة وتصبح نفقات الاسكمار Sage‏ . 

فقرة ثالثة : الاستلمار وتغيرات الطلب على ge‏ الاستهلاك 

الاقتراح الذي على اساسه يرتبط الاستثمار بالطلب على سلع الاستهلاك هوني 
مضمون ميدأ التعجيل . 

المدف من مبدأ التعجيل هو الدلالة على ان ls‏ في الطلب على سلع الاستهلاك 
يستتبع تغيرأ أكبر في الطلب على سلم الاسثمار . اليرت افتاليون ) Albert Aftalion‏ ) 
احد الأرائل » الذي ES‏ على دراسة هذه الظاهرة à‏ كتب سنة 1913 : ٠‏ يكفي وجود 
اهتزازات غير حسوسة في أساس المرم الاقتصادي حتى تحدث ترجرجات » واتهيارات 
مسموعة الصدي بين الانشاءات التي هي ني القمة » . سنقرم على الترالي بعرض 


وصياغة Lu‏ التعجيل . 
gl‏ : عرض la‏ التعجيل ٠‏ 
في سبيل تبسيط عرض مبدأ التعجيل نستعين بمثل . 


نفترفى قي السنة ٤‏ ان الانتاج P‏ هو ب 100 مليون فرنك » وأنه حتى qi‏ هذه 
ال 100 مليون c‏ يلزمنا 5558 رأس مال × ب 200 مليون . 


le principe d "accélaration (1)‏ ميدأ e‏ او التعجيل كما عر is‏ في معجم المصطلحات 
الاقتصادية : مصطفى هتي . ( المترجم ) . 


141 


هذه المعطيات تسمح بتحديد المعامل المتوسط لرأس الال . 


تعر يف 
المعامل المتوسط لرأس الال يساوي نسبة 5572 رأس الال Ke‏ إلى الانتاج :8 . 


k= ki 
P 


يساوي المعامل المتوسط لرأس المال في الحالة الحاضرة 2 وهو مفترض EU‏ .الدلالة 


لهذا cU‏ بسبطة : ial jJ‏ الانتاج بلسبة Le‏ » ينبغي زيادة ممزون Jui uh‏ بنقس 
النسبة ‏ الاستثمار الحديد هو في هذه الخحالات : 


i= AK = KAP 


اذا كان المعامل المتوسط لرأس الال ثابتاً فهو يساوي المعامل الحدي لراس المال . 
ARPE‏ غھ ے =K‏ 
في الواقع k 9 7 TP‏ 


اذا كانت حياة التجهيزات 20 سنة » فالاستثمار الترظيفي هر : 


K 200 
= ست‎ =| 


ماذا يجري اذا تفر الطلب المرتقب 1 D,‏ ۽ کا هو مبين في العمود الثاني 
( يسار ) للجدول 6.6 *'! . 

الثلاث حالات الممكنة للتغير في الطلب والتي منحطلها هي : النمو ( المرحلتان 
3,2 € الركود( مرححلة 4) والحبوط (المرحلة 5( وكذلك JU‏ ملة pas‏ 
التجهيزات . 


(1) في سبيل تبسيط التحليل نفترض إن انتاج مرحلة معينة Pi‏ يتماشى مباشرة مع الطلب :8 . 
بمعنى آخر D‏ ,۴ . 
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جدول 6. 6 تغيرات الاسثمار المستشخرجة من ci La;‏ الطلب 





1 :مو الطلب 
في المرحلة الأولى à‏ عندما يكون الطلب يساوي 100 والانتاج يساوي 100 يكون 
راس الال الجاهز 200 = kP,‏ = كر 


اذا ارتفع الطلب المرتقب 02 ف المرحلة 2 إلى 105 » يكون رأس الال الجاهز هو 
الذي لدمرحلة السابقة à‏ أي 200 في حين ان رأس المال اللازم للاستجابة إلى طلب 
وانتاج 105 هو : 0 = k P,‏ د K, = k D,‏ 


الحاجة LE LAN‏ للمرحلة 2 هي : 


Kı — K, = 210 - 200 = 10 


jet Yi‏ الجديد كان بسبب الزيادة المرتقبة في الطلب . تكيّف الانتاج مع هذا 
النمو وتكيف خزون رأس امال بدوره مع الانتاج . 

في المرحلة 2 » يساوي الامتثمار الجديد » الفرق بين رأس الال اللازم وراس 
المال AH‏ » آي : 
رأس مال لازم Ki-kD,:‏ 
راس مال حاضر : K, = kP,‏ 

hı = AK = Ki > K, = kD,- kP, = kK (Dy, - P) : di 


يدعى هذا الاسثمار الجديد بالاستثمار المولّد , 
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الاستلمار الكل هو : 


h= dur + La = 10 + 10 = 20 


القيم لمختلف المتغيرات هي مجموعة على النحو التالي : 


طلب استهلاك eee esee ran‏ ا 105 
رأس Ju‏ جاهز في بداية المرحلة يعادل الذي في ile‏ المرحلة 1 ...,.......... 200 
س مال مطلوب me asa aes 105 co‏ 210002000200000 

اسثمار جديد مطلوب a‏ 
هلاك رأس مال يستوجب Dusa‏ ترظيفياً Site‏ 0 
رأس مال في ui:‏ المرحلة( 10 +10 - 10 +200 ) ........,....... 210 
رأس مال غير مستثمر LEE‏ 


يساوي الاستثمار الكل المتحقق خلال المرحلة 20 . فهر ياوي ضعف 
الاستتمار في الرحلة ا في حين أن hu‏ يزدد إلا 5%. 


2 : ركود الطلب 
في المرحلة 4 يؤدي الاستدلال الممائل لما هو مبين في أولاً إلى القيم التالية 
للمتغيرات : 


رأس مال لازم : 230 = )2(03 يم k‏ = يه + ديك 
رأس مال حاضر : 230 = (5!!) 2 = K, = k P,‏ 

fam K - جديد : 0 ع رط‎ JEU 

استثمار التوظيف : 10 = La‏ 

اسكثمار اجاني : 10 = 10 + 0 = 

: لختلف المحغيرات جموعة كالتالي‎ ali 


طلب استهلاك MS uses‏ 
رأس مال جاهز في بداية المرحلة e cer.‏ م eee‏ 230 
رأس مال مطلوب لانتاج 115 ........,,,.,.,.,,............ 230 

استثمار جديد مطلوب ees‏ .....0 


راس مال في نباية المرحلة ا PL t‏ 
رآس مال غير mc ye‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع شرل 


النتيجة : يُعيد ركود الطلب الهاي الاستثمار الكل إلى مستوى JA‏ 
التوظيف . يسبب كل ركود في الطلب le à‏ الاسكمار . 
3 : موط الطلب 

في المرحلة 5 هبط الطلب من 115 إلى 105 ويقود إلى القيم التالية للمتفيزات : 

رأس مال لازم 210 = (105) 2 = k D, = k P,‏ د وى 

راس مال حاضر 230 = (2)115 = k P,‏ ديم 

نظرياً ينبغي ان يكون الاسشمار الجديد 

20- ديم دوك = las‏ 


: الاخذ بالحساب الاسثمار التوظيفي ب 10 . يصبح الاسشمار الكل‎ e 
ls = - 20 + 10 - 10 
تعني هذه التتيجة أن المنظمين يحجمون عن الاسكثمار ببيعهم مشلا آلآت . هذا‎ 
. السلوك ليس واقعيا على الأقل لأجل قصير‎ 


حيث أن رأس المال في بداية المرحلة هو أعلى من الذي هو مطلوب بمستوى 
الاستهلاك à‏ فا مشروعات لا تعود c es‏ ما يؤدي إلى أن تكون قيم المتغيرات هي 


التالية : 

طلب استهلاك ...................................,.... MS‏ 

رأس مال جاهز في بداية المرحله esses ese‏ ...239 

D aaea naaasar insrr rren 105 رأس مال مطلوب بانتاج‎ 

استثمار جديد sns‏ ل ل ل 
(حيث ان رأس JU‏ الجاهز هو el‏ من رأس الال المطلوب ) 

هلاك راس الال UTE RICH‏ ...10 


نظرياً يمكن التظر بذلك » لكن الاحتمال بتنفيذ ذلك ضعيف à‏ نظراً لوجود 
فائض في رأس الال غير المستثمر . e‏ إذن أن تعتبر بأن استثمار التوظيف يصبح لا 
شىء . في النتيجة : 

راس مال في al‏ المرحلة : 220 = 10 — 230 

رأس مال غير مستثمر : 10 = 220 - 230 
للمرحلة هوعمليا لا شيء . 

التتيجة : يستدعي هبوط الطلب النهائي Lite‏ عدم استثمار . ويما أن لا موضع 
لهذا etn E‏ ء تظهر رؤوس اموال غير مستثمرة توضع في الخدمة عندما ينهي الطلب 
حركة الميوط . 


قي مثلنا à‏ إذا كانت مدة العمر 40 سنة e‏ يصبح اسكمار التوظيف السنوي مرتين 
LAT fil‏ )5 مليون ) . اذا احتفظتا بنفس النمو العائد للاستهلاك ( أي اسكمار مولد ب 
0 ) نجد للمرحلة الثانية : 
10215 + 5 - 1 ع م[ + م[ 
اذا أجري الاهتلاك على 40 سنة . يكون الامكمار ثلاثة أضعاف Joe‏ 
الطويلة أثر التعجيل » والمدة القصيرة تنقصه 7 
E‏ : صياغة مبدأ التعجيل 


بالمعنى الحصري للعبارة » لا يطبق le‏ التعجيل على مراحل ارتفاع الطلب 
النبائي . وقد تحقفنا من ذلك في المثل السابق » بان كل ركود أو هبوط للطلب النہائي 
يخفف أو يلغي الطلب على سلع الاستثمار . 

تفترض صياغة ميدأ التعجيل أن مخزون رأس الال يتوافق LE‏ مع الانتاج . اذا 
كان الاقتصاد ( او الفرع او المشروع ) يرغب في زيادة انتاجه بنسبة مئوية معينة » عليه 
أن يزيد رأس ماله pets‏ بالنتيجة . 
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يعون : 
Js je 4a‏ في 1+1 . 
ji Doa‏ توظيف في .t+l‏ 
Dis‏ : الطلب النبائي في 1+1 . 
P‏ : الانتاج في ١‏ , 
م : راس مال في 7 . 
OUI vb‏ اللازم هو : Kin = k D,a‏ 
رأس الال الحاضر هو : ,7م = ,۸ . 


Lan = AK = Ko - K, , مله‎ 
PA = م‎ D,4 - kP, 


Lu = bon + Liu : SI بالامتمار‎ tisi 
ha = Din Py + 1, 7 یکون لديا‎ 
يسمى ) العجل‎ 
يمكن أن يكون الاستمار المنوي تحقيقه » حسوباً اذا كنا ملك التوقعات‎ à اذن‎ 
. عن الطلب النبائي‎ 
فقرة رابعة : التحققات الاحصائية وانتقادات مبدأ التعجيل‎ 
إلى التحقيقات الاحصائية ثم نباشر ثانياً الانتقادات التي يمكن‎ Si سنتعرض‎ 
. توجيهها إلى ميدأ التعجيل‎ 
اول : التحقيقات الاحصائية‎ 
أعطت المحاولات المعمول بها لقياس أثر التعجيل نتائج ضعيفة جداً . والاكثر‎ 

دلالة منها كانت مسجلة على المستوى القطاعي . 

1- سنة 1917 استخرج اقتصادي أميركي حقيقة أثر التعجيل e‏ في دراسة قام بها Je‏ 
السك الحديدية الأميركية ؛ فقد بين ان الاختلالات في الاسكمار المولد » التي هي 
طلبات المواد المتحركة » كانت باتساع أعلى من تغيرات الاستهلاك المتمثل بمستوى 
التجارة . Jab‏ أوضح واقع أن ترجرجات الاستثمار تسبق تلك التي للاستهلاك c‏ 
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. هبوطأً متزامنا مع الاستثمار المولد‎ ái, ان كل تعديل لمعدل نمو الاستهلاك‎ gt 

- أجريت تحقيقات أخرى في قطاعات سكك الحديد الانكليزية » الفرنسية » الالمانية 

والأميركية قبل الحرب العالية الأول . وفي القطاعات البريطانية JA‏ القطن وتي 

الملاحة قبل الحرب العالمية الثانية . لم تعط نتائج نسبياً كافية إل بالنسبة لكك 
الحديد الالمانية . 

- اعطت دراسة اجرتها ال INSEE‏ على الصمناعات الميكانيكية والكهربائية في (Vu‏ 

4 - نجد توضيحاً Lol‏ التعجيل في التطور المفارن للاستثمار المنتج وللناتج الوطني 

الأميركي خلال الفترة 1977 - 1974 . في سنة 1975 تدني الطلب النبائي بنسبة 

3% وسجل الاستثمار UE‏ % 15 . عل العكس من ذلك › ga‏ 


الاستثمار بنبة 9 8.8 أصبح bae‏ أعلى من الذي هو للناتج الداخلي الكلي ب 
;9 49. 


GU‏ : التحليل الناقد d‏ التعجيل 
- يتطلب عمل ميدأ التعجيل شرطين مسبقين : الأول يتعلق بالتشغيل الكامل 
للتجهيز . حيت يكون I‏ التعجيل ملموسا . يجب أن تكرن كل طاقات cU‏ 


مستخدعة , 

ما دام ان هذا الشرط غير متحقق à‏ فالمشروعات لا تزيد تجهيزاتها تبعاً لارتفاع 
الطلب على سلع الاستهلاك . دلت كل التحقيقات أن التشغيل الكامل لرأس الال 
Le‏ لا يتحقق ابدأ في T‏ نقهم جمداً ان ر التعجيل يصعب ادراكه عل 
مستوى البحث الاحصائي . والشرط الثاني لظهرر أثر التعجيل يكمن في غياب 
التغيرات القاسية في تقنيات الانتاج وثبات معاملات راس المال . 

2 تفترض الصياغة البسيطة للمدا أن يتواقق راس الملل LU‏ مع الانتاج . أي أن 
الاستثمار ينمو تسيا إلى تغيرات الانتاج . غير أنه في مرحلة be‏ النشاط 
الاقتصادي او الانحطاط . فالتظمون لا يقومون بالاستثمار Ul‏ « وني مرحلة 
الانتعاش الإقتصادي بسبب القدرات غير المستعملة c‏ تستطيع المشروعات أن تزيد 
انتاجها دون أن تستثمر كا تريد صياغة مبدأ التعجيل . 

3- ليس لتغيرات ارتفاع او bea‏ الطلب تأثيرات متماثلة على الاستثمار المولد . يؤدي 
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كل هبوط في طلب سلع الاستهلاك إلى عدم الاستثمار. هذا الأخير هو 
بالفعل محدود pau‏ توظيف راس الال السابق . عندما يكون هبوط الطلب على 
سلع الاستهلاك هاما جدا . فلا Jie‏ لوجود عدم الاستثمار يعدم توظيف راس 
JUI‏ القديم e‏ ولكن ظهور راس مال غير ys‏ . يصبح الطلب المكون من 
الاستثمار الجديد والاستثمار بالتوظيف لا شيء ولكنه Y‏ يكون سلياً . تقول ide‏ 
Lis ol‏ التعجيل لا يعمل ial‏ للهبرط . 

- ميدأ التعجيل المعروض في هذا الاب هو تصويري جداً . فهو هذا غير Ji‏ 
بالاحاطة بكل الحقيقة .الإقتصادية . فهر لا يعتبر في مقام اول إل الاستثمارات 
MAT‏ غر أننا نعرف LA‏ الاسثمارات المستقلة Gta‏ في التطور الإقتصادي 
لأجل قصير . : y‏ التعجيل هو في مقام OÙ‏ . متغير حسب القطاعات » هذه الأخيرة 
تملك معاملات رأس مال ختلفة . همل مبدأ التعجيل في مقام أخير حركات 
الأسعار e.‏ قد حدث سيب التضخم « أن تستمر الاستثمارات e lul‏ 
بالتزايد o a ule d‏ الانطلاق e‏ بالرغم من انخفاض معدل نمر الاستهلاك 
الہائي © يخفى ارتفاع الاسعار bya‏ حجم cA yt‏ والاستهلاك . انتيجة : 
يستدعي مبدأ التعجيل lb,‏ حصرية جدا حتى يكون das‏ مباشرة عل الراقع 
الاقتصادي . هذه الحدود المبرزة هكذا أوصلت إلى عدة محاولات نعميق واتساع . 


فقرة خامسة : امتدادات مبدأ التعجيل في الطول والعمق 
نعرض في مقام أول امتدادات aos‏ التعجيل وفي مقام OU‏ توسعات d Pul‏ 
العمق . 
اول : الامتدادات 
يمكن تطبيق ميدأ التعجيل عل قطاعات مختلفة للحياة الاقتصادية . 
1- من تفيرات الطلب على الخدمات ( السكن (to‏ نستطيع رصد تعجيل في متغيرات 
الطلب على سلع الاستهلاك المعمرة التي تعطي هذه الخدمات ر ايوت ) 
2 من تغيرات الطلب عل المنتجات النهائية » نستطيع ملاحظة تعجيل في تغيرات 
الطلب على المتجات المكونة للمخزوناث à‏ شرط ان يوجد نة ثابتة بين هذه 
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. اخدرل 7 .6 هذا السياق‎ c 
الاقدمية . الاتساع‎ uas, Jut لمعامل رأس‎ pu هو‎ E Zo pi 
يمكن أن توجد من جديد . تتوقف صحة ظاهرة التعجيل‎ «Una والتعجيل التي مرت‎ 


جدول 7 . 6 la‏ التمجيل والمخزونات 


fago) 400! 408! 432) 452,460/460 | 452] 432! 4081400! 400‏ - غرونات تي اول الشهر 


2 100/100 )102 ]108 ]113 أكا!|115 1131 )108 ]102 !00 - مبيعات شهرية ( بالكلفة ) 
2 +0 6-2 اد —.|2—€ 2 4 |5 + 6 :214 + 0 .| - زياية اليمات 20 
8 400400 |408 ]432 ]452 !4601460 4521 |432 !408 !400 _ غرونات مطلوية في i‏ الشهر 
ned‏ 
| للترظيف ر عط 2( 
ب_للامكمار العاقي 
À 8) 24| 20| 8! 0]—8—-20- 24] — B]. 0‏ ) خط (1h d‏ 


100| 102] 198| 113| 115|115| 113! 108| 1021106 |100| 102 


100[ ننقات aie‏ رخط tIS‏ كب) 





110; na 133| 1231115] 105) 88 ™ npo 110 


ut‏ : الامتدادات قي العمق 

تعنى هذه الامتدادات بصورة خاصة ٠‏ الأخذ بالاعتبار ربح وتوقعات المنظمين . 
بالاضافة إلى ذلك أدى اهمال التوفيق بين رأس المال والانتاج إلى ايجاد معجل مرن . 
1 أخذ الريح بعين بالاعتبار 

jb‏ هذه ial JI‏ إلى a‏ ما € da‏ المدف للفصل الحاضر المخصص لدور 
الاستهلاك » لكن دراسة التأثير المزدوج للربح وللاستهلاك على الاستثمار يسمح ببعض 
الاستنتاجات المفيدة . 
Fans‏ من bu‏ المختلفة المعتمدة الدراسة ji‏ التعجيل . d.‏ حالة ecl‏ المذكورة 
ist, luke‏ بقطاع سكك الحديد الانكليزية » الفرنسية » الأميركية والالمانية, > معامل 


ال E‏ الحقق من النظمين 
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ALL‏ الاستهلاك . لكننا نلاحظ oU‏ معامل الارتباط المتعدد الذي يربط الطلب على 
الاسشمار بتغيرات الامتهلاك والارباح هو انضل بكثير . ان ادخال الربح كمتغير oU‏ 


موضح ٠ C‏ يمسن تفسير تغيرات الاستمار . فهو يصب فى le‏ تعجيل اك واقعية وما 
نسميه د المبدأ المختلط للتعجيل » . 


جدول 6,8 سكك الحديد 


معامل الارتباط 
الربح 


1896-1913 ٠ 0,63 
1873-1911 0,66 
1874-1908 0,74 
1876-1908 0,67 





2 - تكامل التوقعات 

يرتبط تكامل التوقعات بالتبؤات التي يقوم مها المنظمون حول الطلب في 
المستقبل 0 الأسعار ^ التكاليف n" co M Rr t puo‏ إلخ . 

يمكن القول بشكل تصويري بأن phili‏ يقدر طلبه للمستقبل ( بيوعاته المقبلة ) 
Lj.‏ حسابه على رقم اعماله المحققة . بمقارنة التغيرات الماضية بالمرئقبة للميبعات 
( بنسبة 96 ) نستطيع القول ان المنظم يلك مُعاملاً معيناً للتوقعات . يمكن ادخال هذا 
المعامل في صياغة La‏ التعجيل . 

P: )‏ — يبيط )ع , 16ح ربل 

. معامل التوقعات‎ =>: cu 

اذا توقع الخظم الاحتفاظ بمعدل النمو ju‏ لانتاجهومبيعاته فتكورن 0€ مسساوية ل 
1 في هذه لحالة يعمل التعجيل Le‏ 
بلبة Y‏ تعود × وحدها دالة عليها . يكون الوضع معاكسا في الحالة حيث 1< &. 
3 : المعجل o À‏ 

ان الانتقاد العروض 2 من GU‏ الفقرة الرابعة يتعلق بالتخصيص 
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الكامل لرأس الال للانتاج . اذا كان على المشروعات مضاعفة انتاجها . كان عليها أن 
تضاعف ea E‏ من رأس الال . بمعنى p‏ تغطي الشركات بالاستثمار » الفرق بين 
راس JUE‏ اللازم وراس JUI‏ الجاهز . في الجدول 6. 6 4 بالنسبة للفترة 2 مثلاء 
الاستلمار الجديد ب 10 يغطى الفرق بين رأس الال الجاهز في نهاية الفترة 1 : 200« 
ورأس الال اللازم : 210 ٠.‏ 


في الواقع . لا تسشمر المشروعات سوى الجزءء5 من الفرق بين رأس JUI‏ اللازم 
وراس الال ai‏ - 
In, = a (Kn — Kd.)‏ 
jatal = 1 ui‏ جديد في الفترة ٤‏ . 
Km‏ = راس مال لازم في ٤‏ . 
,4× = رأس مال جاهز في 1-] . 
Les‏ ان رأس الال اللازم هو مساو للانتاج المضروب بمعامل رأس الال : 
Kn, = kP,‏ 


J 8‏ ان نكت 
In, = «(kP, — Kd-:}‏ 
In, = ckP, = aXd,- 1‏ 


عبارة ا هي المعجل المرن 
اذا 5, 0= 230 =). يصبح EN‏ الجديد للفترة 2( اتظر الجدول 6.6( : 
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In = 0,5 .2105- 0,5.200- 5‏ بدلا من 10 والمشروعات لا pts‏ سوى % 50 من 
الغرق بين راس المال اللازم ورأس الال الجاهز . 

تدل الدراسة المذكورة سابقاً لل INSEE‏ عن الصناعات اليكانيكية والكهربائية 
في فرنساء أن المعجل المرن يقر بشكل أفضل من jonali‏ المادي » تغيرات 
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الفصل السابع 


النفقات العامة 


وجدت النفقات العامة à‏ المكون الثالث للطلب الكلي » ان أهميتها بالنسبة إلى 
du il gu!‏ ء تتزايد بشكل à ax Ji‏ لدرجة وصلت اليوم إلى مستوى 
وصفه عدد كبير من الاقتصاديين والمسؤولين السياسيين بأنه مفرط . 

ai‏ عن ذلك » تعتبر النفقات العامة دعامة هامة جداً في يد اللطات العامة 
للتدخل في التشاط الاقتصادي والاستخدام + وهذا لا شك فيه حقيقة . مع ذلك يجب 
أن لا نسى الآثار الضارة التي تسببها الحركة غير الموافقة للنفقات العامة في التضخم 
وعدم التوازن الخارجي . 

ستكون الفقرة الاولى من هذا الفصل . مخصصة لعرض النفقات العامة والمركز 
الذي dé‏ موازنة الدولة في الدائرة s‏ الإإقتصادية . نعرض في الفقرة GUN‏ مفهرم 
مضاعف الاستثمار . يعتبر التحليل الكينزي بالفعل أن زيادة في الاسثمار العام à‏ توكد 
أثراً مضاعفاً BLEU‏ الاقتصادي . هذا الآثر ليس مختصاً بالاستثمار او بالنفقات العامة . 
ستسمح لنا الفرصة في الفصول اللاحقة » ممعرفة أنه سيعاد استعماله لتحليل الأثر 
الحاسم الاقتصادي لنمو الصادرات à‏ وتفسير à‏ في اطار آخر » مسار انشاء العملة . 


فقرة اولى : النفقات العامة وموازنة الدولة 
تدخل السلطات المامة في النظام الإتتصادي QUI‏ هو LUN‏ الكبرى لكل 
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المجتمعات المعاصرة . يتجلى هذا التدخل LU‏ تختلفة : بعضها نقدي وغيرها غير نقدي . 

الأول تأخذ شكل النفقات والواردات العامة.هذه هي التي تملك اهتمامنا في اطار هذا 

الباب . سندرس ارلا مفهوم النفقات العامة موضوع النقطة الأولى Ul‏ موازنة الدولة وجموع 

الواردات والنفقات المعتيرة مثلة للعبء والأثر الاقتصاديين للقطاع العام فستكون موضوع 

التحليل في Us‏ . 

pré : Ys‏ النفقات العامة 

انطلاقاً من حسابات الادارات العامة Lu, à‏ الوطنية . على هذا التقدير il ol‏ 

بالاعتبار à‏ نفقات الادارات العامة المركزية ( لحاصة الدوئة ) » الادارات العامة المحلية 
بصور الجدول 1. 7 تطور النفقات العامة في فرنسا من 872[إلى 1971 4 باسعار iU‏ 

1938 وحصتها في النائج الداخلي الاجالي . 


جدول 1 . 7 النفقات العامة ني فرنا ( 1971-1872 ( 


ide نفقات‎ 
LE HN 
mm الفبان‎ 
mi pe الاجتماعي‎ 


الوحدة : ملبون Jad Lb‏ ثابة 1938 . 
المصدر : الياة والعلوم الاتتصادية 1 يان 1970 . 
منة 1971 كانت النفقات العامة تشكل % 49,8 من الناتج الداخلي الاجمالي d‏ 
مقابل 96 11 فقط سنة 1872 , 
يعرض الجدول 2 . 7 هيكل النفقات العامة قي فرنا من 1980 إلى 1984 à‏ مقسمة 
الى zy‏ مكونات وئيسة : 
تضم النفقات العائدة لسير وتطور الخدمات » الأجور المدفوعة à‏ الاستهلاك 
الوسيط D‏ والاسثمارات J.‏ عمليات bli‏ التوزيم SAS v Lu‏ والتقديمات 









)1( تعريف هذا المفهوم كان قد أعطي في الفصل الثاني . 
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الاجتماعية . الفوائد المدفوعة هي تلك الخاصة بالقروض التي تصدرها الدولة أو السلطات 


جدول 2 . 7 تفقات عامة في فرنسا ( 1978 - 1984 ( 


4 !4259 !3674 |22 | سير رتطرر الخدمات 
13160 | 11873 059,2 1 ]887,6 |7413 ]6429 ]557,7 أ عمليات اعادة الترزيم 
657 ]442 |374 ]39 |فرائد مدفوعة 


rorem [re frau [rmn [im 


. فرنك‎ Ab: الوحدة‎ 
. Ab yi A تقرم عن‎ INSEE : paali 









لم تتوقف حصة النفقات العامة في التائج الداخلي الاجمالي . عن الزيادة » في Li‏ 
وفي غيرها من البلدان المتطورة LS‏ يظهر من الجدول 3 . 7 الذي يصور تطور حصة CN‏ 
العامة في التاتج الداخلي الاجمالي لستة بلدان متطورة » بين 1964 و1983 , 


جدول 3. 7 حصة النفقات العامة في النائج الداخلي الاجالي لعدة بلدان 





للصدر : متظمة التعاون الاتتصادي «ies‏ آناق مستقبلية اقتصادية للمنظمة في قرنساء سنة 1984 
كانت ثفقات الدولة Vo PE‏ 47 من جموع التفقات العامة حصاة من موازتة الدولة . 


ثانياً : موازنة الدولة 
موازنة الدولة عي taya gl LL ré‏ لسنة مدنية 0 موارد الدولة 
iles‏ - هي كذلك العمل gpl‏ الذي يه تقثر dés‏ واردات الدولة las,‏ السنوية 8 
تحدد الفوانين المالية طبيعة وجمل تخصيص موارد الدولة واعبائها.لميز بين قانون المالية 
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الأساس وقوانين QU‏ التصحيحية ( في يعض الاحيان تدعى « تعديلات الموازنة ») . 

. موارد الدولة واعيائها‎ EnS . لكل سنة مدنية‎ ٠ LÉ قانون المالية الأساس‎ jJ, 
. قوانين التعديل خلال السنة المالية قانون المالية الأساسي‎ Jis 

يجب ان V‏ تككون الموازنات الاقتصادية والموازئة الاجتماعية منديجة في موازنة الدولة . 

اموازنات الإقتصادية هي حسابات وطنية تقديرية تقدم فيملحق لشروع قانون 
المالية à‏ تتضمن تقديرات النشاط خلال السنة المعنية . تسمح بتصور التتائج الرئيسة لمخاطر 
الأحوال الإقتصادية او للسياسات المتعاقبة على الترازن الإقتصادي العام Jes‏ موازنة 
الدولة . 

تصور الموازنة الاجتماعية للرطن . لسنة عددة pré‏ التحويلات الاجتماعية أو 
بصورة ادق » النفقات التي تغطي à‏ كلها أو بقسم منها à‏ الأعباء التي تقع على M‏ 
مرض . شيخوخة à‏ أمومة » حوادث العمل ٠‏ البطالة » الاعانات والتقديمات المختلفة . 

يخضع وضع موازئة الدولة إلى بعض المبادىء الصارمة والجبرية ستأتي على درسها في 
ا . سنشرح هيكل الموازنة في 2. أما توازن الموازنة وأساليب ادخال الموازنة قي 
الإقتصاد » سنكون موضم درامة في 3 و4 . 
1 : ميادىء الموازنة . 

ميدء ان كبيران يسودان وضع الموازنة هما : مبدأ السنوية ومبدأ الشمول . 

يعني هبدأ السنوية أن اجازة تحصيل الضرائب لصرف التفقات هي لسنة . هذا المبدأ 


قاس لدرجة أنه بالنسبة لبعض النفقات > يكون المدى الزمني السنوي قصيراً جداً ( الاشغال 
Ce Je Aa, (5 "59‏ . احازات أو قوانين ن el‏ سج تسمح بتلطيف القاعدة : 


فهي موافقة من البرلان للحكومة » تسمح لمذه الأحيرة أن تنفذ أشغال لا يمكن انجازها في 
سنة واحدة . أن توزيع النفقات على عدة سنوات € يفسح المجال لتلاقي عدم توازن الموازنة 
لسنة معيلة . + 


مبدأ عمومية أو شمولية ال موازنة بقضي بعدم تخصيص ابراد معين لنفقة معينة . سترى 
SALLE (‏ الخاصة للخزينة ) أن هناك colt‏ لهذا المبدأ . 


2 : هيكل موازنة الدولة 
يمكن ان نعرض مرازنة الدولة على أساس قانوني اوعل اساس الوظيفة . 
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أ العرض القانوني 
يرسم aj o yu 7.4 Jah‏ الاسامن لسنة 1985 في فرتا . 


جدول 4. 7 قانون الموازنة الأساس ‏ فرنسا ‏ 1985 















T‏ - عملات ذات eo‏ نبائية 
أ موازنة عامة 

ب حسابات الخزية الخاصة 

( حسابات تخصيص نوعية ) 

» العمليات ذات الصفة النهائية‎ d 
مرازنات ملحقة‎ - 240 516 

HI 161 526‏ _عمليات ذات صفة مرقتة , 


ame ue" [| 


الوحدة : مليون فرنك . 
pull‏ : وزارة ULL cai‏ . الاشارات الزرقء 223 .No‏ 


867 374 
835 725 



















11 649 













تشتمل los‏ الدولة على العمليات ذات الصفة النبائية على الموازنات الملحقة « وعلى 
العمليات ذات الصفة الموقتة . 


© العمليات ذات الصفة A‏ 

EN US TR‏ تستعيد البالغ المرصدة في الموازنة بصفة نبائية مشلا تلك حالة 
الرواتب المخصصة للموظفين . توزع أنصبة هذه العمليات على الوازنة العامة والحسابات 
الخاصة للخريئة , 

تتضمن الوازنة العامة : الواردات من الضرائب ( الضرية على القيمة المضافة e‏ 


الضريية على uM CAS 2I des J‏ الخ ) ومن غير الضرائب t PMU)‏ مداخيل 
الاسشمارات الصناعبة والتجارية من SEITA‏ ( وكذلك نفقات العمل JV‏ المدنية 


والعسكرية , 
تصور الحسابات LOUE‏ للخرينة النفقات والواردات للدولة الي توجد صلة € 
ok‏ بدأ التخصيص . تلك هي حالة الرسم على المنتجاث البترولية » الذي بخصص 
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© الموازنات الملحقة 
تصور هذه الموازنات واردات ونفقات خدمات الدولة التي يكون نشاطها موجهاً نحو 
ci cel‏ والخدمات المدقوعة . الموازنة الملحقة الرئية دي التي للبريد والاتصالات . 
وقد شكلت سنة 1983 نسبة US‏ 70 من مجموع الموازنات الملحقة ''' . 
© العمليات ذات الصفة الموقتة . 
تشمل هذه العمليات : القروض ‏ السلف وكل العمليات الممائلة التي تستعاد 
نفقاتها في ule‏ وقت محدد . هي أساسا » قروض وسلف وافقت عليها الخزينة للمشروعات 


والسلطات المحلية وبعض الدول الأجنبية . 
ب العرض الوظيفي 


المدف من هذا العرض تأمين تقدير الثمن المقابل لتتفيذ خدمة معينة ( مشلا كم هي 
كلفة الدفاع بالنسبة للمواطن ؟ ) من أجل ذلك ٠‏ توزع حصص الموازنة على ile‏ 
الوظائف وفقا لقطاعات الانتاج الكبرى أو لتدخل السلطات العامة 


يصور الجدول 5. 7 الموازنة الوظيفية للدولة الفرنسية x.)‏ 1985 . 


جدول 5. 7الموازئة الوظيفية للدولة ‏ فرنا , 1985 


ds وادارات‎ T سلطات‎ 
dl, تربية‎ 

قطاع اجتماعي i ið à ٠‏ استخدام 
زراعة وريف 

اکان Ll‏ واعمال خاصة بالمدن 


وانصالا 
Sie‏ 


gen a)‏ المجموع لنفقات. العرض القانرني بسبب ازدواج الاستخدام والتي خاصيته لا يكن عرضها في 
هذا الة 





الوحنة : Ao‏ فرتك جار ونسب مئوية . المصدر : وزارة الإقتصاد UIS‏ الاشارات الزرقاء N8223‏ , 
(1) نجد بين الموازنات الملحقة » الموازتة الملحقة للمطبعة الوطنية à‏ الجرائد الرسمية à‏ ونخحدمة النقد 
والميداليات . 
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رصم تخطيطي 1 موازنة الدولة والدائرة الاقتصادية 


| 
صادرات رؤوس : 
الاموال نحو الخارج 


نفقات عامة 
منفذة حارج فرنا 26 


استعادة رؤرس الأمرال 


6 مشريات 
7 اعانات 


2 قروض 


دفع القروض 5 
وسائل الخزينة + 
5 غرائب 
چ7 واردات is pl‏ 
873" 


أجور à‏ فوائد à‏ مناقع موزعة 





بمليارات الفرنكات 
(D‏ مبلغ امرازنة الرظيفية 


المصدر : وزارة الاقتصاد والالية c‏ الاشارة الزرقاء , 223 No‏ . 
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3 : توارن الموازنة 

لا يكن ee‏ توازن الموازنة إلا بالرجوع إلى تعبيرين كثيراً ما يكونا مندجين ببعضها : 
عجر الموازنة ( او نقيضه n‏ وكر الموازنة ) والكشوف a‏ 

عجز الموازنة هو فائض النفقات النبائية على الواردات النبائية يدل الحدول 4 . 7 انه 
في سنة 1985 كان العجز المرتقب في قانون المالية الأساس ب 139 مليار فوتك . 

الكشوف هو فائضي الأعباء على واردات الموازنة العامة والحسابات الخاصة للخزينة › 
المصورة في العمليات ذات الصفة النهائية والموقة . 

الفرق بين عجز وكشوف يقوم بشكل عام على مبالغ نسبياً قليلة . 
4 : الموازثة والاقتصاد الفرنبى . 

تكامل موازئة الدولة في الدائرة الاقتصادية المختصرة للاقتصاد الفرني هو مفصل في 
الرسم البياني التخطيطي 7.1 . 

الناتج الداخلي JUN‏ هو بقيمة 4640 مليار فرنك كان مقدراً على اساس تقديرات 
أجريت ستة 1984 . نققات الدولة هى تلك العائدة للموازئة الوظيفية à)‏ 1985 , 

يصور اعلى الرسم تدفقات النفقات ؛ ea‏ يصور ادن الرسم تدفقات الواردات . 
pE‏ النفقات LS‏ اعادة لتوزيع مجموع الواردات بين LAE‏ والمشروعات والخارج . تحصل 
الأمر على % 68 من هذا التوزيع » على شكل تعويضات واعانات » وتستفيد كذلك 
بالخصة الكبيرة من التحويلات Mn en Les.‏ العامة ومن الاعانات . 
الدولية والمساعدة إلى اليلذان ur Leo‏ 


فقرة ثانية : مضاعف الااستثمار 


نفترض في اقتصاد ما 4 أن السلطات العامة قررت زيادة مبلغ استثمارها . بنتيجة 
هذا القرار الذي يترجم عملياً بوة رأس مال منتج اضافي قي الاستخدام » يزيد علد 
العمال الستخدمين وتزيد us‏ لذلك مداخيل اصحاب الاجور في مقابل هذه الزيادة في 
المداخيل . يعمد اصحاب الأجور إلى زيادة مشترياتهم من السلع الغذائية والصناعية » هذه 
الزيادة ني المشتريات من السلع الاستهلاكية ستفرغ المخزونات ما يستدعي في سبيل اعادة 
بنائها » زيادة في الانتاج وتوزيعا جديدا اضافيا للمداخيل إلى isi‏ ثانية من الأجراء . 
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الخ . بنتيجة الاستثمار GUAE‏ الأصل يصح غر الدخل الوطني أعلى من قيمة النمو 
un onm‏ 
فترات . 
À : 3,‏ زيادة الاستثمار العام غير المخكرر زمنياً 
يكن صياغة دائرة المداخيل والتفقات التي عرضناها بطريقة بسيطة : 


AY=KAI 
Ji زيادة‎ = AY: حيث‎ 
مضاعف الاسكمار‎ ck 
ونبحث عن العناصر التي تحدده . المداخيل الاضافية التي‎ K والمطلوب هر ان نحسب‎ 
& الأول سن الاجراء & أنفقت لشراء السلع الاستهلاكية او الصناعية‎ žili lele حصلت‎ 
أن الاجراء قد أنفقوا كل دخلهم‎ Jae وكات من نتيجيتها تفريغ المخزونات . من الواضح‎ 
فالتقص في المخزونات يصبح كا لو أن زيادة الانتاج في سبيل اعادة تكوينها‎ ٠ ٠ الإضائي‎ 
. QUAM لو كان الاتفاق يتحصر فقط في الدخخل‎ LA أصبحت اكثر‎ 
كانت‎ US يرتبط مُضاعف الاستثمار باليل الحدي للاستهلاك . كلما كان اليل قرياً‎ 
كان اليل الحدي للاستهلاك ضعيفا كلا‎ US » زيادة الانتاج والدخل الوطني كبيرة‎ 
. انخفضت زيادة الانتاج والدخل الوطني‎ 
: نتطيع أن نصوغ هذا الاستدلال على شكل علاقة جيرية‎ 


AY -kAI 
-k= Ay c 
^1 ١ 


Y=C+1 ol 
AY=AC+AIT o3 
Al2AY-AC de 


163 


AY .‏ 
5 2 أن : L,‏ 2.573 
نستطيع أن k AY- AGUA‏ 
فاذا قسمنا AY? Je‏ يصبح معنا 
ال ا 
AC‏ 


i- 
AY 


غيران عك = اليل الحدي للاستهلاك 
AY‏ ? 
AC ..‏ . 
Hi >1 33]‏ الحدي للادخار - 


نتيجة : يساوي مضاعف الاستثمار مقلوب الميل للادخار . كل زيادة في الدخل Y‏ 
تنعكس بزيادة في الاستهلاك هي ٠‏ هروب » يخفض كذلك أثر مُضاف الاستكثمار الأصل . 

paal! hlig‏ لضاعف الاستثمار أحصى t‏ بار ) (M . Barre‏ أربعة مصادر 
نمكنة tuy 4a‏ 0 


- الادخار الذي يكن ان يكون مسخمراً JY‏ موضوعاً في الاحتياط على شكل 
ارصدة صندوق متحركة . 

دفع الديون المصرفية . 

- شراء السئدات الممثلة لرؤوس الأموال الموجودة . 

- نفقات السلع المستوردة » التي تفيد المتجين في البلدان الأجنبية . 

في سبيل التوضيح » ييين الحدول 6 .7 أثر زيادة الاستثمار ب 1000 على J‏ 
الوطني ني افتراض ميل حدي للاستهلاك يساوي 0,5 . 
Gu‏ : أثر زيادة الاستثمار العام المتكرر خلال عدة فترات . 

لكل فترة » تظهر زيادة في الاستثمار العام AT‏ تُسبب زيادة في الاستهلاك والدخل 
اكثر أهمية من التي ني افتراض عدم تجديد الاستمار الذي نظرنا فيه في الفقرة أولاً . 
(1) الاقتصاد السياسي » جلد 2 طبعة سابعة ص 490 . 
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جدول 6. 7 أثر مضاعف اللاستتمار غير المتكرر 


ob;‏ الامتهلاك 
ريادة شاملة للدخل | ol;‏ الدحل ١ ipa,‏ بالفترة us‏ الاستثمار 


000 


O o 08 -1 0. LA & نما‎ D i 


. BSSEESIUEB 





اذا كان اليل الحدي للاستهلاك يساوي 0,5 واذا كانت زيادة الاسكمار بالفترة هي 
ب000! فان زيادة الدخل في ile‏ 5 فثرة تصبح 2000 كما يدل عليه الجدول 7.7 . 


جدول 7. 7 أثر مضاعف الاسكمار الخكرر 


زيادة غير مقسمة ma iol‏ 


2a i‏ بالفترة للاستهلاك بالفترة زياتة الاستثمار فترات 


300 
500 + 250 


82588 


500 + 250 + 125 
300 + 250 + 125 + 63 

500 + 250 + 125 
+ 63 + 31 

500 + 250 + 125 
+ 63 +31 +15 


مم pad‏ مسن ا م ma‏ 


SiS POE 
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اذا se‏ مبدأ المضاعف ٠ LUE‏ فكل زيادة في الاستئمار العام تؤكد حتما ارتفاعاً في 
الدخل الوطني . ويا أن الواقع مبهم ومعقد جداً » فالموضوع الذي نطرحه على أنفسنا هو 
معرفة اذا كان ارتفاع الدخل هو نتيجة لا مفر متها لكل زيادة في الاستثمار العام . 

فقرة ثالئة : التحليل التاقد لمضاعف الاستثمار 

يارس مضاعف late Vi‏ تأثيراته في ظل بعض الشروط ويلك حدوداً كثيرة العدد . 
وهو ai‏ عن ذلك قابل للتمديد . 
اول : شروط عمل مضاعف الاستلمار 

الرئيسة منبا هي : 

الأول هو شرط الاستخدام غير الكامل . كل Jen‏ اضافي يؤدي إلى زيادة 
aa c‏ شرط أن يكون العمل QUI abs‏ مستخدمين بشكل جزئي 35 كان 
ll‏ الدخل اسمياً بحتأ ويصب في التضخم. 

2- الشرط الثاني هو ثبات اليل الحدي للاستهلاك . من الصعوية قبول هذا 
الشرط . كا ندل عليه دراسة ظواهر الاستهلاك في فرنسا يبدو على العكس » ان عدم 
الثيات هي الخاصة الاساسية للميل الحدي للاستهلاك . 
ow‏ : : حدود مضاعف الاستثمار 
OUS dme‏ ادود که . خسة منها تسترعي الانتباه : 

l‏ مضاعف jet Yi‏ هر أداة تمليل بدائية » لاتعمل حساباً لتتوع القطاعات الكونة 
للاقتصاد الوطني . ان افتراض أن أثر استثمار اضافي على النانج الوطني هو ذاته مهيا كان 
القطاع المستفيد من هذه الزيادة à‏ يعني أن نجتزىء بعض الحقيقة وننسى أن القطاعات 
الرئيسة في اقتصاد ما هي متغيرة وفقا للعصور . في سيل Qoo‏ هذا النقد من الضروري 
افامة عدد من المضاعفات بمقدار ما يوجد فروع اقتصسادية ee y‏ الطريقة نعد قالبا 
للمضاعفات القطاعية . 

- ان افتراض أن J!‏ الحدي للاستهلاك هر نفسه بالتسبة لكل الوحدات 
الاقتصادية يعني التأكيد ST ol‏ وسلوك الاستهلاك c‏ مي متمائلة لكل p ces‏ 5 
um Ji oi bey‏ للاستهلاك هر هو متغير حب الفئات الاجتماعية المهنية . 5 
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سبيل تدارك هذا النقص » يبعي إعداد مضاعف Jet‏ يعمل حاباً g‏ اليول الحدية 
للاستهلاك Ely à‏ كلا متها RAYU‏ الكمية للطبقة الاجتماعية المهنية ضمن مجموع mM‏ 


3 - يعطي ادحال الاختلالات الموقتة المنمائلة . دينامية E able‏ دراسة مضاعف 
J— Nl‏ . الاممحلالات متغيرة —— الإإحوال الاقتصادية والقطاعات والوحدات 
الاقتصادية المستفيدة من زيادات الاسجمار وا الدخل . 

ان ان الاخ بعين بن الاعتبار الاستخدام الكامل M"‏ غير j ien,‏ مضاعف 

gas "‏ غير كامل p"‏ الاتاج . يعطيئا gi‏ سلسلة ET o^‏ التوسطة : 

في اقتصاد يتصف بعدم الاستخدام الكامل à‏ نجد قطاعات eos‏ بالاستخدام 
الكامل . 

- في اقتصاد يتصف بالاستخدام الكامل à‏ يكن أن تبقى مناطق t)»‏ اقتصادية في 

- بلون ان يكون في حالة استخدام كامل ؛ يكن لقطاع اقتصادي أن يتعرض 
لحالات est‏ تعيق نمو الانتاج . 

del 5‏ مضاعف الاسثمار في اعتباره فقط etsi‏ المستقل ذاتياً ويدرك Lie‏ 


الاستثمار المولّد . 

تعر يف 

نسمي اسماراً Gb‏ الاسشمار المسقل لتزايد الاستهلاك AT‏ أو الدحل 
الوطني . 
bal‏ . 


أبرز الامثلة على Ces‏ المستقل هي : الاستثمار العام ( البحث عن المصلحة 
العامة أو عن الرفاهية ) » اسثمارات الدفع cA za)‏ جديدة) . لتدارك الاتتقادين 
الاولين جزئياً à‏ يمكن اجراء عدة تحسينات . 

Yi: ©‏ ان نقشرح اقامة مضاعفات استثمار خاصة بكل فئة من فئات 
المستهلكين e‏ تسمح JR‏ دقة à‏ بمعرفة أثر زيادة الاسثمار على الدخل «gel‏ حسب فئة 
المستهلكين المستقيدين من هذه الزيادة في الدخل الناحمة عن زيادة الاسثمار . يفرض هذا 
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تدفقات المداخيل بالانتقال من 5 مستهلكين إلى RS‏ أخرى . 

© يمكن كذلك اقامة ليس مضاعفاً اجمالياً صالحاً لكل الاقتصاد الوطني > بل ۰ مم 
اعتماد جدول ليونتيف ) Us « (Leontieff‏ للمضاعفات القطاعية التي تتيح معرفة دقيقة 
لزيادة الاسثمار على الدخل الوطني . حب القطاع المستفيد من هذه الزيادة في الاسشمار 
reali‏ . 

هذا هو الحل الذي افترحه الاقتصادي الأميركي ريتشارد غودوين Richard‏ ( 
à Le (Goodwin‏ 1949 بامتلاك مضاعفات خحاصة بقطاع الاشغال العامة « قطاع 
الكيمياء . . الخ يصبح بامكاننا ان نعرف بدقة 4 القطاع الذي فيه يجب أن نستثمر حى 
نتوصل بالسرعة الممكنة للحصول على زيادة JAN‏ الوطني . 

بدوره ج . س Chipman ( olet.‏ . 1.5 ) كان قد اقترح i‏ 1945 مضاعقاً 
sax‏ القطاعات يأخذ بالاعتبار أربعة قطاعات أساسية : الأسر à‏ المشروعات غير المالية » 
الادارات والسلطات العامة t‏ المؤمات QU‏ 
BU‏ : امتدادات مضاعف الاستثمار 

يقوم تطور مدأ المضاعف على ثلاثة أمور : 

- الاثر المضاعف لتغير مستوى المخزونات . 

الاثر المضاعغف للصادرات 8 

- الاثر المضاعف للتفقات العامة وللضرائب . 

يمكن أن تكون المخزونات ممائلة لاسشمارات . من الممكن ان تتعرض لترجرجات في 
النشاط hs 4 TOL‏ يكون تعديلاً في مستوى المخرونات . 

pus‏ هذا الاستدلال » اقتصاديون أميركيون لتفسير بعض الترجرجات في النشاط 
الإقتصادي للولايات المتحدة الأميركية . المعروفة باسم ترجرجات كيتشن ( Kitchin‏ ) . 

أن نتيجة تغير مستوى المخزونات على النشاط الاقنصادي تشيه من حيث adi‏ 
Jem les‏ ؛ لكن الفرق يكمن في الاتساع à‏ فهو ضعيف جداً في حالة تغير مستوى 
المخرونات . 


)1( ليوتييف : الجدول الاتتصادي ‏ الفصل العاشر . 
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Jc‏ فيالفصلين الثامن والسابع V te‏ تعصيل تطبيقات ida‏ المصاعف على زيادة 
الصادرات وعلى تغيرات النفقات العامة والضرائب . 
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الفصل الثامن 


الصادرات 


الصادرات من اللع والخدمات هي احدى استخدامات الانتاج الوطني. اثرها 
الخاسم الاقتصادي لا يكن تجاهله والسكوت عن ذكره . فهي بالواقع مكونة المداخيل 
.والاستخدامات للاقتصاد الوطني . 

هذا الفصل مخصص لدراسة مفصلةلتصادرات الفرنسية ١‏ التي أشارالفصل الرابع 
إلى أهميتها من الناحية الكمية . في فقرة dol‏ نعرض اتساع وهيكل الصادرات 
الفرنسية . في فقرة ثانية نتكلم عن المحددات الرئيسة للطلب الخارجي على المنتجات 
الفرنسية . الفقرة الثالثة تحلل تأثيرات الصادرات عل التشاط الاقتصادي الوطني . 


فقرة اولى : أهمية وهيكل الصادرات الفرنسية 


Li‏ مع نص الفقرة الأولى . نستعرض GAY‏ الصادرات الفرنسية 


اول : أهمية الصادرات الفرنسية 


توسعت الصادرات الفرنسية بشكل مذهل منذ انشاء السوقالأوروبية المشتركة سنة 
8 وكان ذلك شاهدا على اتفتاح فرنا على الخارج . 


يبين الجدول 8.1 التطور الذي لحق بالصادرات بالاسعار LUI‏ ويمعدل 
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التصدير » خلال فترة Oe‏ 


جدول 8.1 صادرات السلع والخندمات ومعدلات التصدير 
D rom Les [m one [m | m | o [m | e |‏ 


bae 69.3 iM. 259,1 | 266.2 297.1 
معدل التصدير‎ 11,5 19.8 232 | 213 25,5 


منذ سئة 1959 ومع الاستدلال بالاسعار الثابتة à‏ أصبجت درجة الانفتاح لفرتسا 
عل الخارج اكثر من الضعفين . وحتى تصل الصادرات إلى هذه النتيجة € فقد تزايدت 
بتواتر سنوي متوسط بنسبة م9 7,7 في حين أن الناتج الداخلي الاجمالي لم يزد iudi‏ 
4% . لل يمض هذا النمو منتظ)ً وبرزت عدة تباعدات ناجمة عن ظروف اقتصادية كيا هو 
مين في الحدول 8.2 . 









جدول 8.2 تطور اوضاع الصادرات 


الوعدة : معدل نمو سلوي متوسظ . اسعار ثابتة 1970 . المصدر : INSEE‏ تقرير عن الحابات الوطتية . 
يجب أن لا يحجب هذا التطور عجز المبادلات التجارية الذي تحملته فرنسا LS‏ 
يشهد على ذلك تطور معدل التغطية في التجارة مع الخارج JUS‏ عليه المخطط 1 . 8 


a at t 
Ll 1 LLL LJ 
AE EEE 
FAN I. DW spa LANV 

| | dese WT | | 
CIE A A O A 
| 197e |1977 | 1978 | sero | 1900 | 1901 | 1982 | 1983 | 1984 













الوسيدة : معدل مثوي ٠‏ مصحح بتغيرات فصلية are [ners ane Le Lis all‏ 
(1) يقابل هذا المعدل à‏ الميل المترسط للتصدير . فهر يساوي S inn‏ × رر , 


النائج الداخلي الاجمالي 
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GU‏ : هيكل الصادرات الفرنسية 
تجيب هذه الفقرة عل أربعة اسئلة مهمة . ما هي الوجهة الجغرافية للصادرات ؟ 
cte‏ التصدير الفرنسية الأكثر ر اوالأقل ) تخصصاً ؟ . 


1 : الميكل الحغرافي . 


يدل الحدول 3 . 8 عل تطور الميكل اغراي للصادرات القرنسية منذ سنة 1949 
توجد عدة ملاحظات : 


. . . اللجنة الاقتصادية (CEE Jus‏ 10 
. . . منظمة التعارن الاقتصادي والتنمبة خمارج اللجنة 
3a...‏ الاشتراكية 0 
. . . الليان bel‏ لإ 21 


D أخترى غير صتاعية‎ o... 


1981... , تلد ار نی ۱978 ومعها الريك‎ ai (Comission écmomique pour L'EurepelCÉLI | ١ 
orgsalsalionde Copératioo «OCDE 
DOM. TOM نك ر‎ AM طفة‎ 13) T PI TP MEE RES NEN 





. أزمة الانتاج ونقرير عن الحابات الوطنية‎ INSEE : phahi 


La» ©‏ الصادرات الفرنسية باتجاه السوق المشتركة والبلدان الصتاعية الكبرى 
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كبيرة جداً 4 فقد ارتفعت من % 47,2 عام 
9 إلى % 71,5 عام 1984 . 

© البلدان الاشتراكية هي مصرف ضعيف للصادرات الفرنسية e‏ ويدأت 
أهميتها الخاصة LE‏ للانخفاض منذ أول صدمة نفطية عام 1974 . 

© اسباب الضعف في البلدان المننجة للنفط بين 1958و 1970 كانت بقسم كبير 
tre‏ بسبب استقلال الجزائر واعادة توجيه rois‏ منذ عام 1973 تزايدت La»‏ بلدان 

© بُعزى انخفاض حصة الدول الأخرى غير الصناعية à‏ حتى بداية السبعينات 
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إلى ازالة الاستعمار » فقد خسرت فرنسا الأسواق المحمية التي كانت تشكل 
اميراطوريتها الاستعمارية القديمة à‏ واستبداها بالسوق الاوروبية المشتركة . 
يعطينا الحدول 4 . 8 احصاءاً للبلدان المشترية للمنتجات الفرنية بشكل 
رئيس : 
جدول 8.4 الصادرات الفرتسية وفقاً للبلدان 


ut‏ المانيا الديمقراطية 


IA‏ الاقتصادي البلجكي اللركسمبورقي 


بريطانيا العظمى 


الولايات المتحدة الأميركية 





الوحدة : ية مثوية . INSEE: all‏ تقرير عن الحسابات الوطتية , 
2 : ايکل بالاتتاج . 
يقدم الجدول 5 . 8 هيكل الصادرات الفرنسية موزعة حصصاً على 12 irai‏ من 
جدول 5 . 8 هيكل الصادرات gl‏ 


1 المتبات الزراعية »> quil‏ والصيد 
2 محجات العناعة الإ راعية والغذالة 
3 متجات الطاقة 

وسيطة 


7 ۔ سبارات وآلياث نقل بري 
8- سلع استهلاك جاري 

3 س وحدمات مواصلات 
10 ۔ خدمات M‏ & 
puer‏ 

| حدمات الأجهزة المالية 





الودة ¦ نبية مثوية , المصدر y INSEE:‏ عن الحسابات الوطنية , 
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المتجات والتطور الذي e ade o-‏ المختلفة من حمل المبيعات الفرنسية إلى الخارج 
بين 1970 و 1984 . 


كذلك يكن أن تجمح الصادرات قي ati‏ كبيرتين : السلع والخدمات.يقدم 
الجدول 6. 8 هذا التقسيم AUD‏ . 


جدول 6. 8 الصادرات من gl‏ والخدمات 





المصدر : INSEE‏ تقرير عن المسابات الوطنية  e‏ 


3 : هيكل جهاز التصدير الفرنسي 

ان معرفة هكذا جهاز » معقدة وتستدعي كثيراً من التحقيقات . لذلك فان 
الارقام المعطاة ترجع c‏ 9 لان الأبحاث غير ise‏ لكل السنوات . في ذلك 
التاريخ 0 مشروعا كانت مفهرسة ( في جداول ) ومن هذا المجموع 78000 أي ما 
يعادل % 16,7 كانت قد صرحت أنها قامت بالتصدير . 


يبين الجدول 7 . 8 أن المشروعات الكبيرة تتجه ASÍ‏ نحو التصدير من مشروعات 
ال PME‏ © . من جهتهاء has‏ المشروعات الصناعية أكثر من الترسطة من 
المشروعات الفرنسية . 
جوهر الصادرات الفرنسية هو منفذ ب 25000 مشروعاً من التي تستخدم اكش من 
20 متخدماً » كا هو مبين في الجدول 8.8 à‏ ما يقارب نصف هذه المشروعات تابع 
للقطاع الصناعي . و % 22 من هذه ال 0 مشروعاً à‏ غلك معدلا للتصدير أعل 
من 90 60 . نوضح أخيراً أن المشروعات الكبيرة تنقذ اكثر من ثللي الصادرات 
الفرنسية . 
(1) هراسة اجرتها ادارة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد . المالية والموازنة 
ومنشورة عام 194 ني الاشارات الزرق 161 . 
)2( لحاجات Gandi‏ ال PME‏ هي المشروعات التي تستخدم من 0 إلى 500 أجير وتصدر 
pil‏ من 100 مليون فرنك » وتلك التي تتخدم اقل من 20 أجير وتصدر اكثر من عليون 
قرنك . المشروعات الكبرى هي التي تستخدم اكثر من 500 أجير . 
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يجب أن لا تحجب هذا الرصف المختصر لحهاز التصدير الفرنى التحولات 
du L1‏ عادة . التى لحقت به منذ 1974 LS‏ يشهد على ذلك الجدول 9 8 . خلال هذه 
الفترة . نقص عدد المشروعات 4 كل القطاعات مدتجة e‏ بنسبة % 5 وقطاع الصناعة 
ب % 7 . عرفت المشروعات المصدّرة زيادة في عددها بنسبة % 5,7 4 والحركة لحقت 
بصورة خاصة بتلك التي تصدّر اكثر من % 20 من رقم Übel‏ )95 217 ) . في 
الصناعة كان التطور أقل ايجابية ء نظراً oY‏ عدد المشروعات المصدرة نقص JUS‏ 
( % 5.! - ( وتلك التي نسبة تصديرها اعلى من % 20 لم تكبر الا بنسبة % 8 . 

غير أن معدل الشركات زاد بشكل علموس ( من % 21,5 إلى % 25,5 لكل 
القطاعات . ومن % 24,1 إلى % 28,9 في الصناعة ) Sii,‏ كذلك التصاعد ذا 
الدلالة من 96 39 إلى % 43 في معدل تصدير الشركات الصناعية المصدرة اكثر من 
% 20 من رقم أعمالما :إلى الخارج . هذا التطور هو ثمرة التدويل الثنامي للاقتصاد 
الفرني . 


جدول 7. 8 حجم المشر وعات المصدّرة 





الوحدة : نسية مثوية جدول 8.8 


مشروعات الأكثر من 20 مستخدماً والمصدرة 351 من 5% من رقم اعماها( مجموع المبيعات ) 


682.9 


742,1 


263,8 


68,0 
as m [me sur [ we] 


11( المبيعات للتصدير / مجموع المبيعات 
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جدول 8. 8 تطور جهاز التصدير الغرئمى ( 1974 س 1979 ) 








المصبر : الأثارات 9 ,9 161 . 


4 : تخصيص الاقتصاد qp A‏ 
لا يكفي ان يتفتح بلد على الخارج » يجب كذلك أن تتوفر الشروط الكافية .حى 


ولو كانت هذه البلد تتمكن من النافة ببعض à cell‏ قد يكون خطراً أن تتخصص 
في انتاجها اذا كان الطلب الدرلي لهذه السلع يتدني . 


تقاس درجة تخصص بلد بواسطة مؤشرات توعية . 





X; X; 
Xa xI00 = X, x 100 
X, X 
X. X. 


€ 
=X‏ صادرات فرنسية من النائج .P‏ 
=X‏ صادرات عالية من الناتج .P‏ 
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. صادراث اجمالية فرنسية‎ =X, 

. صادرات احالية عالية‎ = X 

يمكن حساب هذه المؤشرات بالنسبة لكل cest‏ وبالنسبة لكل المناطق الجغرافية 
الممكنة : يلد . مجموعة بلدان ( منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاورربا OCDE‏ ار 
الزمن C‏ كلما تزايد المؤشر » كلما تزايد التخصص . 

يعرض الجدول 10 . 8 تطور تخصص فرنسا بالمقارنة مع اللجنة الاقتصادية 
CEA ) &‏ ( بين 197141960 . p‏ هذا الحدول لا تتمدل اذا امتدت المنطقة 
iil at‏ إلى منظمة التعاون } (OCDE‏ . 

ويمكن Utal‏ بنقطتين : 

1960x— ©‏ كانت فرنسا قد تخصصت في ثلاثة حقول : الزراعة ء الصناعات 
Let,‏ والغذائية e‏ الاستهلاك . ضعفها کان في قطاعي الطاقة وسلع M‏ 

© سنة1971 « زاد تخصص فرنسا في قطاع المتجات الزراعية do‏ قطاع 
الصناعات التجهيزية في حين lel‏ بقيت في هذا الحقل اض من المتوسط لدول LU‏ 
الاقتصادية ( CEE‏ ) وتدنت بسرعة فيصناعات سلع الاستهلاك . 


جدول 10 . 8 تخصص فرنسا في مقابل دول اللجنة الاقتصادية ( 1960 — 1971 ( 


| زراعة 
2 صتاعة زراعية وغذائية 


3 طاقة 

4 مناعة رسيطة 
5مناعة مهيز 

6 صناعة امتهلاك 
الجموع - 


. E.27 INSEE لتظام الاتاج جموعة‎ zac o لوحة‎ . INSEE : المصدر‎ 





يعرض الجدول تطور مؤشرات التخصص الدولية لفرنسا في مقابل باقي العام من 
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1 إلى 1978 يظهر من الحدول أن هناك حركات جد متنافضة : 


© تعزيز التخصص في الانتاج الزراعي . في المناجم غير الحديدية ء البناء 
JEDE‏ الكيمياء الأساسية ۽ الزجاج gu‏ التجهير العائلل والادوات الالكترونية 
المهنية . | 

ans ©‏ التخصص d‏ حقول مواد البناء & شه الكيمياء الصيدلة & الانشاء 
البحري والجوي 3 النسيج والالبسة $ الحلد والاحذية . 

يدل الجدول 8.11 كذلك ان فرنسا بقيت ضعيفة التخصص في بعض 
والأحذية والكرتون . 


جدول 11 . 8 التخصص الدولي لفرنسا 


٠ em E‏ اياف اصطناعية 


J. 
مواد الكثرونية مهنية‎ 
شل‎ ER 
gH ` a E 
نسيج وال‎ = 
Din 
کرتون‎ ١ ورق‎ 
كارتشرك ؛ مولد بلاستيكية‎ . 
ce ازمة نظام‎ INSEE alt 





يعطي الجدولان 10و8, 11. 8 فكرة عن قوة وضعف الاقتضاد الفرنسي ke] à‏ 
لا يبان عن سؤالين رئيسين : الأول يتعلق بضعف أو قوة تخصص الاقتصاد الفرنسي 
Je LAS‏ تخصص باقي الدول . الثاني يتعلق بعدم' التوافق بين التخصص الفرنسي s‏ 
والطلب العالي . 
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لما كانت الحسابات دقيقة ولا يكن الوثوق ^ . يدو ol‏ فرنسا بين الدول 
الصناعية الكبرى à‏ عي واحدة من الدول الاقل تخصصاً . à JU ul‏ لليابان والبلاد 
المنخفضة وألانيا الاتحادية وايطاليا » تصيح اقل تخصصاً بشكل كبير 

اما فيا يعني عدم التوافق ب بين التخصص الفرنسي والطلب العالي يكن DEA‏ 
ثلاث مجموعات من القطاعات . 

Joy ea -‏ المنتجات التي يكون الطلب العالي عليها كبيرأً والتخصص الفرني 
بها جيدا . فهى المكونات الالكتروئية » الصباغات والدهانات . أجهزة مقاولات البناء 
والاشغال العامة > مواد الكهرباء à‏ مواد الاتصالات السلكية 

- تضم الثانية المنتجات التي يكون الطلب العالمي کےا والتخصص الفرنسي بها 
غير كاف . فهي التصوير البصري ٠‏ بلاستيك والياف ‏ الكيمياء العضوية › ادوات 
للأليات à‏ الكترونيات للجمهرر à‏ أجهزة الكترونية للاسر . 

- تضم المجموعة الثالثة المنتتجات التي يكون الطلب AU‏ عليها متراجعاً في حين 
إن الصناعة الفرنسية مع الأسف متخصصة جيداً . تلك هي X‏ : المواد الدهنية € 
الادوات الحديدية . الابوات الكهربائية الكبيرة وصناعة اليارات . 

هله الملاحظات هي بكل وضوح ء ide‏ جداً وتستحى دراسات للقطاعات اكثر 
عمقا ودقة . فهي لا تعطي على الأقل فكرة عن التطررات ( تارة تسمى CNE‏ ثارة 
تسمى تغيرات بنيوية ) التي عل فرنسا أن تحققها حتى تستطيع SE‏ مع الطلب 
العالمى . 

"TA‏ إلى سنة 1984 . كانت التجارة العالمية قد عرفت ركوداً سيبه 

انخفاض طلب البلدان المنتجة للنفط والبلدان النامية الواقعة تحت عبءالديون . 
وأصبحت فرنسا بذلك à‏ والتي كانت متخصصة في تصدير سلم التجهيز لهذه البلدان e‏ 
في وضع مبيء . الدينامية في الطلب العالمي » موقعها الآن في بلدان منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية ) OCDE‏ خارج اللجنة الاقتصادية لاوروبا ) (CEE‏ 
Les‏ منتجات جارية . هذا ما يفسر اعادة التوجيه للمبادلات الفرتسية نحو هذه 
المنطقة . LS‏ يؤكده الجدول 3 . 8 حيث كانت حصة منطقة ال (OCDE)‏ خارج ال 
(CEE)‏ قد زادت ب 4, 3 نقطة بين 1978 و1984 . 


فقرة ثانية : محددات الصادرات 


المتغيرات الرئيسة التى تبين die!‏ الصادرات لبلد ما في وقت معين . والتغيرات 
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الي ٠ Max‏ هي الطلب Jui‏ 4 حدود قدرة الإقتصاد المعني ٠‏ والقدرة التنافسية 
للمنتجات المصدرة . 


اول : الطلب العالمي 


الأحوال الإقتصادية في باقي العام هي عنصر مفسر هام لاج مالي الصادرات غير أن 
الفرق بين نمو الطلب الخارجي وغو الطلب الداخل هو الذي ينبغى الأخذ به. مثلان 
يسمحان بتوضيح هذا التأكيد : | i‏ 

في عام 1918 à‏ بالتسبة لفرنسا . زاد حجم الطلب الخارجي بنسبة ۱ ما سيب 
(NP‏ نحو QUI‏ الصادرات . خلال تفس a‏ انخفض حجم الطلب Ju‏ 
à‏ % 1,1 مما دقع المشروعات للقيام بالتصدير v‏ ونظراً لعدم مرونة الواردات e‏ كانت 
النتيجة تعديل معدل التغطية للمبادلات الصناعية . 

في عام 1982 . انخفض الطلب الخارجي بنسية % 1 age‏ بذلك إمكانيات 
التصدير . على العكس من ذلك » تزايد الطلب الداخل بنسبة 86 3 افيد 
الواردات . QM‏ المشروعات فضلت اشباع السوق Jul‏ . في عام 1982 jU‏ معدل 
تفطية المبادلات الصتاعية بشدة . 
ab 234; Ut‏ الانتاج 

عندما يقترب الاقتصاد من حالة الاستخدام الكامل وتكون طاقات الانتاج المتوفرة 
ضعيفة » لا ose‏ لنمو الطلب الخارجي إلا ان يمر معه زيادة ضعيفة في حجم 
الصادرات . على العكس من ذلك ان وجود طاقاث متوفرة تعبر عن حالة عدم 
الاستخدام الكامل à‏ يعزز نمو الصادرات رتوازن التجارة الخارجية . 
iUe‏ : القابلية للمنافسة 

القابلية cite‏ هي قدرة اقتصاد معين او صناعة ععينة » على pe‏ منتوجاتها في 
الاسواق الخارجية . ترتبط هذه القدرة او الطاقة بمجموعة عناصر : تطور الاسعار 
الداحلية بالمقارنة مم اسعار الخارج . نوعية المنتجات . مهل التسليم e‏ الشبكات 
التجارية والمالية . . الخ Les à‏ أن العناصر الثلاثة الأخيرة يصعب قياسهاء فتبقى 
القابلية للتلافس - السعرية » وهي مع ذلك ليست سهلة التقييم من الناحية الكمية . 
يقضي القاس الأسهل بمقارنة تطور الامعار بالاستهلاك الذي يطبقه المزا اعون 
التجاريون والأسعار الفرنسية الداخحلية طوال فترة معيئة . هذا المقياس بدائي جدا ومن 
المفضل الأخذ بالاعتبار سعر الصادرات . هذا المقياس لقابلية المنافسة يساوي نسبة 
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تطور اسعار صادرات الفرقاء التجاريين ( مقدرة بالفرنكات بفضل معدل الصرف ) إلى 
تطور اسعار الصادرات الفرنسية . 

نفترض أنه في tea‏ أن مؤشرات الأسعار iE‏ والفرنسية للتصدير « cs‏ 
100 . فالقابلية للتنافس. .تقاس بالنسبة : 


P; 100 


—— = — = | 


P 100‏ 
مع Pr‏ مؤشر اسعار الصادرات الاجنبية 
PY‏ مؤشر أسعار الصادرات الفرنسية . 
فالمؤشر à‏ بارجاعه إلى أساس 100 في الفترة ct‏ يساوي 100 . في 1+ :اذا 
ارتفعت المؤشرات إلى 110 بالنسبة للاسعار الفرنسية وإلى 105 بالنسبة لأسعار الخارج « 
يصبح تطور القابلية للتنافس à‏ على اساس 100 في الفترة 1 


P 105 


x 100 = .‏ 0,9545 = — = ع 
Pl 110 x 100 = 95,45‏ 
الاجنبية . 
المحددات الرئيسة لقابلية التنافس هى تكاليف الأجور الخاصة › الحدود التفعية 
للمصدرين ومعدلات الصرف . 
عندما تزيد تكاليف الأجور الفرنسية اكثر من تكاليف المزاحين التجاريين »تضرر 
قابلية التنافس الفرنسية . 


على diae‏ عندما تزيد الصادرات à ail‏ حدودها أكثر من مرّاحميها 

علدا تدر a‏ اعملة الاجنية à cs‏ ترتع قالي LA‏ الفرنسية 
وتتحسن الصادرات . نأخذ Mu‏ بسبطاً : 

اذا كان الدولار في وقت معين يساوي 8 ( 816 = 18 ) تكون سلعة فرنية 
مصدّرة à‏ فيمتها8 فرنكات تكلف المشتري الأميركي 1 . في فترة لاحقة اذا كان 
à 1# = 8,50FF‏ يتطيع الأميركيون شراء منتجات فرنسية قيمتها 50 , 8 فرئك بدولار 
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. ويتحسن وضع فرنسا‎ € A, 
8 . 12 قابلية التنافس السعرية هي نتيجة هذه العناصر الثلائة. يعرض الجدول‎ 
-1984 تطور هذه القابلية للتنافس للصادرات‌الفرنسية للمتتجات الصتاعية من 1978 إل‎ 
النظام النقدي الاوروي ( ( المانيا‎ ( SME لا تتعدل قابلية التناقس تجاه بلدان ال‎ 1 
تكاليف‎ E الماخفضة وبلجكا) بسبب الارتفاع القري‎ JAN 4 Uu! . الاتحادية‎ 
1981 منه‎ g>. 1984 حتى ولو كان ملاحظاً بعضرالبطءسنة‎ à الأجور الفرنسية‎ 
كان يعوض جزئياً عن هذا العنصر بجهود المصدرين الذين سعرا لضغط‎ 
. 1982 à ia لكن هذا الجهد تباطأ‎ à حدودهم‎ 
في حزيران 1982 وآذار‎ Jail خاصة التقييم‎ à فان تدني تقدير الفرنك‎ Lus 
. في قابلية التنافس‎ es ous داخل بلاد ال ( 5148 ) هي التي اتاحت ثلافي‎ 3 
جدول 12. 8 تطور قابلية النافس  السعرية للصادرات الفرئسية من المنتحات الصناعية‎ 


ape TH ثنانية تكاليف‎ 

( بالعملة الرطنية ) 

جهد l ahh pal‏ ) 
- معدل الصرف ا 


© تاه سبع بلدان m ip‏ 


ae 
ah ar - 
D معدل المرق‎ 

CI)‏ جهررية الانيا الاتحادية , ايطالبا » البلاد iaid‏ وبلجكا 


(2) زيادة الؤثر تعني GE‏ قيمة الفرنك 
(3) اندول الاربع اعلاء GES‏ إلى الولايات الحمدة الامركة وبريطاتيا راليابان 





2 - تجاه الدول السبع المزاحة » تحسن مؤشر التنافس حتى سنة 1983 بالرغم من ند . 
تكاليف الاجور الخاصة . تقلبات الصرف كانت السبب الرئيس لهذا التحسن : 
ارتفاع سعر الدولار » الين UI t‏ $ والمارك ) gar‏ آخر QA‏ سعر الفرنك ) . 

من الواضح أن التعديل في قابلية التنافس السعرية العائدة لتقلبات الصرف ۽ 
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وضغط هوامش او حدود الربح لا يمكن أن تكون إل ts‏ اذالم يكن ضبط 
DLE‏ . تقلبات الصرف هي خارج نطاق الاقتصاد الوطني بجزء 
منها e‏ والضغط غير PLA‏ للحدود غير ممكن . سيأتي وقت يكون فيه على 
المشروعات أن تعوض عن هذا الضغط برفع الأسعار في السوق الداخلية . 
فقرة ثالثة : التأثيرات الاقتصادية للصادرات على النشاط الاقتصادى 
الصادرات من السلع والخدمات المنتجة فرق الاراضي الوطنية هي مصدر انشاء 
مداخيل للاقتصاد الوطني . فهي في الأصل . مثل Lea‏ والنفقات العامة » 
ذات أثر مضاعف للنشاط الاقتصادي ( انظر الفصل السابع) وهي كذلك تمارس 
Que M‏ على الاستخدام . 
yl‏ : التأثيرات المضاعفة للصادرات 
في اقتصاد لا يرتبط بأية رابطة مع الخارج » وبالتجرد من النفقات العامة , 
يتجسد التوازن على شكل علاقة مزدوجة ( انظر الفصل الثاني ) 


[1] Y2C4| 
[2] Y-C4S 


مع =Y‏ الناتج الداخلي الاجمالي 


©- الاستهلاك النبائى 
]= الاسثمار 
= الادخار 


من هاتين العلاقتين à‏ نستخرج الذاتية التي تحدد التوازن الاقتصادي 
5 >/ ]3[ 
اذا انفتح الاقتصاد على الخارج . تصبح المعادلة [ 1] . 
Y+ M=C+1 +X‏ ]4[ 


(1) تخفيض each‏ الداخلي هو مع ذلك شرط أساسي لهذه السيطرة ( أنظرائفصلين‌السادس 
عشر والعشرين ) 
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وحيث أن sym‏ اكير من 0 واصغر من | نتتتج من هذا أن SAM > LX‏ 
الواردات المولدة بارتفاع الناتج المداحلي الاجمالي هي of‏ من الزيادة الأصلية 
للصادرات . يجب أن تكون هذه التتيجة TR ET‏ نعمل حساباً للتغيرات الخاصة 
بأسعار الصادرات والواردات . 
GU‏ : الصادرات والاستخدام 

بفعل تأثيراتها المضاعفة . للصادرات تأثير JU‏ هام على الاستخدام ( وفقاً لصبغة 
مكرسة à‏ فرنسي من أربعة يعمل للتصدير ) . في دراسة أجريت على فروع ER‏ 
للصتاعة الفرنسية » في الفترة 1975- 1980 تين بدون أي lel‏ . وجود صلة iA‏ بين 
نمو الصادرات وتوفير الاستخدامات . كلما استورد فرع صناعي كالما وفر استخدامات 
مباشرة وغير مباشرة . يوضح المخطط 2 . 8 هذا الاستتتاج . 

الاطار 2 يختص بالفروع الني عرفت Le‏ ضعفاً في نمو صادراتها Di bé)‏ من 
المتوسط ) ونقصاً في موجوداتها من الاصول . يضم الاطار ۲ الفروع التي عرفت dbi‏ 
صادراتها متزامناً مع pe‏ في أصوها . 


hhe‏ 8.2 العلاقة يبن الصادرات وصنع الاستخدام 


معدل ai‏ الخاصى بالاستخدام الكلي المرتبط بالصادرات ‏ +9 
35 


% 30+ 20+ 10+ 0 10- 
معدل gath‏ الخاص بالعادرات با لحجم 
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القسم الثالث 


التوازن الاقتصادي الكلي 


يبدو مفهوم التوازن بسيطاً . في مُسلّمة أولى » يعني هذا أن أمة لا تستطيع ان 
تنفق اكثر مما تنتج . ليس هذا المفهوم ELLE‏ حتى ولو كان بدائيا جدا . هي مسلمة 
بدائية ياي شرحها قي القصل التاسع . فيه بين كيف يجب أن يبتى التوازن بين المتغيرات 
الاقتصادية الكبيرة : انتاج . استهلاك . LE‏ ادخار ‏ نفقات عامة . صادرات » 
واردات . الفصل العاشر paat‏ لدراسة مفصلة للتوازن الإقتصادي الكلي . هذا الأخير 
لا يعمل Le‏ بالفعل لتنوع الفروع المكونة لاقتصاد ما . غير أن وزنها الخاص ليس هو 
نفسه في مصطلحات الانطلاق . الاستخدام . عدم التوازن الخارجي . ماهي 
الانعكاسات على المشروعات وعل الاستخدام لتغير الطلب النبائي ؟ ماهي نتائج 
ارتفاع الطاقة . تكاليف الانتاج او الرسم على القيمة المضافة TVA‏ على المستوى العام 
للاسعار ؟ ما هو الأثر الحاسم للانطلاق بتنمية المجز العام على حجم اللواردات des‏ 
عدم التوازن التجاري الخارجي f‏ 

كثير من الأسئلة تعمل دراسة الروابط بين الفروع الصناعيةعلى حمل عتاصر الاجابة 
عنما . 

يتألف هذا القسم منفصلين: 

الفصل التاسع : التوازن الاقتصادي الكلي الكينزي 

الفصل العاشر : التوازن الاقتصادي والعلاقات بين الفروع الصناعية . 
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الفصل التاسع 


التوازن الاقتصادي الكلي الكينزي 


أصبحث مفاهيم الانتاج > الاستهلاك . الامجمار . الادخار à‏ المعروضة 
à ut‏ مفهومة ومألوفة ٠‏ ترويج هذه المفاهيم à‏ الموازي لنشر المحاسبة الوطية 4 كان 
قد ae‏ بواسطة التحليل النظري المقترح من كينز ) (J.M . Keynes‏ في مؤلقه : 
النظرية العامة للاستخدام. والفائدة والنقود "' . 

لا يكن تجاهل أن النظرية الكينزية أشاعت الاقتصاد الكلي مقترحة سياسة 
Lt‏ للعمل للسلطات العامة والمسؤولين الاقتصاديين والسياسيين . التحليل 
الاقتصادي اليوم هو موضع انتقادات كثيرة ak‏ ذلك ملائمة , ٠ Nar. t‏ تطيق ia‏ 
الانتقادات على مارسات السياسة الاقتصادية النابعة عن النظرية الكيئزية التي لا نعرف 
الآن بالتأكيد ob‏ كينز نفسه يضمنا . ان ما يجب توجيه الانتقاد إليه اكثر من التحليل 
الكينزي . هو التطبيق السيامي لهذا الوضوع في نص دستوري تلف كثيراً عن الذي 
هو لكينز . ما دام الأمر كذلك . فلا يبقى أقل على الصعيد النظري . من أن يكون 
التحليل الكينزي موضع انتقادات كثيرة . بالرغم من هن الانتقادات » يشكل 
التحليل الكينزي اليوم أحد أعمدة النظرية الاقتصادية الكلية . منفصل بالطريقة 
ab, Ji‏ الممكنة المباديء الأساسة للشوازن الاقتصادي الكل الكينزي . de les‏ 
استكمال هذا العرض وانتقاده في الفصول اللاحقة من هذا الكتاب . 
theorie générale de | ` emploi . de L'intérét cî de la monnaie (1}‏ ها النظرية العامة للاستخدام 

. ayadi s والفائدة‎ 
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فقرة اولى : المضمون التاريخي 

شر جون ماينرد 15$ ) M. Keynes‏ . ل ) كتابه : النظرية العامة للاستخدام 
والفائدة والنقود 4 1936 . ف ذلك المهد کان العام y A‏ يستعيد ببطء وصعوية 
عافيته بعد الازمة الاقتصادية العالمة لسنة 1929 . تميزت هذه الأزمة ببطالة حادة ( 30 
مليون عاطل عن العمل في à UJ‏ منم 12 مليون في الولايات المتحدة الاميركية 6 
ملبون 3 LA‏ و os‏ في بريطانيا ) وتدن في الانتاج ( على اساس 100 في سنة 1929 
وصل مؤشر الانتاج لمجموع العالم مستوى 64 في سنة 1932 و 50 للولايات المتحدة 
(Ub‏ وهبوط كبير في الاسعار ) اسعار الغالبية هبطت à‏ 96 30 بين 1929و 1932 { 
اراد كينز في النظرية العامة a‏ تفسير أزمة 1929 واقتراح سياسة اقتصادية لمعالجة آثارها . 

على الصعيد النظري à‏ قال بأنه من الممكن لاقتصاد ما أن يكون في حالة 
استخدام غير كامل مستمرة في حين أن الاقتصاديين الجدد راوا أن الاستخدام الكامل 
كان حالة التوازن لأجل طويل في اقتصاد ما . 

في نطاق السياسة الاقتصادية . يقترح كينز على السلطات العامة بأن تتدخل 
عندما يكون عدم كفاية الطلب الكل يؤدي إلى توازن الاستخدام غير الكامل . 

كان نجاح كينز على صعيدي التحليل النظري والسياسة الاقتصادية حاسم لدرجة 
استطاع معها فريدمان } Friedman‏ ) أن يقول : م من QUI‏ وصاعداً US‏ كينزيون » . 

" المسألية الكيدزية‎ : eius 

قبل ان ts‏ تعديد التوازن الاقتصادي ET‏ نجسي ا هاما بين المستوى 
rU‏ للمتغيرات الاقتصادية والمستوى —- او المطلوب لنقس هذه المتغيرات . 

قدمنا في القصل الثاني : المعادلة الرئيسة للتوازن الاقتصادي : 
انتاج + صادرات = استهلاك ie‏ + تكوين اجمالي لرأس الال الثابت + صادرات 
+ تغير المخزونات . 

تعيّر الحسابات. الوطتية لعام 1977 ( بمليارات الفرنكات ( P‏ عن هذه المعادلة : 
(n‏ المسألية نسبة لمسألة . أي دراسة ما DLL Las‏ . كما نقول معلوماتية نسة للمعلومات V‏ 

أي دراسة ما يتصل بها : ( المترجم ) . 
)2( الارقام العائلة a)‏ 7 معروضة هنا للتوضيح . الارقام العائدة BY‏ سنة أخرى يمكن الاخذ 
بها . الاستدلالات لا تتعدل بذلك مطلقاً , 
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1870,3 Jul bb ناتج‎ 
384 .2 واردات‎ ٣ 
2545. pyt 


استهلاك le‏ 3, 44ا 

تكوين اجمالي لرأس الال الثابت 1 42 
صادرات 5, 374 

تغير المخزونات 17.6 

2254 .5 py 





التوازن الاقتصادي هو متحقق وهو كذلك في 31 كانون الأول من كل سنة . 
هذا العرض هو في الواقع حسابي بحت ١‏ فهو لا يعطي أية معلومات Ee‏ ارتقبته او 
رغبت فيه الوحدات الإقتصادية في أول سنة 1977 . فليس واضحا ol‏ المستهلكين 
ارادوا شراء ب 1440 مليار وأن المنظمين ارادوا استثمار ب 422 مليار . أن وجود 6 17 
مليار من المخرونات يبين بوضوح الفرق بين رغبات الوحدات وتحقيق التوازن 0 

في وقت me‏ وفي بلد معين » يتجلى الطلب على سلع الاستهلاك من قبل pU‏ 
( استهلاك خاص ) والادارات ( استهلاك عام ) . يوجد كذلك طلب على سلم 
الاسثمار للمشر وعات ( استشمار حاص ) والادار ات Jem)‏ عام ) . اذا كان 
الاقتصاد b gio‏ على المبادلات الخارجية يوجد أخيراً طلب حار جي ( صادرات ) . 
يشكل مجمرع مختلف هذه العناصر . الطلب الكلى أو JUI‏ : الطلب القائم على قوة 
المشكلة الى !ثارت انتباه كنز هى تحديد مبلغ Ji‏ والناتج الوطني . 

gba الناتج والدخل‎ Ae : Ai a 

لتبسيط التحليل نفترض في البداية أنه لا توجد مبادلات خارجية ولا قطاع عام . 
يترقف الناتج او الدخل الوطني ومستوى الاستخدام عندئذ على نفقات الاستهلاك للاسر 

يمكن اجراء حراسة التوازن الاقتصادي s,‏ لمنظورين مكملين : من منظور الناتج 


ph (1)‏ المتغيرات المرتقبة ) استهلاك n à‏ انتاج ) في بعض بعض الأحيان كيات مقلرة 
t ex - ante»‏ والمتغيرات المتسققة كميات فعلية "ex - poste‏ 
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الوطني ر أو الانتاج الرطتي ) ومن منظور الدخل الوطني . 
منظور التاتج 
يرتكز على عمليات السلع والخدمات في المحاسبة الوطنية الفرنسية . بنقسم 
تُكتب المعادلة الرئيسة للترازن : 
Y = C+1‏ ] 1[ 
طلب JS‏ او انتاج مباع انتاج 
تغطي هذه المعادلة تلك التي للعرض والطلب . اذا كانت المشروعات eei‏ ذلك 
انه يوجد طلب على سلع الاستهلاك وسلع الاستثمار . تقدم ( نبيع ) 1 +> للأسواق . 
منظور الدخل 
RE‏ دراسة المعادلة [ 1 ] من زاوية الدخل او استخدام الدحل . يما أن c‏ 
الداخلي y‏ هو Lt‏ الدخل الوطني ‏ فقسم من هذا الدخل got‏ يكون مُنفقاً de‏ 
شراء سلع الاستهلاك وقسم آخر لا يكون مستهلكاً : أي يكون dp‏ 
Y = C + 5‏ ]2[ 
jbl‏ مشتري دخل ناجم عن 
الدخل المحدد هكذا هو الجزء من الدخل الذي لا يكون مستهلكاً . نقول أنه بقية 
البورصة TE‏ ايدام مالي n‏ 
يمكن دمج المعادلتين [ ! ] و[ 2] فنخرج بصياغة العلاقة ] 3[ 


[3 ] C+I=Y=C+S 


بدل طرف اليسار على مكوتات الطلب على السلع والخدمات وطرف اليمين de‏ 
استخدامات الدخل . 
تعني المعادلة [ 3] ان انتاج سلع الاستهلاك والاستثمار يعادل مبيع هاتين الفئتين 
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من السلع » ان قيمة الانتاج تساوي المداخيل الموزعة وأن هذه استعملت لشراء سلع 
الاستهلاك وتكوين الادخار . 
نستخرج من المعادلة [ 3 ] المعادلة الأساس للتوازن الاقتصادي . وتلك التي 
للادخار والاستثمار . 
1-2-6-5 ]4[ 
1-5 


MP 92,91‏ استدلال ١‏ الأول LUS‏ إل EL de‏ 
الثاني الاسثمار ‏ 
اول : الاستهلاك وتحديد الدخل الوطتي للتوازن 

في المخطط 4 9.1 مستوى الناتج الوطني هو ad‏ بنفقة الاستهلاك 





hhi 1€‏ 45" المعادلة العائدة للنائج الوطني ومكوتاته ( هنا الاستهلاك ) . 
مثلاً : اذا كان الانتاج Y‏ هو بقيمة 400 مليون وكان الاستهلاك بقيمة 400 مليون à‏ 
يكون التوازن الاقتصادي عند النقطة ع : كل الانتاج هومستهلك . يكون الخط 45 
مثلا في نفس الوقت , لمستوى الانتاج ( العرض ) ولمستوى المكونات ( الطلب ) وهو 
يجسد tré‏ نقاط التوازن الاقتصادي 


نقترض ان الاستهلاك هو dis‏ خطية للدخل : 


[5] دح‎ Co bY 
: المدروسة في الفصل الخامس» تقدم أربعة مميزات‎ à هذه الدالة‎ 
ترثبط بمجموع الدخل‎ - 
تزيد مع الدخل‎ 


- إلى يمين النقطة E‏ الاستهلاك هو أدن من الدخل 

يوجد ادخار ( 0< 5) 
(S<0)‏ € تمثل Co all‏ الاستهلاك الذي لا يضغط : يوجد دائ) استهلاك أدنى 
حتى ولو کان الدخل لا شيء . 

في هذا الرسم التصويري المبسّط حيث الاستهلاك هو المكون الوحيد للنشاط 
الاقتصادي n‏ يكون موضع التوازن عند اللنقطة Comi E‏ النائج او الدحل الوطني 
للتوازن Y‏ مجموع الاستهلاك هوب 1000 مليون والناتج او الدخل gb ll‏ ب 1000 
مليون . 

الخطط 18 . 9 هو ممائل للأول ولكنه يبرهن بمفهوم الادخار . 

حيث أن S-Y-C‏ فدالة الادخار تُكتب : 
S=Y- {C + by)‏ 


[6 [ S=- +(1-b)Y 


Gt‏ : مدلول التوازن الاقتصادي 
عند النقطة رغبات الانتاج والاستهلاك هي متمائلة . بمعنى آخر » يقابل الانتاج 
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المرتقب من المشروعات )100 مليون ) LE‏ الاستهلاك المرتقب من الاسر ( 1000 
مليون ) . 

ure‏ اذا كان المتتجون قد EE‏ أن الاسر ستستهلك 700 مليرن , فلا غلا 
المتهلكين يريدون Gui‏ 950 مليون ( نقطة ۸ ) 03 لا يكون التوازن حاصلا عند/لا. 
ولاشباع المتهلكين ؛ يكون على المتجين أن يستعملوا lise‏ في مرحلة dol‏ 
ويزيدوا ee‏ في مرحلة ثانية.تدل الأسهم على Aet‏ الذي على الانتاج أن يسير فيه 
حتى يقترب من التوازن . عند CY‏ يكون اشباع الممتهلكين الذين يربدون شراء ب 100 
مليون » بانتاج Ji‏ من المنظمين . 
ثالثاً : الاستهلاك » الاستثمار وتحديد الدخل الوطنى 

نقيم استهلالنا هنا باضافة نفقات الامثمارات إلى نفقات الاستهلاك . 
الافتراض d‏ الذي نأخذ به هو افتراض استثمار ذاتي » أي لا يرتبط بمجموع الناتج 
او الدخل الوطني . 

يشبه الرسم البياني للتوازن الاقتصادي هنا الرسم السابق ونضيف إلى هذا القيمة 
المعينة للاستثمار ( 300 مليون ) إلى مبلغ الاستهلاك . 

[7] Y-Co + bY lo 
9jl في المخططين 9.24 ر 28. 9 عرض‎ 

في المخطط 28 . 9 الاقتصاد هو في توازن عند النقطة 8 ويقابل انتاجاً أو دخلا 
وطنياً ب 1400 مليون . مجموع الاستهلاك ا مطلوب من الأسر هوب 1100 Dele‏ 
هذا الطلب الكل ب 1400 مليون هو يكامله مؤمن بفضل الانتاج المرتقب بالمشروعات 
(1400 مليون )الذي يوزع 1400 مليون من الدخل . 

الاقتصاد هو j‏ عدم توازن عند أي نقطة أخرى خط ال 545 . 

عند النقطة e A‏ الناتج او الدخل الوطني هو ب 1900 مليون . لكن عند هذه 
النقطة . لا يكون المستهلكون والطمرون يريدون انفاق سوى 1500 مليون . 





1200 = eee... (Y'C ) استهلاك‎ 
39 9 es (CB ) jn 
1500 = ens (Y'8) JS طلب‎ 


لا تستطيع المشروعات ان تبيع اذن سوى ب 1500 مليون في حين tel‏ ارتفبت 
وحققت انتاجاً ب 1900 مليون . ستتراكم المخزونات بقيمة 400 مليون CAB)‏ . 

Le‏ أن هذه المخزونات اسكمار غير مرغوب فيه من المنظمين 4 فهؤلاء يعمدون إل 
النقطة E‏ . 


يدل المخطط 28 . 9 أنه عند التوازن توجد مساواة بين الادخار والاستثمار . 





Sz - 0ن‎ +41 -bY 
5 
I 
lo 
xol ly 
0 1400 Y 
-Co 9.2B غطط‎ 


رابعاً : A‏ القطاع العام 
الاجتماعي Dl.‏ ) وتستثمر مثل القطاع الخاص . النفقات العامة هي مشتريات تبعث 
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على الانتاج وتنشىء مداخيل . اذا سمينا G‏ مجموع النفقات العامة عل الاستهلاك 
والاستثمارء يكتب شرط التوازن الاقتصادي كما يل : 
Y=C+1+6G‏ 
نفترض من أن هذه النفقات هي ذاتية ومستقلة عن مجموع الدخخل الوطني : Go‏ 
( تنشيء الدولة المدارس والمستشفيات بدافم المصلحة العامة أو الرفاهية ) . 
يصور المخطط 3 . 9 تحديد التوازن الاقتصادي بوجود النفقات العامة . تفسير 
التوازن fur‏ لما كنا قد عرضااء سابقاً . 







طب کل € 
و + وا C‏ 6 
C+ Lupe‏ 





Go Cols 


فقرة رابعة : تحديد حاصل الاستثمار 


حاصل à ete yt‏ المفترض أنه معين فيالفقرةالئالفة: هوفي الواقع دالة 
لمدل الفائدة وللفاعلية الحدية لرأس الال . 


نفترض الآن أن معدل الفائدة هو ثابتة وستحدد فيما بعد العناصر التي تفر 
NN‏ 

بالنسبة لكيتز e‏ يقرر المنظمون أن يستثمروا لأنهم بريدون تحقيق الحد الاقصى 
لارباحهم . وحيث ان المنظمين يستطيعون أن يستخدموا أموالهم الستثمرة على شكل 
رأس مال «apa‏ في شراء السندات أو الأسهم QU‏ الأخرى » يجب أن يكون e‏ 
المستخرج من الاستثمار العيني معادلا على الأقل اللايراد الحاصل من الأسهم المالية . 
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يقابل هذا المفهوم allo‏ الاستثمار المدروسة في الباب السادس . كان قد تبين أن 
معدل الارباحية الداحلية للشروع استثماري كان معدل الفائدة الذي بالنسبة اليه Jobs‏ 
القيمة الحالية لتدفق ال مدخيل الكلفة الاصلية للاستثمار . 
نفترض أن Po‏ هي القيمة الحالية لتدفق الداخيل 8 .... 2 81,2 : 
R, R, R.‏ 





ع _ 8 P=‏ 
OFF TOF‏ 00" 
مع R‏ = دخل (eJ‏ 
n‏ ملة عمر الاسثمار . 
معدل الارباحية الداخلية re‏ € هر قيمة 1 كا لو ان : 
RA. Ra - R, =‏ 





Ura Gant "*"üss 


مع 1 - الكلفة الأصلية للاسثمار . 

لا يستعمل كينرٌ عبارة معدل الارياحية الداحلي » ولكن ما يعادله » معدل 
الفاعلية الحدية لرأس JU‏ . 

تعريف 

الفاعلية الحدبة لرأس الال هي معدل التحبين الذي يساوي بين تدفق المداخيل 
المؤملة للاستثمار وكلفة هذا الاسجمار . 

يسكمر المنظم ما دام أن ¡ < في كل مرة . بعبارة أخرى » ما دام ان معدل 
الربح المتوقع Jef‏ من معدل الفائدة في السوق 

يعرض المخطط 9.4 الفاعلية الحدية لرأس الال à (em.e)‏ معدل الفائدة 

الفاعلية الحدية لرأس الال هي متناقصة لأنه كلما كان حاصل الاستلمارات المئغذة 
Le‏ مرتفعاً > US‏ كان معدل cl‏ المتوقم عن الاستثمارات الجديدة à‏ تناقص . 

. 1 أن معدل الفائدة معين & فالحاصل الامثل للامتثمار يصبح‎ Le 

افترضنا أن معدل الفائدة كان معيناً ç‏ سنترك هذا الافتراض ونبحث عن 
المحددات التي تجعله يتغير . 
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9 . 4 lux 


فقرة خامسة : تحديد معدل الفائدة 

يمثل معدل الفائدة عند كينز à‏ سعر التنازل عن السيولة . هو Je dis‏ طلب نقود 
Y,‏ : عرض التقود 

عرض النقود هو عمل النظام المصرفي ( المصرف المركزي بالنسبة للنقود الاثتمانية 
والمصارف التجارية بالنسية - الكتابية ) . الصرف الرکزې هو أخيرا . 2 الؤسسة 
b cabe‏ السياسة النقدية ؛ اعادة me " um‏ في السوق "E‏ " 
الاحتياطيات الإلزامية » وضع أطر التسليف . . الخ ( انظر الفصلين 18512( - 

عرض النقود عند LS‏ هو متغير محدد من المصرف المركزي بمعزل عن مستوى 
معدل الفائدة . يتعلق الأمر هنا بافتراض شديد جرى النتقاده مباشرة . 

يوضح المخطط 5 . 9 عرض النقود . 


مستقيم JE‏ لعرض التقود مبدل القائدة 





0 Q, التقود‎ ias 
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ثانياً : طلب النقود 

لنغسير طلب الوحدات الاقتصادية غير المصرفية للنقود » تجب الإجابة على السؤال 
JE‏ : 

RE‏ الرحدات الاتتصادي lé‏ على شكل سبولات لا تحمل de‏ حين 

مير كيز بین ثلالة دواقع للاحتفاظ بالتقود : 

- داقع المعاملات التجارية : bi‏ الوحدات الاقتصادية بالنقود لاجراء مشترياتها 
الجارية . هذا الطلب على a)l‏ هودالة على حاصل الدخل الوطني - 

داقع الحرص : تحتفظ الوحدات الاقتصادية بالتقود لمواجهة نفقات غير مرتقبة , 
هذا الطلب كذلك هودالة على مستوى الدخل الوطني . 

- داقع المضارية : Gr‏ هلا الطلب على النقود › المسعى « تفضيل السيولة » 
بواسطة مثل dia‏ 

نفترض أن La‏ للدولة مدته مس سنوات وقيمة أصداره ۴ 1000 يعطي 0۴ 5 
في السنة » أي بفائدة اسمية بمعدل % 5 اذا ea‏ نفس السند بعد سنة 0 يصبح 
معدل الفائدة % 8 (الدخل السنوي للقرض هو Lilo‏ ۴ 50{ اذا کان سعره 1044 
يكون معدل الفائدة % 4 . 

یری كل مستلمر أن من مصلحته أن يشتري السندات عندما تساوي 880 أي 
عندما ایکون I PER‏ وأن يبيعها خندما يكوذ السعر مرتفعاً ( 1044 ) والايراد 
Gas‏ 


ينتج عن هذا المثل أن تفضيل السيولة يكون شديداً عندما يكون معدل الفائدة 
bas‏ . في الواقع وفي هذه ال حالة c‏ يبيع المستثمر ب 1044 ( فائدة % 4 ) ويصبح JU‏ 
E‏ سائلة . العكس . يكون تفضيل السيولة ضعيفاً عندما يكون معدل الفائدة 
مرتفعاً . طلب التقود pi‏ المضاربة هو دالة معاكة لمعدل الفائدة . 


الطلب الكل على النقرد هو اذن : 


DT=T+P+S 
طلب العاملات التجارية‎ =T مع‎ 
oe طلب‎ = P 
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. & all طلب‎ =$ 


يصور bl‏ 9.6 متحنيات طلب التقود c‏ عرض «adl‏ وتحديد معدل 
الفائدة للتوازن 1 . 





f 
فقرة سادسة : الرسوم البيانية الملخصة‎ 
بالطلب‎ NT: بينا في الفصول الابقة ان مستوی الدخحل إو النائج الوطني كان‎ 
الفعلي ( استهلاك واستثمار) . كنا قد افترضنا أن الاستثمار كان معطى معيناً . کان‎ 
ومعدل الفائدة . وقد أوضحنا أخيرا أن معدل‎ JUI مفسراً بالقاعلية الحدية لرأس‎ oué 
. بعرض وطلب النقود‎ as y الفائدة‎ 


الرسم a v‏ والمخطط 7 .9 ol as‏ الروابط بين المتغيرات وتحديد 
التوازن ( ورغبة في التبسيط لم تعمل حساباً للتفقات العامة G‏ (. 


متوى sy‏ الانتاج طب لمل 
Ha daa‏ 


hao tl s‏ راس 
= -= ! - - : 









فاعلية حدية لرأس المال 
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فقرة سابعة ‏ التوازن الاقتصادي الكل والاستخدام غير الكامل 
درسنا في المخططات السابقة » كيف sad‏ الناتج او الدخل الوطني والتوازت . 
أحد الاسئلة التي تطرح هي معرفة ما اذا كان هذا الدخل التوازني يسمح باستخدام كل 
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السكان العاملين الجاهزين . هل ان دحل التوازن يقابل دائ الاستخدام الكامل ؟ 


أجاب كينتز بالنفي على هذا السؤال واعتقد ان الدخل التوازني في اقتصاد ما يمكن 
ان يتواجد مع البطالة . 





0 Ye Y Yi Y 
9.84 


تفترض ان الناتج الوطني للتوازت هولا , لكن كل الكان العاملين المتوفرين 
ليسوا مستخدمين . حتى يتوصل إلى الاستخدام الكامل كان على الاقتصاد أن ينتج Yi‏ 
لكنه Jeri eh y‏ إلى ذلك ce‏ المبالغ الحالية للاستهلاك والاستثمار YA+AE‏ 
ينبغي زيادة الانفاق الكل بمبلغ يساوي BC‏ . 

ین هذا JM‏ أن عدم Alas‏ الاستهلاك 4 / أو eli‏ يبقي الاقتصاد à‏ وضع 
أدن من الاستخدام الكامل . ولو أن oll‏ الاقتصادي كان laxe‏ . لهذا السبب نادى 
FE zS‏ السلطات العامة à‏ هذه ILLI‏ بواسطة lat‏ ا حكومية . من شان هله 
الزيادة في الاستثمار العام ان ترقع مستوى دحل التوازن يتدخل مضاعف الاستثمار 

فقرة ثامنة : التوازن الاقتصادى والبادلات الخارجية 

يبين الجدول 1 . 9 ان كل البلدان الصناعية عرفت زيادة في Ut‏ تجاه 
الخارج . غير أنه عندما يكون اقتصاد ما مرتبطاً بشدة في الخارج à‏ فان مستويات الانتاج 
والدخل والاستخدام تكون متأثرة بشدة بالمبادلات الخارجية . 

المدف من هذا الفصل ان نبين بأن التجارة الخارجية هي محند هام للتوازن 
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الاقتصادي والاستتخدام وان حالة المبادلات الخارجية ( عجز » قيض à‏ توازن ) ليست 
بدون تأثير على مستوى التوازن الاقتصادي , الآثر الاسم للمبادلات الخارجية dé‏ 
المخططان 9 . لا و 9.10 اللذان Ole‏ الدراسة المعروضة j‏ المخطط 28 . 9 بمفهومي 
الادخار والامثمار . 1 

يدل المخططان 9. لاو 9.10 عل انه LOL‏ لاقتصاد ما مغلق à‏ يقع التوازن 
الاقتصادي عند النقطة ۴ : يساوي JE‏ الاستثمار ويبلغ المستوى 400 . النائج 
الداخلي Je VI‏ هو 1500 . 


عندما يُفتح الاقتصاد على الخارج ( انظرالفصل الثامن ) تتحول المعادلة [ 4 ] حى 
تصيح العلاقة [9] . 
S+ M= [+X‏ ]9[ 


جدول 9,1 التبادلات الخارجية بالنسبة الى الطلب الداخلي . 


tsp.. 
if eri الولايات التحدة‎ . .. 


Liu … 
AX. 
اللاد اللخفهة‎ ٠. 


az (1)‏ اليادلات بالسلع والخدمات , يقاس الطب الداخلي i,‏ للطريقة A‏ : 
DAS‏ + امار + واردات - صادرات 


الوحدة : نب مثوية المصدر : OCDE‏ منظمة o sadi‏ الانتصادي والتتمية . 

لكل مستوى للناتج الداخل الاجمالي à‏ تقاس الصادرات بالفرق بين المستقيم 1+7 
X‏ والمستقيم 1 . هكذا قي المخطط 9. 9 بالنسية لناتج داخلي اجمالي ب 1400 . يساوي 
p se‏ الصادرات 120( 400 - 520 ) dec,‏ الجزء Med‏ . 

بانتدلال (pu‏ تحسب الواردات بالفرق بين المستقيم M‏ 5 والمستقيم 5 . في 

المخطط 9 . 9 بالنسبة duel ji cel‏ ب 1400 تساوي الواردات 160 )360 - 520 ( 
وهي d‏ بالجزء ec‏ . 

"d‏ زيادة | لمستقيم 5+4 ان الواردات مثل الادخار 3 تزيد مع cul‏ الداخل 





)1( الصادرات idea‏ ذاتباً e‏ ولا تتوقف على eti gll‏ الاجمالي.حجمها هر قبل كل شيء محدد 
بالظروف الاقتصادية في الخارج . 
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S M.I, X 
S+M 


88 8 


8 88 





ا 
o ‘1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700‏ 


خطط 9.9 التوازن الاقتصادي وعجر المبادلات الخارجية 


SMLX 





ل ا ر 

o 1200 1300 1400 1500 1600 1700 

. التوازن الاقتصادي وفائض البادلات النارجية‎ 9.10 bht 
. كانت الواردات كبيرة‎ US Les الاجمالي : كلا كان النشاط الاقتصادي‎ 
التوازن الاقتصادي وعجز المبادلات الخارجية‎ : i 


هذه الحالة هي موضحة بناتج داخلي اجالي ب 1400 في lali‏ 9. 9 عند النقطة 
ع » التواون الاقتصادي متحقق والمبادلات الخارجية في عجز شرط التوازن متحقق 
oY‏ : 
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I+X=$+M 
400 + 120 = 360 + 160 
pe هي “ي‎ cui | | 
(ed ر جزء المستقيم‎ X = 520 — 400 = 120 
) جزء المستقيم »ع‎ ( M= 520 - 460 = 160 
.de لمستقيم‎ Va xd العجر هر‎ 
du M نتيجة : عندما تكون البادلات الخارجية في عجز . يكرن الناتج الداغلي‎ 
e أن من الذي كان يهب . وكل شيء لم يتغير » في اقتصاد مغلق . في الحالة الحاضرة‎ 
. 29 1500 الناتج الداخل الاحمالي هر ب 1400 » يصيح الذي لاقتصاد مغلق‎ 
التتائج الاقتصادية لعجز تجاري نحارجي هي مهمة : تخفيض النشاط الداحلي وزيادة‎ 
. البطالة‎ 
Le M التوازن الاقتصادي وفائض البادلات‎ : GU 
داخل ب 1600 في المخطط 9.10 عند‎ uel هذه الحالة هي موضحة بتاتج‎ 
. النقطة € , الترازن الاقتصادي متحقق والمبادلات الخارجية هي في فائض‎ 
0Y شرط التوازن متحقق‎ © 
I+X=S+M 
400 + 2600 = 440 + 220 
: المبادلات هي قي فائض‎ © 


X = 660 — 400 = 260‏ ) جزم المستقيم (e'c'‏ 
M = 660 - 440 = 220‏ ( جزء المستقيم (6'd'‏ 
الفائض هو ب 40 ( جزء المستقيم (d'c'‏ 
نتيجة : عندما تكون المبادلات الخارجية فائضة يكون الناتج الاجمالي للتوازن dol‏ 
من الذي كان يتوجب € كل الاشياء لم تتغير عن السابق j‏ اقتصاد مغلق . في JLH‏ 


(1) تأكد بسهولة من انه بالنبة لكل تانج داخلي اجمالي ب 1500 تكون الميادلات الخارجية 


208 


الحاضرة co t‏ الداخلي gui‏ هر ب 1600 ٠‏ يصبح الذي عر فی اقتصاد مغلق + 
۵0“ النتائج الاقنصادية لفائض نجاري خارجي هي عكس التي هي للعجز : زيادة 
الشاط الاقتصادي til‏ وزيادة الاستخدام . 


iu‏ : التوازن الاقتصادي وتوازن المبادلات الخارجية 
يوضح المخططان 9. 9 ر 10 . 9 هذه الحالة بناتج اجالي ب 1500 . عند النقطة م 
التوازن الاقتصادي متحقق والمادلات الخارجية متوازنة . 
© شرط التوازن عقق لان 
X=S+M‏ +1 
200 + 400 = 200 +400 
Rr) YU ©‏ متوازنة 
X = 600 - 400 = 200‏ ( جزء المستقيم (Eg.‏ 
M = 600 — 400 = 200‏ ( جزء المستقيم (Eg‏ 
نتيجة : نوازن المبادلات اخارجية يولد LEU‏ اجاليا te Leo‏ للذي كان 
er pu‏ كل الاشياء متساوية كالسابق & في اقتصاد مغلق . 
ثلاثة استنتاجات كييرة يمكن استخراجها من هذا الفصل : 
- توازن الميادلات مع الخارج هر هدف هام للسياسة الاقتصادية . 
J-‏ عجز في الميادلات casa,‏ النشاط والاستخدام الداخليين . 
- كل فائض ف الميادلات يزيد النشاط والاستخدام الداخليين . 


(D)‏ يمكن التأكد من انه بالنسبة لكل ناتج داخلي اجمالي ل 1500 تكون المبادلات الخارجية 


. ai 
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الفصل العاشر 


التوازن الاقتصادي 
والعلاقات بين es‏ الصناعية 


التوازن الاقتصادي هو مطلب جوهري لتوجيه الاختيارات الكيرى للسياسة 
الاقتصادية . مح هذا فهو لا يعمل حساياً للهياكل الصناعية التنوعة اكثر EASD‏ 
المتشابكة والمحركة للاقتصاديات المعاصرة . هو يسمح بتوجيه القرارات الحادفة إلى 
تدعيم واصلاح التوازنات الكبرى الاقتصادية الكلية » لكنه غير قادر Je‏ تفسير 
المسارات الصتاعية . 


ما ا هي اتعكاسات تفر هذا فو ذاك من مكونات اله الطلب il‏ عل الشروعات 
المضافة « على المتوى S‏ للاسعار؟ ما هو Jua ET‏ للانطلاق بتنمية à‏ العجز 
اليها تحليل التوازن الاقتصادي الكلي اجابات كافية . ان دراسة العلاقات بين الفروع 
الصناعية . المجسّدة بجداول ( مدخلات ‏ تغرجات ) 0 TES‏ تسمح بحل هذه 
المسائل والاحاطة li‏ بالتوازن الاقتصادي . 


entrées — Sorties JÎTES (1)‏ دوعاطه[وتفسيره بصيغة pakl‏ كما هي بالفرنية : مدخلات _ 
مخرجات ويمكن القول : دواخل ‏ خوارج ‏ وتستعمل عادة في ax‏ المحاسبة عبارة داخل - 
خارج بصيفة المفرد . لكن رأيت انسجاما مع النص الفرئنسي ابقاء الترجمة بصيغة الجمع 
ويعبارة : مدخلات ‏ مخرجات à‏ ويقال لها كذلك بالفرنية intrants - extrants‏ وبالانكليزية 
input - output‏ ) المترجم ) '. 
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ستكون الففرة الأول غخصصة ميكل جداول ( مدخلات ‏ تخرجات ) ١‏ امثل 
الذي اخترناه هو العائد لفرنا . في الفقرة الثانية عرض لدلول جدول ( مدخملات ‏ 
رجات ) ودراسة للعوازن الاقتصادي . نشرح في الققرة LUN‏ استعمال هذه آلأداة 
التحليلية . وفي الفقرة الرابعة والأخيرة من هذا الفصل نعالج باختصار حدود 
وامتدادات جدول مدخحلات ۔ غرجات 3 


فقرة اولى : هيكل جدول مدخلات ‏ خرجات 

جدول HS‏ - رجات هو النسخة الفرنسية لقوالب input — output‏ 
( داخل - خارج ) الذي وضعها (Leontief) 4 ,J‏ ` بعد استحضار بعض التعاريف 
منعمد إلى تشريح ميكل جدول ICA‏ غرجات . ستستكمل هذه الدراسة 
باستعادة التطور التاريخي للجداول الدولية الصناعية في العام . 
Ya‏ : تعاريف 

يمكن للاقتصاد الوطني أن ينقم إلى فروع أو قطاعات . 

. واحداً فقط‎ ena هو التشاط الذي يعطي‎ tt- 

e‏ أن نوضح أن كلمة si‏ عبارة مشج ترجم إل مصطلحات لللع والخدمات 

یکن ان تكون دقيقة ليلا او كثيراً . pA»‏ المسمى « منتجات البناء البحري » 
يضم انشاءات الحرب > سفن التجارة ومراكب خاصة للملاحة à pol‏ المراكب 
التبرية ۽ Jus‏ الصيانة & التعويم à‏ الانشاء والادوات المختلفة ( مراجل ‏ مراسي . 
الخ ) 

- القطاع هو Ab pad‏ مشروعات ذات نشاط رئيسي واحد lia né t‏ النشاط على 
ضرء رقم dise M‏ أو الموجودات المستخدمة | معد قطاع وسيارات ‏ دراجات نارية ‏ 
دراجات هوائية » يضم كل الشروعات الي يكون تشاطها الرئيس pe‏ السيارات » 
etat‏ النارية ge Spa‏ وأو Il‏ كانت zi‏ تع غير ذلك م هو اقل CP‏ 
الجيدة بالنشاط الإنتاجي للمشروعات › OY‏ من نتائج هذا النشاط » ظهور ناتج 
نوعي cds y^ t‏ للمبادلات وقابل للتحسينات التقنية 8 

لكن العقبة الكبيرة لهذا التقسيم هي تجزئة المشروعات المتعددة الانتاج التي تشكل 
الغالبية العظمى للمشروعات المعاصرة . هكذا ترى شركة بيجو ) (Peugot‏ نشاطها 
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موزعا بين فرعي « سيارات ودراجات نارية وهوائية » للعربات السيارة التي تنتجها 
و« منتجات عمل المعادن a‏ لادوات الخردة المنزلية التي تصنعها . هذا الفصل AX ١‏ 
وحدة السلرك الاقتصادي JU‏ التي تعكس ادارة PE‏ 
أزيلت هذه العقبة في التصنيف القطاعي . ins‏ مثل شركة بيجو Peugeot‏ ۽ 
هذه الشركة go‏ ضمن قطاع صناعة السيارات حتى بالنسبة لماهمتها بصنع 
المناشير وغيرها من الأدوات النزلية المصنوعة من المعادن . ان التصنيف في قطاعات pe‏ 
اذن الوحدة الاقتصادية والمالية والقانونية للمشروع . يأخذ جدول مدخلات ‏ رجات 
بطريقة الفصل إلى فروع . هذه الدقة تسمح بان نعرفه بأنه جدول تحليل يعطي الموارد 
والاستخدامات من السلم والخدمات » de‏ اساس p,‏ > وحسابات الانتاج 
(Al‏ . 
Gt‏ : هيكل جدول المدخلات ‏ خرجات 


جدول مدخلات - مخرجات هو عبارة عن جموعة من أربعة جداول نضيف اليها إطارأ . 


جدول 2 . 3 1 الاستخدامات LA‏ جدول ١‏ . 3 7الدواخل الوسيطة 
حسايا EIA aila 3 .3 cel‏ 
T3.5‏ حساب الناتج الداخل الا QU‏ جدول 4 . 73 الوارد بمتحات 


10.1 Jie رصم‎ 


لتفحصس E‏ من هذه الحداول بالعودة إلى جدول مدخلات ‏ رجات لسنة 1977 
المنشور حارج نص الكتاب ر في الأخير) . 


INSEE (1)‏ » اساليب المحاسبة الوطنية . 
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يتضمن هذا الجدول 36 عموداً فيها تظهر الاستهلاكات الوسيطة ل 36 فرعا 
(مشتري الفروع . 2.1 . . . 36 للمنتجات .2,1 ... 35) و 35 سطرا فيها 
تكون مسجلة المتتجات المستهلكة من الفروع ( مبيع النتجات 2.1 ... 35 إلى 
الفروع , 2.1 .. 36) . 

تهدر الاشارة إلى أن فرع : تجارة » يتضمن cbe‏ استهلاكاً وسيطاً ومع فارق 
قيمه مضافة . لكن لا انتاج يضاف اليه . يدل هذا على عدم وجود سطر تجارة في جدول 
مدخلات ‏ غرجات . 

أخيراً » ليس جدول المدخلات الوسيطة سوى امتداد الاستهلاك الوسيط الذي 
يظهر في خانة الاستخدامات في حساب اتاج الشركات واشباء الشركات غير المالية . 
2 : حساب الانتاج والاستغلال على أساس الفرع 

يمب أن يؤمن هذا الجدول . كا يدل عليه اسمه » العناوين الأساسة لساب 
الانتاج والاستغلال ل 36 فرعا موجودة في جدول مدخحلات - تخرجات . في الواقع . لا 
تنشر ال INSEE‏ حاليا à‏ سوى حساب الانتاج الفعلي للفروع . 

يستعيل هذا الجدول dl co c‏ للفروع t‏ المستخرج من حساب go‏ 
السابق ريظهر الانتاج الموزع للمنتجات . ' تختلف مفهوم الانتاج هذا عن السابق بيعض 
التصحيحات التي لا نرى ضرورة للتأكيد عليها . حتى نحصل على مجمل الموارد . يجب 
ان نضيف إلى الانتاج à‏ حاصل الواردات والرسم على القيمة المضافة المفروضة عل 
المنتجات c‏ رسوم الجمارك unl yl,‏ التجارية . 
d‏ : جدول الاستخدامات All‏ 

يعطي هذا الجدول Los‏ للاستخدامات النبائية لكل ناتج Cua‏ الاستهلاك 
النبائي € التكوين الاجمالي لرأس الال الثابت . تغير المخزونات والتصدير . العمود 
us Yi‏ للاستخدامات هر مجموع الاستهلاكات الوسيطة والاستخدامات النبائية لكل 
ناتج . 
5: الاطار } Cartouche‏ ( 

يظهر الاطار مكونات Jet cl‏ الاحمالي : القيمة المضافة Es‏ الوحدات 
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المؤسسية . مضافاً اليها الرسم على القيمة الحضافة المفروضة Je‏ المنتجات ١‏ ورسوم 
الجمارك وما يمائلها . 

يقذم جدول مدخلات ‏ مخرجات غاسبة كاملة للموارد والاستخدامات للسلع 
aat,‏ © ريصور انتاج المؤسسات القطاعية 8 وهو Cet‏ بشكل حسابي 3 برعي 
مفهوم اقتصادي هر مفهوم التوازن ويظهر بوضوح المعادلة الموجودة بين الموارد 
والاستخدمات 7 ستعود لدرس هذه المفاهيم Lu Li‏ . 
ie‏ : تاريخ اللجداول بين الصناعات في العالم 

يكن ارجاع أصل طريقة المبادلات بين الصناعات CU‏ إلى نظام موازين التخطيط 
السوقياتي . هذا النظام ١‏ يستخدم اين التتسيق بين اجزاء حطة الدولة ر A‏ 
Na‏ المنبجة التي تؤمن للاقتصاد m» lla‏ من التنمية R. Barre) 2 Gs bis‏ 
ر. بار) . 

موازين المواد هي قرية جداً من جداول المبادلات با يتعلق بتسهيلها حساب 

يعود الفضل في وضع التقنية الحديثة للعلاقات الصناعية بين الصناعات ( دراسة 
الاقتصاد الأميركي من 1919 إلى 1939 المنشورة في 1941 ) ؛ إلى الاقتصادي فاسيل 
ليونتيف Vassili Leontief‏ « وقد صم جدوله 4 قطاعاً . 


جرى تعميم هذا الاسلوب بعد الحرب العالمية à‏ وأول جدول نشر في فرنسا كان 
i‏ 1957 وهو Mile‏ لسلة 1951 . في الوقت الحاضر تتضمن Jia‏ الفرنسية 
للمدخليات ‏ المخرجات LS‏ من التفصيلات متها ل 35 Lure‏ ومتها ل 90 ba‏ 
ويجري GY‏ اعداد جدول ل 600 bars‏ . 
أول جدول بين الصناعات ١‏ نشر في الرلايات المتحدة الأميركية » كان بعد 
الحرب العامية الثانية s‏ منذ ذلك الوقت لم يتوقف تزايد عدد الفروع الأخوذة بعين 
الاعتبار حتى تجاوز ال 300 ؛ والجدول الأكثر استعمالا يتضمن 4 منتجاً والتقصيل 
الأكثر ài»‏ هو ل 370 (NEM‏ . 
(1) أن كلمة intérindustriel‏ الفرنسية المركبة من inter‏ ومعناها بين و inedustricl‏ ومعناها 
صناعية » تعني العلاقات بين الصناعات أو صفة هذه العلاقات à‏ وبعض القواميس مشل 


١‏ المنهل a‏ تختصر التغسير بلعج كلسي : بين وصناعية » وتعتبرها  :‏ يتصاعية» ولكن هذا 
الدعج لم يصبح JG‏ فأبقيت الكلمتين منفصلتين ( المترجم ) . 
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فقرة ثاتية : مدلول جدول : مدخلات ‏ مخرجات 

المدف الرئيس لجدول مدخلات ‏ مخرجات هو أن يكرن أساساً لقرارات 
المسؤولين عن السياسة الاقتصادية لبلد ما . تستند هذه القرارات على اشكال عديدة 
للنشاط الاقتصادي . يوفر جدول مدخلات ‏ تخرجات à‏ اطاراً كاملا للاقتصاد الوطنى . 
يعطي معلومات عن علاقات الانتاج بين الفروع من جهة . وعن الاستتخدامات والموارد 
من السلع والخدمات للاقتصاد من جهة ثانية . يرتيط هذا الحدول بالحسابات الأخرى 
للمحاسبة الوطنية . 
Yi‏ : تحليل مسار الانتاج 

يظهر جدول المدخلات الوسيطة à‏ الاستهلاكات الوسيطة لكل مُنتج على تلف 
الخطوط الافقية والاستهلاكات الوسيطة لكل فرع في مختلف الاعمدة الرأسية . 

لتفخص على سيل الال جدول مدخخلات ‏ مخرجات لعام 1977 المعاد نشره في 
ul‏ الكتاب . 

تمثل ارقام السطر الأول ( متتجات الزراعة » التحريج والصيد ) المخرجات من 
منتجات الفرع 01 اللخصصة للفروع . 02 > 03 .... الخ أي المستعملة متها 

الارقام الراقعة عل c AI AL‏ لحدول si‏ الوسيطة تمثل الاستهلاك 
الداخلي للفرع à‏ اي الاستهلاك المستقل للفرع لنتجاته الخاصة به . يدل الخط 01 أن 
منتجات الزراعة المستهلكة داخلياً للفرع الزراعي تبلغ 28171 مليون فرنك . تدل 
كذلك على أن منتجات الزراعة الباعة إلى الفرع 02 ( لحم ومنتجات الحليب ) هي بمبلغ 
4 مليون وتلك المباعة للفرع 28 ( فنادق » مقاهي » مطاعم ) تصل إلى 10105 
مليون فرنك . تكتشف فيه كذلك e‏ أن متتجات الزراعة كانت قد CS LA‏ 
ls cona‏ فد تجمعت على شكل clau‏ وحتى قد استعملت لتكوين اجمالي 
لرأس الال الثابت COO‏ . تمثل ارقام العمود الأول ( فرع زراعة ونحريج وصيد ) استهلاك 
هذا الفرع لمنتجات الفرع 01 ( يعني الاستهلاك الذاتي ) 02 » 03 . . الخ . على de‏ 
المثال نلاحظ ان فرع زراعة » كان قد اشترى عام 1977 ب 3324 مليون متصجات نفطية 
وب 3482 مليون منتجات البناء dV‏ . 

يرتكز تحليل سياق الانتاج على افتراض رئيس هو أن الاستهلاكات الرسيطة تفرع 


)1( هذا يجب ان لا يثير الدهشة . يجب أن لا تسى بان زيادة الماشية تعتبر كأنها تكوين راس 
مال . 
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. المنتجات أ هي نسبية لانتاج هذا الفرع‎ cabe في‎ j 
1... 2 1 نفترض الفرع [ : الاستهلاكات الوسيطة لهذا الفرع في المنتجات‎ 
Xj goo هي نسبية‎ j .. زك...زعازات‎ 
cl.j/MXj=al.i 
c2.j/ MXj=82.j 
ci .j/ MXj = ai . j 


i التقني للانتاج . يدل هذا المعامل على الكمية من السلعة‎ Jii ur) 
8 ili id المعايلات & تین خصائص شروط وهيكلية الانتاج طوال‎ 
مع الأخذ بافتراض النسبية الموجودة بين الاستهلاكات الرسيطة لفرع وانتاج هذا‎ 
الفرع :. هذه المعاملات تكون ثابتة . الصلة بين الاستهلاكات الوسيطة والانتاج هي‎ 
. على شكل مستقيم‎ 
[2] Cog = f(X 
[3] C., = as X, 
نجد أن اناج الفرع‎ à يالكتاب‎ est مثال : اذا رجعنا من جديد إلى الجدول‎ 
. Qs 170102 = Xj الزراعي هو‎ 
. ال رت هي منتجات مشتراة بالفرع الزراعي لتأمين انتاج ب 170102 مليرن‎ 
, 3324 - Co-o منتجات بترولية‎ © 
. 10056 = Cm منتجات كيميائية‎ © 
مدن = 3482 .. الخ‎ Ji متجات بناء‎ © 


مُعايلات تفنية الانتاج هي : 


324 3 
0,0195 = کہ = 
0,01 012 170 1ه - Tes‏ 


10 056 
170 102 


3 482 
-a = —  —— = 0,020 
Iu- = 7106 012 


0.917 = 0,0591 
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تمثل الاستهلاكات الوسيطة عل التوالي % 961,95 5,91 ؛ 2.0% من 
انتاج الفرع زراعة . بعبارة أخرى » لانتاج ب 1000 فرتك منتجات رراعية جب شراء 
واستهلاك ب 50 . 19 فرنك منتجات تغطية c‏ 10 , 59 فرنك منئجات كيمائية وب 20 
فرتك منتجات يناء الي . 

يشكل pus‏ الُعاملات التقنية لانتاج كل الفروع لاقتصاد ما , UG‏ (مصفرفة) 
للمعاملات التقنية , 

يعطينا الرسم 2 . 10 ادناه نسخة مبسطة لهذا القالب . 


الفرع jeu n‏ الفرع ...2 gA‏ 1 الفرع 
eui 84 Bia een dy eem di.‏ 1 
ex #23 #2 ene #2, 0 m‏ 2 
D E " 22 e nnn de e H‏ 
s‏ لما سملم نمه و 5 n el 8 2l pee‏ 


TE PATES 10.2 Je رسم‎ 

ثل ba‏ القالب المخرمجات ( بلب مئوية من الانتاج ) من المنتجات , 
1 المخصصة للفروع 1 . 2, .. [, .. , 8 تمثل أعمدة القالب المدخلات 
( بنسب مئوية من الانتاج ) للمنتجات 1, 2, 5.1 في الفروع 2.1, 

هذا التمثيل للمدخلات والخرجات ( كل مدّخل هو في نفس الوقت مخرج ) 
يسمى تقنية ( فن ) الادخال ‏ الاخعراج أو تقنية مدخلات Ec‏ 

تسمح قوالب الاستهلاكات الوسيطة والُعايلات التقنية بأن نفهم Lie‏ عمليات 
ce‏ وعلاقات الارتباط بين الغروع الصتاعية . 
ثانياً : الاستخدامات والمواود من السلع والخدمات 

يمح لنا جدول مدخلات ‏ مخرجات بان ندرك » Jem‏ محاسبي s‏ مفهوماً 
اقتصادياً La‏ : هر مفهوم التوازن بين الموارد والاستخدامات للسلع والخدمات T‏ 
اقتصاد معن . انطلاقاً e» o^‏ يل العام الذي شرحناه LaL.‏ تحرص التوازن ن للسلع 
والخدمات بواسطة غوذج tur Re‏ بشرحه في Spei‏ 
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1: نموذج lae‏ للتوازن 
نفحص على التوالي الاستتخدامات » الموارد والتوازن بين بعضها البعض . 
أ الاستخندامات 
كل سطرة من جدول البادلات ( انظر الجدول في آخر الكناب ) يعطي 


استخدمات الناتج 1 . أي الاستهلاكات الوسيطة لهذا الناتج من قبل الفروع 
الأخرى à‏ والاستخدامات النبائية . هذه الاخيرة هي أربعة : 


الاستهلاك النبائي . 

التكوين الاجالي لرأس المال الثابت . 

_ الصادرات , 

تغيرات المخرونات , 

ب الرارد 

نظهر هيكلية الموارد في جدول الموارد في منتجات . العناوين الاساسة هي : 


- الانتاج الموزع من المنتجات ( ci‏ عن الانتاج الفعلي بالأخذ في الحساب كثيراً 
من العناوين بدون أهمية فعلية ) . 


. الواردات‎ a 
a الرسم علل القيمة المضافة المفروضة عل المنتجات ورسوم الجمارك‎ 
. الطوامش التجارية‎ 


ues‏ لدراسة وتقييم £99 موارد الآمة ء أن نضيف اهوامش التجارية إلى 
الانتاج aV.‏ هذا pot Vi‏ يقدر بأسعار الانتاج الداخلية » كلفة الصنع جا فيها الضرائب 
والحوامش مستبعدة . هذا الاستيعاد للهوامش ne‏ بعدم وجود سطر أو خط eur‏ 
الفرع نجارة » في جدول الماخحلات الوسيطة . 

تشكل الموامش التجارية احدى صعوبات جدول مدخلات رجات .يحصي 
العمود 26 مشتريات الفرع : تجارة ء لمختلف المنتجات اللازمة لسيره . كبا بالتسبة 
لأي فرع أخر » يساوي الانتاج الفعلي هذا الفرع à‏ مجموع الاستهلاكات الوسيطة 
والقيمة المضافة . 
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هذا الانتاج هو تقدير للخدمات التجارية المؤداة إلى مجموع الفروع الأخرى . 
يدل سطر غامش لجدول الموارد في منتجات ء على كمية الخدمات التجارية المستهلكة من 
کل فرع والمدفوعة من الست Cdt‏ 5 تكون الخذمات التجارية بذلك CS Lys‏ 
( انتاج الفرع تجارة وحاصل الموامش المأخوذة من الفروع الأخرى ) . يحذف هذا 

€ - توازن الاستخدامات والموارد : 

نفترض UG‏ ( اذن فرعا ) وان موارده واستخداماته اثنتان . 

del» انتاج‎ = xi موارد‎ 

mri‏ موارد أخرى 

استخدامات ci‏ = استهلاك وسيط بالفروع [ . 

di‏ = استخدامات ile‏ ( استهلاك . تكوين uet‏ لرأس المال الثابت ٠‏ تكوين 
المخزونات ) . 

يكتب توازن الموارد والاستخدامات بالعلاقة المحاسبية : 

[4] x+r=Ecy+d. 
1 
I5] d-n= M eT 

ولو اخذئا حساباً لعلاقات السفوك الموجودة في المعادلات [ 1] Ja‏ 2] و1 3] 

يكون معنا : 


[61 x = Layx +} 
J 


بالنسية ل ١‏ منتجات 4 نظام المعادلة الخنطية يكتب 


Xi = Cyr X + Ava X; boe. + Oja X. t JY, 
(7 Xj = lzy X + dpa XQ + 0. À Arn Xe Yi 
Xa = 044 Xi + or X; oo E dan X, t Yn 

اذا وضعنا 
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[8 ] 


»^ pio Ayn 


۲= A 2|: 
J^ dz. da.a 
: A شكل‎ Je فالنظام يكتب‎ 
x= Àxty 


ge :2‏ العام 


. 1 ی للناتج‎ M في الحساب الموارد والاستخدامات‎ Ae 


19) 


]10[ 


(n) 


أ = صادرات السلعة Ld‏ 
ij‏ = واردات السلعة ا . 


. هوامش تجارية‎ = mi 


نحصل على العلاقة التالية : 
+i + My = Û Cg ttt‏ بير 
4 
3 
iı — mM;‏ حارم + بر + Ley‏ = بير 
4 
او Lal‏ عل شكل قالبي : 


(-A)X=Y+E-1-M 


. هي الاتجاهات المخصصة‎ M,LE ; هي القالب الوحدة‎ le 


فقرة ثالثة : استخدام جدول مدخلات ‏ مخرجات 


جدول مدخلات _ خرجات هو رسم للمستقبل يستخدم للتوفعات لاجل قصير 


ر السنة الجارية والسنة اللاحقة ) ولاجل متوسط y‏ تخطيط لخمس منوات ) . لا تقتصر 
قائدته على هذا المظهر à‏ فهو قادر ان يقدر للاقتصاد الوطني تتائج تغيرات اسعار معيئة 
ومدى £e‏ التقدم في الانتاجية . 
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gu تحديد‎ : Vs 
Le على شكل‎ d يمكن ان بكتب التوازن الكل للموارد والاستخدامات لناتج‎ 
: وقالى‎ 


X = AX + Y 
U] يمكن ان يكتب. كذلك نظام المعادلة‎ 


aix‏ — ولج وه — 9(0-aib‏ رر 
J = — aX + (1 - a3 xy... — m, Xn‏ )12( 


Ja = 7 0.4X1 — G12. + a- Qana 


يكون بالتعبير ب 1 عن القالب الوحدة 
Y= (1-A)X‏ ]113 


تسمح هذه المعادلات à xr‏ كميات المنتجات وز , هل ... ءل المرغوبة للطلب 
النهائي late‏ يكون xo... xxi £1 gel‏ و تكون الرابطة بين الطلب cb Ae‏ 
مؤمئة بواسطة المعاملات التقنية aij‏ مع هذا توضع التوقعات عند مستوى اقتصاد ما 
يمصطلحات معاكة : ما هي الانتاجات التي عل الفروع أن Qaae‏ لاشباع الطليات 
العبائية المعينة او المرتقية ؟ . 
رياضياً ٠‏ ينيغي توضيح × بالنسبة ل y‏ أي حساب معاملات جدد © كما 
لوان. 
ifi + Olz Yr e + 0418 Yn‏ 
X; = az fi + Gir ise + Oga Ja‏ ]14[ 


Xn = 084 Di H Qng Ja e. + Ona Va 
: لا‎ 2 ) 1- A (× تكتب العلاقة القالية‎ ol يكون كذلك‎ 
]15[ X-2(1-A)!Y 
. )1- A ( هي القالب المعاكس ل‎ )1 - AY? حيث‎ 


Cc‏ هذا القالب bam.‏ تكون الطليات FR‏ معروفة ٠‏ بحساب الانتاحات 
اللازمة لاشباعها . تحسب الاستهلاكات الوسيطة المختلفة بسهولة اعتباراً من 
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الانتاجات المحددة ٠‏ بتطبيق معادلة السلوك aij Xi‏ - © . 
Gt‏ : الاستعمالات الأخرى لحدول مدخيلات ‏ مخرجات 

عديدة هي استعمالات جدول مدخلات ‏ تحرجات . لكننا لم نتوتف J|‏ عند 
الاثنين الاكثر دلالة . 

1 : الدراسات على الأسعار 

ترتبط JS‏ أسعار المتجات ببعضها : تغير كلفة الكهرباء له انعكاسات على 
p y ali‏ التي تستعمل مصدر الطاقة هذا ( ارتفاع وانخفاض ) . بواسطة قالب pl‏ عن 
الذي هو للمعاملات التقنية التي ت ous‏ أنه للحصول Je‏ فرنك طلب EI M ule‏ 
يجب انتاج × فرنك هن ن الناتج y ,A‏ فرنك من الناتج 8 . sl.‏ ۽ نستطيع OÙ‏ نحسب 
انعكاسات ارتفاع او انخفاض سعر هذا التاتج او ذلك . مثلا بالامكان قياس نتائج 

2 : قياس الانتاجية 


اقترح ) JU (M. P. Maillet‏ : دفي قطاع خاص ٠‏ يتميز تطور 
التكاليف بتغير المعاملات التقنية بة يكن ان يكون مبب هذا التغير ناجماً عن تقدم 
تقني ٠‏ > او تعديل في عملية (e‏ > حلول بعض عناصر الاتتاج عل غيرها من 
العناصر . الوسيلة الوحيدة لابعاد هذه العقبة هي في قياس الكلقة الكلية مثلا بساعات 
عمل . نفترض تقدير التقدم التقبي في الصناعة ز بين 1919و 1929. لانتاج حالة السلع 
التبائية المستهلكة à‏ 1929 أنه استخدمت قوة LN jee‏ نفترض اننا اردنا اتاج هذه 
الحالة بالوسائل التقنية لعام 1929 بالنية لكل الصتاعات باستثناء الصناعة [ التي 
أصبححت الوسيلة التقنية بالنسبة اليها هي تلك التي لسنة 1919 : نستخدم قوة العمل 1 
اكبر من .N‏ أن عيارة NI-n‏ تعطينا bai;‏ للتقدم التقني في الصناعة « Le‏ تقيس 
كمية العمل التي استطعنا توفيرها . . كذلك بالامكان » لكل الاقتصاد. تقدير أثر 
التقدم التقني بين 1919و1929 بحاب حجم العمل الذي يكون ضرورياً لانتاج حالة 
السلع لعام 1929 على اساس المعاملات التقنية لعام 1919 2 . 


فقرة رابعة : حدود وامتدادات تقنية مدخلات ‏ غخرجات 
Ya PIY‏ الحدود ثم تعرض بعدها بعض الامتدادات . 
اول : 3444-1 
نتوقف عند الحدين الرئيسين LA,‏ ثبات المعاملات التقنية للانتاج والميزة Aue VE‏ 
لعملياث التقسيم . 
1 : ثبات المعاملات التقنية 
رأينا GL.‏ أن Stat‏ التقنية كانت تعتبر كانها ine‏ للوضع التقني ا موضرع في 
العمل . غير أن التقنيات تتطور وتشهد احلالاً لمنتجات كثيرة و مشلا ca‏ الوقود يحل 
اكثر فأكثر محل الفحم ) . هذه التعديلات في المعاملات التقنية تمس بعض النتجات اكم 


من غيرها : الفحم ern ena r ue‏ 5 الكهرباء ؛ المعادن غير 
الحديدية co à‏ الكيمائية J.‏ الواتم » dk‏ تدريجياً من هذا العائق + بحساب 


بعض المعاملات التي تعمل حاباً "nr‏ الصناعية التي تملك عنبا معرفة 
iLa‏ . 


2 : الميزة الاجالية لعمليات التقسيم ( فصل ) 

يصعب تمثيل العلاقات بين صناعات بقصلها إلى عدد صغير من الفروع 
والمنتجات . لذلك نسعى إلى إطلاق الجداول اكثر فأكثر ( 90 فرعا في فرنسا مقابل T)‏ 
سابقاً ) , 
ثانياً : الامتدادات 

تقنية العلاقات بين الصناعات » المبتكرة حتى OS‏ لاقتصاد وطني à‏ ترمي OÙ‏ 
تصبح مطبقة على مستوى الاقاليم وذلك بطريقتين : 

- بناء جدول لاقليم . 

-بناء جدول لا بين الأقاليم . 

في الحالة الأخيرة » فبدلاً من تقسيم الاقتصاد الوطني إلى فروع « فهو يقسم إلى 
اقاليم » أجريت هذه الاختبارات في فرنا ( جدول اقليمي ) في الولايات idol‏ 
الأميركية ( جدول اقليمي وما بين الأقاليم ) وني الاتحاد السوقييتي . 
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ملحق : 
تطبيق حديث لحدول مدخلات ۔ غر Mol‏ 


ما هو التأثير الحاسم على الاقتصاد الوطني لدفع مليار قرنك في فرع الاتصالات 
السلكية واللاسلكية ؟ 

ان التأثبر الحاسم الزيادة نشاط فرع » على olas pye‏ الوطني لا يقتصر عل 
التائيرات المباشرة التي تقابل المشتربات التي يأخذها من الفروع الأحرى . يجب أن 
تكون التأثيرات غير المباشرة التي تظهر من خلال التأثير الحاسم ua‏ المؤئرات JIN‏ على 

أجريت الدراسة بواسطة نموذج اقاتار ) (AVATAR‏ . 

( Analyse Variantielle du tableau d "affectation des ressources ) 

أي التحليل القاريانتي دول تخصيص الموارد » الذي جرى ضبطه سنة 1978 
من قبل ال INSEE‏ . لدرس التأثيرات على الانتاج c‏ الاستخدام والواردات لمختلف 
الدفعات الكلية او القطاعية للاقتصاد الوطني . 

يرتكز هذا النموذج عل تطبيق تحليل يونتيف -Leontief‏ ¥ عل جدول مدخلات 
eë‏ ال INSEE‏ في 90 فرعا . نتبنى Gut‏ للطلب النهائي ( انطلاقا ) : ثم نبدأ 


D. Roux .3. M. Dalbarade M . Bonan (1)‏ : وزن الاتصالات السلكية واللاسلكية فى 
الاقتصاد الفرني ٠‏ جامعة باريس TX‏ درفين à‏ تشرين ثاني 1982 . ١‏ 
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بتقدير الواردات المياشرة LELI‏ عن هذا الطلب à‏ على اساس المحتوي الاستيرادي 
للاستخدامات الهائية . يحتوي جدول مدخلات ‏ رجات من بين الاستهلاكات 
الوسيطة تلك التي هي من مصدر وطني وئلك التي هي مستوردة . بفضل جدول 
المحتوي الاستيرادي للاستهلاكات » يصح بالامكان استخراج الاستهلاكات الوسيطة 
من أصل bis‏ . عند هذا المستوى من التحليل ۽ نطبق طريقة مدخلات  bee‏ 
ليونتيف Leontief‏ التي تؤدي إلى تحديد متوى الانتاج الوطني اللازم لاشباع زيادة 
الطلب . القالب الكعاكس (A)‏ مضروب كرجه الطلب الوطني à‏ بحدد مؤجة 
الانتاج الوطني . عندئذ à‏ يسمح جدول المحتوى الاستيرادي للاستهلاكات الوسيطة e‏ 
بتحديد الاستهلاكات الوسيطة المستوردة . بالامكان كذلك توضيح موجة الاقتصاد 
الوطني من جهة à‏ والواردات الاجمالية ( الباشرة وغير المباشرة ) الناتجة عن موجّة الطلب 

عل اساس تتائج الانتاج الوطني » نستطيع أن نحدد 7 الحاسم للموجه الطلب 
Au‏ للاستخدام pU.‏ النموذج ليذه الغاية s‏ جداول حاب الاستغلال التي 
توزع على أساس الفرع » القيمة المضافة ونقاً للاجور . الضرائب المباشرة التي £39 
على أساس الفرع > القيمة المضافة وفقاً للاجور à‏ الضرائب المباشرة والفائض الاجمالي 
للاستغلال . 

أخيراً توجز النتيجة المأخوذة من موجه الطلب النبائي المحدد » معرفة موجهات 
الانتاج » الاستيراد والاستخدام التي نرغب بتحليلها . 


gil 


الانتاج امود 

© توجد مشتريات الاتصالات ASL‏ واللاسلكية في اريعة قطاعات رئيسة . 
مقابل مليار فرنك معقود » نطلب ( بمليونات الفرنكات ) : 

بناء وهندسة مدنية ب 322 مليون فرنك . 

- ادوات الكترونية مهنية ب 292 مليون فرتك . 

- قرض eel‏ ب 113 مليون فرنك . 

ادوات iib AS‏ ب 112 مليون فرنك . 
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e‏ لا تزيد الانتاجات المولدة في هذه القطاعات Lus‏ بالنسبة للمشتريات المباشرة 
للاتصالات السلكية واللاسلكية . 

- يرتفع انتاج بتاء وهندسة Gide‏ إلى 329 مليون فرنك . 

- يرتفع الانتاج الكهر بائي المهني إلى 314 مليون فرنك , 

- يرتفع انتاج قرض ite V‏ إلى 116 مليون فرنك . 

- يرتفع انتاج الادوات الكهربائية إلى 127 مليون فرنك . 

على العكس . تستفيد قطاعات أخرى من التأثييرات أهامة الناحمة عن نفقات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية . نذكر بصورة خاصة : 

الخدمات للمشاريع التي ترتفع من 52 إلى 116 مليون فرنك . 

- ادوات البناء التي ترتفع من 5 إلى 44 مليون قرنك . 

- صنع المعادن الذي يرتقع من 9 dl‏ 47 مليون dbi‏ . 

- المنتتجات التفطية المكررة التي ترتفع من 11 إلى 44 مليون فرنك . 

- المعادن غير الحديدية نصف المنتجة التي ترتفع من 5 إلى 23 مليون فرنك . 
عموما : ان قطاعات التجارة والحدمات » السلم الوسيطة » المواد الأولية والطاقة هي 
التي تستفيد « بشكل غير مباشر » من نفقات الاتصالات السلكية واللاسلكية . 

ciue‏ يُسبب طلب ب 1000 مليون فرتك » زيادة في الانتاج ب 1553 مليون 
فرنك . اذن يرجد أثر مضاعف ( معامل 1,55( ناتج عن تقاعلات مسلسلة تقنية 
للانتاج . ان المقارنة مع عملية pis‏ قي قطاعات أخرى ( انشاءيحري حري » انشاء 
جوي حربي à‏ انشاء ‏ هندسة مدنية وزراعية » تجهيز حري » سلع تجهيز معمرة ) أو 
دفع عام للاقتصاد . هي مبينة في الجدول 1 . 

نلاحظ أن الدقع بالاتصالات اللكية واللاسلكية له تأثير حاسم هو قريب من 
الذي يعطي ls Lis‏ هندسة مانية وزراعية + مع 1592 مليوت KH "d‏ هذا 


) الملاحة البحرية والجوية‎ TT 


c‏ المتعلقة Tr‏ مضافة dl‏ مستوي الانتاج ^ هي JS‏ اعلامي لا 
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الواردات 

تطهر النتائج المستخلصة من نمرذح (AVATAR ( HU‏ ان الراردات غير 
المباشرة ترتفع إلى 151 مليون فرنك لكل مليار فرنك معقود . أي تسبة 96 15,1 Let,‏ 
الواردات المباشرة فهي RE‏ ت تقريباً ملك 0,5 من النفقات العامة الاسطمارية . 

. الواردات المباشرة وغير المباشرة ( المؤلدة) يؤلف 156 مليون فرنك‎ tré 
نستطيع 'ان نلاحظ أن مستوى الواردات يصل إلى 15,6% من النفقات الكلية . تثير‎ 
. هذه النتيجة الاعجاب‎ 

جدول 1 جدول مقارنة التأثيرات المولّدة لمختلف الخغيرات لتموذج AVATAR‏ )€ 


- دفع استهلاك السلع المعمرة 
e‏ التجهيز 


)1( لكل متغير » الحسربة هي التائج JU‏ فرنك من الطلبات الاضافية ارج الضريبة عل القيمة الضافة 





هذا هو أفضل المسجل ( بالتساوي مع قطاع بناء هندسة مدنية وزراعية ) بالمقارئة 
مع النتائج المأخوذة بعمليات الدفع في الفروع الأخرى . علاوة على الؤاردات من الطاقة 
dax)‏ خام ) تشكل الخدمات للمشروعات والأدوات الالكترونية المهنية ( مع مشتريات 
المكونات من الولايات المتحنة الأميركية خاصة ) القطاعات الرئيسة للاستيراد . 

السياسة الاقتصادية المطيقة على المستوى العالمي c‏ وتطور المصادر الجديدة 
للطاقة » واحلال « سلسلة الكترونية » تسمح بتموينات مستقلة جداً à‏ كلها أمور من 
tele‏ تخفيض التحول نحو الخارج . من المقيد ان نلاحظ ان الدفع بالاتصالات السلكية 
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واللاسلكية لا يولد ad‏ استيرادا في مادة الاعلام . 

cos T‏ على القيمة المضافة والاستتخدام 

ج على القيمة المضافة لها تأثير مباشر على الاستثمارات والاستخدام . بالنسبة 

C kw‏ عل مستوى الاستسخدام لم تكن النتائج معطاة إلا على المستوى 10 من 
تقسيم الاقتصاد . فالقطاعات sali‏ باشرة بمشتريات La SNL NI‏ 
واللاسلكية » هي التي بالتاكيد à‏ ستحتاج جهازاً Les Gut‏ إلى حدٍ ما : سلع 
التجهيز 4 التجارة cb,‏ & البناء t‏ الاشغال العامة 240[ الوسيطة . 

سلكية Y‏ سلكية ٠‏ نوجد 6416 TEN‏ 7 تقرياً 156000 فرنك uil‏ 
الواحد في السنة الواحدة . 

تبدو يعض الاستتتاجات Ls‏ ذات دلالة كبيرة : أن eu‏ ف الاتصالات 
السلكية € واللاسلكية هرن هذه eH‏ أكثر ملاعمة من e‏ عام أومن PA‏ 8 
والزراعية . 


القسم الرابع 


النقود وتمويل الاقتصاد 


يمكن ادراك نموذجين لتمويل التشاطات الاقتصادية : التمويل LA‏ الذي يقيم 
رابطة بين وحدتين اقتصاديتين » تملك الأولى طاقة تويلية وتملك الثانية حاجة للتمويل . 
يتخدم هذا النموذج في اصدار الندات والأسهم والاكساب لما . أما التمويل غير 
LI‏ فيقيم العلاقة بين ثلاث وحدات : الحاثز على رؤوس الأموال الذي يعهد 
بمهمة التمويل الى وسيط مالي يقوم باعادة توزيع رؤوس الأموال الى طالبها . قي 
سبيل فهم اساليب تمويل الاقتصاد العام » elis‏ الفصل الحادي عشر وصفا للنظام 
النقدي Js‏ القرنسى : مصارف ومؤسسات مالية » اسواق رؤوس الأموال والتدفقات 
الالية . أما الفصل الثاني عشر فيهتم بدوره » بمسار صنع النقود . في الواقع à‏ يجب معرفة 
ان تمويل الاقتصاد الوطنى لا يكون وقفا على موارد الادخار 4 قالموارد التقدية تتدعحل 
بشكل معبّر » في تمويل الاقتصاد الوطني . تسمح دراسة اصدار التقود بان نفهم جيدا » 
السياسة النقدية Ss,‏ الي لاغنى Lee‏ ف حار بة التضخم وعدم التوازن الخارجي . 


يتضمن هذا القسم فصلين اثنين : 
الفصل الأول : النظام النقدي والمالي الفرسي 
الفصل الثاني : انشاء التقوه . 
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الفصل الحادي عشر 


النظام النقدي والمالي 


في اقتصاد معين . وخلال فترة «ae‏ تحتاج بعض الوحدات الاتتصادية إلى 
التمويل le à‏ تكون تستشمر او تنفق مبالغ اكثر من ادخارها . على العكس من ذلك e‏ 
تملك وحدات أخرى طاقات تمويلية OY‏ ادخارها يفوق حاجتها للاستثمار . في CU‏ 
تشعر المشروعات والادارات تقليدياً à‏ بالحاجة إلى التمويل . على à Sal‏ تملك الاسر 
طاقة تمويلية . 

دور التظام النقدي Qu,‏ هو تأمين توافن حاجات التمويل مع طاقات التمويل . 
هذا يتضمن مطلبين : ينبغى أولا جعل طاقات التمويل والحاجات للتمويل لكل 
الوحدات الاقتصادية متلائمة . من جهة ثانية » ينبغى كذلك جعل تفضيلات ختلف 
الوحدات الاقتصادية متلائمة . | 


في الواقع » حاجات. المشروعات للتمويل هي لاجل طويل de‏ حين ان f‏ 
تفضل الاحتفاظ بادخارها على شكل موجودات لأجل قصير . 

تشكل الوحدات الالية وأسواق رؤوس الأموال قطبي النظام النقدي والمالي . 
ترتبط هذه الوحدات والأسواق فيا بينها ومع الوحدات التي تملك الطاقات والحاجات 
التمويلية بالتدفقات Jit‏ . 

يحتري هذا الفصل على ثلاث فقرات: تقدم الأولي الوحدات المالية الفرنسية 
الرثية وتهتم الثانية بالتتدفقات المالية المشاركة لتوزيع التسليفات > وتصور الثالثة 
باختصار اسواق رؤوس الأمرال . 
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à‏ اولى : الوحدات QUI‏ الفرنسية 


الوحدات المالية هي المؤسسات الي وظيفتها هي ادارة توظيفات الوحدات غير 
المالية ) Sta‏ الؤدائع تحت الطلب او لأجل للمشروعات والأمر ) » بعقد التمويلات التي 
obe isb‏ شكل الاعتمادات jy c‏ غالبية الأحوال » Le‏ هذين النشاطين في نفس 
الوقت . 

عرفه النظام انقدي T gui,‏ خلال uan € ax A‏ المحطات اطامة . 
كونه تطور في ظل الأمبراطورية الثانية » فهو حتى سنة 1941 قطاع حاص «CUI‏ رغم 
انشاء بعضص الاجهزة العامة وشبه العامة ( الاعتماد الرطني » المصرف الوطني للتسليف 
الزراعي (CNCA)‏ وبشكل منفصل كل مؤسسة لا دور نوعي . 


من 1941 حتى 1967 -1966 تيز النظام المالي بتدحل الدولة المتزايد والتي سنة 
cu «1945‏ مصرف فرتسا والمصارف الاربعة الكبرى للودائم clu.‏ المجلس 
الوطني للائتمان c‏ وفرضت التخصص المصرفي ( مصارف الودائع c‏ مصارف الأعمال « 
مصرف التسليف لاجل طويل Jets‏ قصير ) . تميزت الفترة من 1967 —1966 إلى 1982 
بتأسيس منافسة كبيرة ( تخفيف فرض التخصص ء حرية فتح شبابيك الزبائن ) تركيز 
شديد وتدويل . في منة 1982 جرى تأميم شركتين ماليتين Paribas)‏ و Suez‏ ( 
والمصارف التي تتجاوز ودائعها ملبارٍ فرنك . اتاحت هذه التأميماث للدولة رقابة على 
اغلبية النظام النقدي وا الي . احيرا > صدر في 24 كانون JUI‏ 1984 قانون خاص 
بنشاط مؤسسات الائتمان والرقابة clle‏ . هذا القانون ويد بشكل معين » النظام 
gui‏ الغرنسى . 

ندرس هذا النظام في ثلاث فقرات : تعرض الأول تنظيم النظام QUI‏ بمظهره 
القانون » تخصص الشانية لسلطات التنظيم والرقابة وتبين الثالشة الفرق او التمييز 
الأساس » من وجهة انشاء النقرد à‏ بين الوسطاء Cat‏ المصرفيين ( 1۴8 ) والوسطاء 
الماليين غير المصرفيين (IFNB)‏ © . 


Caisse nationale de crédit agricole CNCA a) 

IFB, intermediaires Financiers bancaires. [FNB intermédiaires financiers noa ban- (2) 
gx طريقه إلى الزوال في المصطلحات الجديدة للاحصاء‎ NET هذا‎ caires 
, 1985 ابتداء من‎ al acl 
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UU تنظيم النظام‎ : Vol 
يحنوي النظام المالي القفرني على ثلاثة نماذج من المؤسسات : مؤسسات‎ 
. الوسطاء في العمليات المصرفية  المؤسسات ذات القانون الأساسي النرعي‎  نامتثالا‎ 


مؤسسات Qu‏ هي المؤسسات التي تمارس اعمالاً مصرفية : استلام أموال 
الجمهور ( خاصة على شكل ودائع ) à‏ اعمال التسليف à‏ ادارة ووضع بتصرف الزبائن 
وسائل دفع ( انظرالفمل الثاني عشر ٠»‏ فقرة اولى ) . تستطيع هذه المؤسسات ان 
تقوم بنشاطات مرتبطة بالاعمال الأولى : مثل عملينات القطع آدارة القيم الثقرلة 
والمشاركة في رأس مال المشروعات . تقسم مؤسسات الاثتمان إلى ست فثات ء أربعة 
منبا مؤهلة لاستلام ودام تحت الطلب او لاقل من om‏ ( مصارف 4 التعاونيات 
ali‏ فية . صناديق الادخار والتعاون صناديق التسليف البلدي ) والائحان الباقيتان 
لاحق لها باستلام الودائع ر الشركات الالية والمؤمسات الائية اللشخصصة ) . في اذار 
1985 كان عند مؤسسات الائتمان 1971 مؤسسة . 

أ المصارف 

تتطيم ان تقوم باجراء كل الاعمال اللمصرفية . لكونها مؤسسات ذات هدف 
شامل » فان التمييز بين مصارف للودائع ومصارف أعمال ومصارف تسلف لاجل 
متوسط وطويل à‏ قد اختفى , في اذار 1985 > كان عدد المصارف الفرنسية والاجنبية 
المعتمذة 360 à‏ من هينبا مشروعات ذات أهمية أولى : المصرف الرطي لباريس e‏ 
مصرف الائنمان الليوني . الشركة العامة à‏ التليف الصناعي والتجاري ؛ التسليف 
التجاري لغرنا à‏ المصرف الفرنسي للتجارة الخارجية . | 

ب a‏ المصارف التعاوتية 

لا تستطيع هذه أن تمارس Ÿ‏ العمليات المسموح بها في قوانين انشائها ( الانظمة 
الاساسية ) . تحوي هذه الفئة الشبكات الموجودة قبل 1984 : التسليف الزراعي 
التعارني à‏ المصارف الشعبية à‏ التسليف التعاوني » التليف الزراعي التعاوني الريغي e‏ 
التعاونيات AU‏ الأول فقط اتساع وطبي . 

؟- التسليف الزراعي : يتألف بناء التسليف الزراعي من ثلاث طبقات : في 
القاعدة . الصناديق المحلية . في الطبقة الوسطى الصناديق الاقليمية قي الرأس : 
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الصندوق الوطني للتليف الزراعي . 

أجاز قانون 5 تشرين الثاني 1984 للمزارعين أن ينظموا شركات تسليف Lb‏ 
اسم صناديق ile‏ للتسليف الزراعي . هذا القانون , المكمل بقانون 31 أذار 1899 e‏ 
اعطى للصناديق المحلية امكانية التجمم في صنتاديق اقليمية . أوجد قانون 5 أب 1920 
في رأس المؤسسة ur à‏ مركزياً هو : المصلحة الوطنية للتسليف الزراعي والتي تحولت 
بموجب قانون 9 اب 1926 إلى صندوق aae‏ للتسليف الزراعي . 

الصنديق المحلية هي شركات تعاونية مدنية الأشخاص برأس مال متغير ليس لما 
أن تعطي تسليفات إلا للمشاركين فيها à‏ هي مؤهلة لتقدير حاجات المساهمين وتبلغ عن 
طلباتهم للقروض . eË‏ الودائع وتودعها في صندوقها الاقليمي الذي يتول ادارتها . 
تساهم à‏ ايداع اذوئات وقروض الصندوق الوطني . 

الصناديق الاقليمية لها نفس النظام الأساسي مثل الصناديق المحلية ولكن وظيفتها 
غتلفة . فهي تضم بتصرف الصناديق المحلية رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ القروض . 
مصدر رؤوس الأموال هذه هي الأموال التي يعهد بها للصناديق الأقليمية او من 
مساعدات من الصندوق الوطني . 

- يارس الصندوق الوطني للتسليف الزراعي أربع وظائف : 

- جارس الوصاية على الصناديق الاقليمية . 

- يقدم المساعدة في توزيع التسليفات بالموافقة للصناديق الاقليمية على سلف 
Baat‏ لتمويل القروض Jon‏ متوسط وأجل طويل à‏ وبالحسم الذي يجريه على 
uA; Al‏ ا متحركة de‏ قصير ولاجل ch.‏ التي لا تستطيع الصناديق الاقليمية ان 
W,‏ . 

- يشترك في ct‏ الموارد باصدار اذونات خزيئة وسندات مضمونة من الدولة . 

DAMM. صندوق التسليف على الجزء الاكبر من موارده من الجمهور‎ jat 

- الودائع تحت الطلب وهي حسابات الشيكات AL,‏ الجارية , 

- الادخار السائل المتمثل بالودائع لأجل à‏ حسابات الدفاتر » حسابات الادخار 
السكني » اذونات الخرينة لخمس سنوات والحسابات لاجل . 
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القروض لاأجل طويل . إصدار الوق لمال . 
استخدامات التسليف الزراعي هي عديدة ومتلوعة . تمثل القروص المعطاة 
للزراعة وللعالم الريفي . الجزء الأكبر من استخدامات التليف الزراعي . القروض 
للزراعة تعتبر المهمة التقليدية لمصرف التسليف الزراعي . القروض للاسر ( قروض 
شخصية وتمويل اسكاني ) للصتاعات الزراعية والتنمية الريفية jai‏ عن المهام الجديدة 
للمصرف الأخضر . الاستخدامات الأخرى هي في جوهرها توظيفات لاجل قصير في 
السوق النقدي ولاجل طويل في السوق العقاري وسوق السندات . 
11 المصارف الشعبية: المصارف الشعبية هى مؤسسات تعاونية ظهرت قي فرنسا تحر 
1880 يرجم تطورها إلى سنة 1917 . 
تضم مجموعة المصارف الشعبية اليوم AL‏ مؤسسة DIS‏ أجهزة مركزية : مجلس 
النقابة » الغرفة النقابية النشأة سنة 1929 والصندوق المركزي للمصارف الشعبية المنشأ 
سنة 1921 . الحدف هو تمويل الحاجات لتسليف المشروعات المتوسطة والصغيرة e‏ 
الصناعية والتجارية . وقد توسع اخختصاص المصارف الشعبية سنة 1955 فشمل المهن 
الخرة 4 ومنف سنة 1962 الافراد. توافق المصارف الشعبية لزبائنها على كل AU‏ المطلوب 
لاجل قصير . 
لا ختلف النشاط والوظيفةالاقتصادية للمصارف الشعبية من الناحية العملية عن 
المصارف العادية . 
المساعدة الاجتماعية للتربية الوطنية والمصرف الشعبي الاتحادي للتنمية à‏ الذي أخذ عل 
عاتقه فيا من نشاطات الصندوق المركزي للتسليف الفتدقي التجاري والصناعي . 

5 - التسليف التعاوني el‏ التسليف التعاوي du‏ عشر سنين إحدى اهم 
المجموعات المصرفية الفرنسية . يتألف من مجموعتين LAYI be‏ : الاتحاد الوطني 
(كونفدرالي) للتسليف التعاون ويضم اكثر من 30100 صندوقا علياً ملتحمة باتحادات 
اقليمية à‏ هى كذلك تكون فروعاً للاتحاد العام ( كونفدرالي ) ادارة خزنية الصناديق هي 
مؤمتة بواسطة صناديق اقليمية . يؤمن الصندوق المركزي للتسليف التعاوني ١‏ المنشأ سنة 
4 مهام التنسيق وادارة المساعدة التقنية . 

الاتحاد المركزي للتسليف الزراعى التعاوني يضم خسة عشر اتحاداً اقليمياً نجد فيه 
صناديق محلية . صناديق اقليمية وقي الرأس المصرف الفرنسي للزراعة . 
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ج - صتاديق الادخار 

هي مؤسسات ls‏ . لأنها مؤهلة ان JE‏ ودائع وتوافق على اعطاء تسليفات 
وعقد قروض » خماصة للهيئات والمؤسسات العامة ( قانون اول تموز 1943 JAM‏ 
لصناديق الادخار ) . يعود ابتكارها إلى أن Cos‏ كبيرا من الأموال المحصلة يشرف عل 
ادارتها صندوق الودائع والأمانات . وهي تؤلف فيما بيتها وبمشاركة صندوق الودائع 
والأمانات 3 شبكة مالية تضم شر کات اقليمية ومركزا وطنيا لصنديق ge‏ . 

في كل اقليم . تكون الصناديق ملزمة à‏ بالمشاركة بالتساوي برأس مال مع 
صندوق الودائع بانشاء شركة اقليمية للتمريل( SOREFI‏ المركز الوطني لصناديق 
الادخار ) CEN - CEP‏ ) هو الجهاز المركزي للشبكة المكلف خاصة بالتنظيم والتنمية 
والرقابة . 

د - صناديق 3i‏ لتليف البلدي 

عددها 21 ودورها بسيط وقد جاءت بعد مؤسسات البر ‏ 

ه - الشركات QUI‏ 

لا تستطيع هذه قيض ودائع تحت الطلب او لاقل من ستتين إل اذا كانت Le‏ 
بصورة اضافية . مواردها الرئيسة مكونة من lul‏ الخاصة » قروض مراكزها الرئيسة 
وعمليات اعادة التمويل à ll‏ السوق النقدي او السوق العقاري . 

بالاضافة إلى الشركة الاقليمية للتمويل ( SOREFI‏ ( توافق الشركات الالية عل 
اعطاء تسليفات في حقول مختلفة اءمها العقاري à‏ تمويل اليعات بالتقسيط تسليف 
الأتجارة والطاقة . 

توزع شركات التسليف العقاري مشلا à‏ قروضاً لتعهدي البناء او للافراد في 
حقول السكن المشترك ) CHEM‏ وهي متواجلة بقسم كبير منها تي المناطق 
والمحافظات Je) OA Sls st‏ شركة التسليف العقاري Orne à Flers‏ 
و Eure à Evreux‏ . 

يتعلق UE‏ عمليات شركات تمويل المبيعات المسلّفة بسلع الاستهلاك الطويلة 
وتجهيز الأسر . الثلث البافي يمول سلعاً صناعية او تجهيزات مهنية . المؤسسات الاكثر 


societé régionale definancement . SOREF (1)‏ الشركة الاقليمية للتمول 
habitation loyer modéré HLM (2)‏ سكن مشترك Ja‏ . 
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. SOFINCO .COFICA . CETELEM a à Al 


التمويل بالتسليف للسيؤرات هو ca‏ بواسطة J DIAC‏ 5 ودين (Renauli‏ 

و Din‏ لمجموعة PSA‏ , 
تسليف الإيجار هو الحقل الاكثر دينامية . نطو كثيراً منذ عشرين سنة . تشتري 
الشركات سلع التجهيز التي تؤجرها للمشروعات Je‏ أساس عقد ايجار . بين المؤسسات 
الاكثر ŁA‏ يمكن ذكر Natioequipement , Sofinabail , Slibail‏ التي هي فروع 
لمصرف التسليف الليري . للشركة العامة ولصرف باريس , الوطني . تتعاطى شركات 

تسليف jue VI‏ كذلك في الحقل العقاري 

في حقل الطاقة » الجهاز امهم هو الصتدوق الوطني للطاقة . هو مؤهل قاتوناً 
باصدار فروض واذونات امام الجمهور . مهمته هي ويل استثمارات المشروعات 
الوطنية لقطاع الطاقة . | 

و المؤسسات الالية المختصصة 

هذه المؤسسات هي الي de‏ اليها الدولة مهمة دائمة هي المصلصة العامة . 
باستثناء حالة اضافية ue 2 De ijle‏ لا تستطيع أن as‏ ودائع تحت الطلب او لأقل 
من ee‏ . تضم هذه él‏ أجهزة هامة بصورة خاصة : مصرف فرنا العقاري 3 
المصرف الوطني > صندوق معونة تجهير cel‏ المحلية (  ) CAECL‏ الذي يدار 
بواسطة صندوق الودائع ) à‏ مؤسسات تطوير الناطق ) (SDR‏ 2 » الصندوق الوطني 
للتعاون الاقتصادي à‏ الفرع المصرف للمتعهدين ( مراقب من المصرف العقاري ) . 
الاولان فقط سيكونان موضوعين للتوسع في دراستهها . 

1 : مصرف فرنسا العقاري : يلعب دوراً هاما في تمويل الاسكان . مصدره القرار 
تاريخ 8 آذار 1852 الذي Lif‏ مصرف باريس العقاري . هذا الأخمير de‏ اسم 
مصرف فرنسا العقاري وأصبح منذ سنة 1854 مؤسة شبه عامة . 

. للمتعهدين‎ d cali العقاري الفرع‎ pall سنة 1860 يراقب‎ Lu 
هو‎ mimi بالمرسوم تاريخ 11 نيسان 1848 والذي‎ 
المصرف العقاري هو شركة مغفلة تدار‎ . st الأن ملحن بالمصرق العقاري في تمويل‎ 


Caisse ل‎ ' aide à 1 ‘équipement des collectivités locales CAECL ` (1) 
Sociétés de développement régional SDR (2) 


239 


من حاكم ياعده OLSE‏ . تطور دور المصرف العقاري مع قانون 21 195054 
فهو يؤمن منذ ذلك التاريخ خدمة الاقساط للبناء ويمنح قروضا خاصة مكفولة من 
الدولة . 

© موارد المصرف العقاري : يصدر المصرف العقاري قروضاً اجبارية . 
يستكمل مصادره بقروض محفوظة لشركات التأمين والتعاون . وإلى صندوف الودائع 
والأمانات وإلى أجهزة تسليف متلفة . تشكل الاذونات لاجل متوسط . المنشأة منة 
à 1966‏ مصنرا EN‏ هاما . هذه الاذونات ومذتها من سنتين إلى 7 سنوات» mS‏ 
بها : المصارف م الشركات الالية . هيئات التأمين وصناديق التقاعد . سلفات الدولة 
هي المصدر الأخير ء وهي مؤلفة من منح مسجلة في موازنة الدولة . 

© استخدامات المصرف العقاري : بواسطة الموارد الحصلة o‏ ينفذ المصرف 
العقاري مختلف فئات القروض . تشكل القروض للبناء النشاط الأساس للمصرف 
العقاري . قروضص الملاحة المقدمة إلى التجهير البحري هى عمليات تقليدية للمصرف 
وقد تناقص حجمها . القروض للهيئات العامة هى اساسا قروض لمائدة بناء المساكن 
الاجتماعية لهيئات السكن المعتدل ( (H.L.M‏ وشركات الاقتصاد المختلط . 

نشاط المصرف العقاري ليس محدوداً بالأجل الطويل à‏ فهر يمول ببعض 
التسليفات منوسطة الأجل . هو يقوم بالوصاية والسهر على توازن السوق العقاري . 
isb‏ تدخله في هذا السوق شكل مشتريات بائة تهائية ومعاشات ذات تأثيرات de‏ 
للديون العقارية . 


1 المصرف الوطئي : كان قد تأسس بموجب قانون 10 تشرين الأول ( اكتوير ) 
1919 . هو شركة مغفلة معتبر في البورصة . المنشأة من المصارف الرئيسة وبعض 
كبريات الشركات الخاصة . أعطى قانون تشرين الأول 1919 المصرف مهمة هي ان 
يكون Go,‏ للدولة في تمويل وتسوية اضرار الحرب وأن يعطي على مؤوليته الخاصة ٠‏ 
قروضاً لأجل طويل » للمشروعات الصتاعية والتجارية . كان هذه المهمة الأخيرة 
انطلاقة كبيرة منذ Li‏ الحرب العامية الثانية . وهي اليوم تشكل نشاطه الأساس . 


© موارد المصرف المركزي : راس de Ju‏ والاحتياطيات هي الي تشكل 
جزءأ من موارد الصندوق الوطني « لکن 23 الأسامى هو مكون من القروض المصدرة 
في السوق الاجباري . تكمل سلفات مصرف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموارد الى 
هي بتصرف المصرف الوطني . | 
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e‏ استخدامات المصرق الوطتى : دور المصرف الوطني هو المساهمة في تمويل 
Au i)‏ ات الصناعية والتجارية للقطاع الصناعي التنافي à‏ مها كان النظام الأاساسي 
القانوني للشركات . تشعمل مساعدات المصرف عل قروضي مياشرة لاجل متوسط 
a. Job‏ من هذه القروض هو تهيل انشاء وتطوير وهيل سير الاستغلال 
الصناعي او التجاري . ومساعدة هذه الاسخمارات في عمليات التصدير . 


2 : الوسطاء في العمليات المصرفية 

الوسطاء هي وحدات مالية يقضي نشاطها بوصل طرفين معنين فيا نفس المصلحة 
بإنجاز عملية مصرفية . هذه الوحدات حالياً خاضعة لأحكام القانرن ,j alt‏ ل 1984 
Lol oV‏ الاطراف يجب ان يكون مؤسسة اثتمان . الوسطاء ثلاث فثات من 
المشروعات : 

أ مؤمسات ادارة الاوراق المالية 

يقضي نشاطها الأساس بادارة ( لحساب (Mdb‏ اوراق مالية ذات قيمة عقارية 
ds‏ تقدم dela‏ في توظيف هذه القيم . 

ب - وكلاء الاسواق بين المصارف هم سماسرة الوق النقدي ( انظر UU‏ 
من هذه الفقرة ) 

ج ‏ الشركات المالية 8 

هي شركات نشاطها الاصل هو أن تاخذ على عاتقها المشاركة والرقابة لعدد كبير 
من مؤسسات الاثتمان Vil‏ مصرف . قبل سنة 1984 كانت توصف بشركات الاوراق 
«JU‏ ر x.‏ : صناعة Jeumont‏ 4 الشركة الالية Drouot‏ ( . 

3 : مؤسسات ذات نظام أساسي نوعي 

هنا المؤسسات والشبكات المالية التي ليست هي نخاضعة في نظامها GU‏ 

b. Vy وزنها الاقتصادي رئيسي‎ 1984 à.) القاتون‎ (o جداء إلى‎ M" 
صتدرق الودائم‎ t L3 البحار $ تعن مصرف‎ say U عن مؤسسات الإإصدار‎ 
. العامة التي نلحق بها المصالح المالية لليريد والتقل والاتصالات‎ x, i, والامانات‎ 

بعض القواعد المطبقة على مؤسسات الاتمان à‏ المقررة من لجنة التنظيم المصرفي + يكن 
التوسع بتطبيقها بحيث تشمل الصالح المالية للبريد c‏ محاسبي V AI‏ وصصندرق 
الودائم . تلك هي الحال مثا بالنسبة لشروط اقامة الشبكات التي للعمليات المصرفية . 
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أ مصرف فرنسا 

انشىء مصرف فرنسا على شكل شركة مغقلة من شركات القانون الخاص بموجب 
المرسوم تاريخ 8 كانون الثاني 1800 بهدف د معالجة تشتت الأموال التي تغذي 
التجارة » . جاء المرسوم بتاريخ 16 كانون الثاني 1808 sue‏ الأنظمة الأساسية النبائية 
ويوضح nh‏ لا يوافق على الجسم للاوراق المالية التجارية المكفولة بثلاثة توقيعات . 
بموجب المرسوم الاشتراعي تاريخ 7 حزيران 1938 أصبح المصرف الفرنسي Ye‏ 
Gy‏ بالتدخل في اسرق النقدي ot‏ طريق شراء وبيم os‏ اق التجارية العامة لاجل 

بموجب قانون 2 كانون الأول ( ديسمبر ( 1945 جرى تأميم مصرف فرنسا 
وتعديل تنطيمه الاداري . بموجب قانون 3 کانون الثاني ( يناير ) 1973 والمرسوم تاريخ 
0 كانون الثاني 1973 qas‏ المصرف ميثاقاً جديداً . الأنظمة الاساسية الجديدة à‏ 
SY‏ عمومية ٠ PD‏ وضعت أسساً واطاراً 4 ها يستطيع المصرف ان يكيف تدخلانه 
Li,‏ للظروف . يدار المصرف بيئة مؤلفة من حاكم ونائيين للحاكم . ويناقش امور 
المصرف مجلس عام س عشرة اعضاء . 
يمارس وظائف عديدة ومتنوعة . يُصدر النقود المكفولة او المغطاة » يساعد ( الخزينة 
الصرف » ويكون في بعض الأحيان » مصرفا للودائع تجاه مؤسسات مالية أخرى 
كان القرل OÙ‏ مصرف فرنسا كان و مصرف المصارق » ( بنك البنوك ) . 

ب صندوق ulla JE‏ والأمانات وصتاديق الادخار 

يجب دراسة هذه الؤسسات معا » لأن المورد الأساس لصندوق الودائع يأي من 
صناديق الادخار à‏ والقسم الأكبر من الأموال المحصلة لدى هذه الأخيرة » يودع في 
صندوق الودائع da.‏ الودائعم cm‏ الأدخار وهر الذي يدير ويمركز أموال 
صناديق الادخار . 

صندوق الودائع هو مؤسسة عامة ذات صفة تجارية » Les‏ سنة 1816 لا ستقبال 
الأمانات القضائية ( التأمينات ) . يدير الصندق مدير عام تعينه السلطات العامة » 
تساعده Et‏ اشراف . هو الآن اهم جهاز مالي فرننى . 

© موارد صندوق الودائع والأمانات : يتألف القسم الحام من هذه الودائع من 
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المبالغ الرضوعة o^‏ صتاديق الادخار العادية ٠‏ الصندوق الوط للادخار LE y‏ 
المؤسسات ) الصندوق الوطني Asyl « je‏ المساعدة 5 انظمة التقاعد والفسمان 
الاجتماعي 3 ye‏ الودائع والأمانات للالزاس واللورين 8 

e‏ استخدامات صندوق الودائع والأمانات Lb "yl‏ الصندوق عديدة 
ومتتوعة . تمثل التجهيزات الجماعية التشاط التقليدي للصندوق . Leu‏ الصندوق 
ماشرة à‏ لوحده Sie»‏ صناديق الادخار à‏ وبصورة غير مباشرة » بواسطة مؤمستن 
عامتين يشرف على ادارتهها : الصندوق الوطنى للطرقات العامة وصندوق المساعدة لي 
تجهيز الهيئات المحلية . 

ا ماعدات المقدمة من صندوق الودائع لتمويل الاسكان à‏ يستفيد متها تقليدياً 
القطاع الاجتماعي . aix‏ الماعلة هي في جوهرها daté, ie eut‏ صندوق القروضص 
sp‏ السكن المعتدل ) (HLM‏ . 

تعتبر الاكتابات بالقيم المنقولة ذّات الدخل الثابت او المتغير والمشتريات الصافية في 
السوق الثانوية à‏ استخداماً هاما للأموال المحصلة بواسطة صندوق الودائع . isb‏ 
الاستخدامات تحت الطلب ولاجل قصير شكل المساهمة في الخزينة العامة ولي النظام 
الصرفي . 

ج - الخزينة العامة والمصالح المالية للبريد والاتصالات . 

ركز الخزينة bae‏ من التدفقات الالية التي تكون لاحقا موزعة من جديد . 
تقبض الضرائب التي يدفعها تلف المكلفين « ومبالغ القروض db‏ الأجل التي 
تصٌدرها السلطات العامة à‏ المبالغ المكتتب بها من المصارف والافراد لأذونات الخزيئة ؛ 
الودائع المقدمة من الافراد والمشروعات لمراكز الحوالات البريدية وإلى المحاسبين 
العموميين . تسمح هله التدفقات للخزينة ob‏ تدفع للموظفين وان تعطي اعانات e‏ 
CAS J?‏ الاستثمار ۽ ودد الدين العام 5 اذوئات النزينة وقروض لاجل طويل 8 


GU‏ : سلطات التنظيم والرقابة 


ان تنظيم وهراقبة الوحدات SAU‏ هي منفذة على مستويات uke‏ . تمارس ادارة 
الخزيئة في وزارة الاقتصاد والمالية ء في مقام أول à‏ وصاية شديدة على مجموع النظام 
النقدي Ul‏ الفرنسى . يارس المجلس الوطني للائتمان واللجئة المصرفية للرقابة على 
نشاطات مؤسسات الاثمان . تسمح غتلف الجمعيات المهنية للوحدات المالية بأن 
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تمارس رقابة ذاتية نقايية إلى حد ماء على نشاطات الاعضاء . مشلا جمعية المصارف 
CAFB ) à ali‏ . 

هذه التنظيمات المهنية والاعضاء المركزيين ) مسماة كذلك ال CNCA‏ غرفة تقابة 
المصارف الشعبية à‏ ال 8006878©. . الخ à‏ هي تنتسب إلى الجمعية الفرنسية لمؤسسات 
الاثتمان ) AFEC‏ ) التي هي نوع من الاتحاد التماهدي للنظام -ġrali‏ 

i, ادارة فز‎ : d 

كون أن السياسة النقدية قد اوقفتها الحكومة . فوزارة الاقتصاد والمالية هي التي 
تمارس الوصاية على النظام QUI‏ . ادارة الخزينة في هذه الوزارة هي السلطة ذات 
الصلاحية بالنسبة لكل مؤسسات الائتمان . تمارس هذه الادارة الرقابة على الموارد 
والاستخدامات لصندوق الودائع وادارة شبكة البريد المالية » وهي تمارس usd‏ الرصاية 
على السوق QU‏ ( اسهم وسندات ) وتعطي الاجازة للاستقراض في السوق الدولي 
لرؤوس الأموال والاسواق الالية الأجنبية . 

olm : 2‏ الوط للائتہان 

انشيء ا مجلس الوطني للائتمان سنة 1945 وهو يتمتع بسلطات واصعة ولكنه م 
JUYI gag‏ التي عقدت عليه . 

قضى قانون 24 كانون الثاني ( يناير ) لسنة 1984 بدعم المهمة الاستثسارية 
للمجلس الوطني للاتتمان في كل ما يتعلق بالنقد » بالتسليف » وبسير النظام المصرفي 
INTE‏ هذا المجلس مرتين على الاقل في السنة برئاسة وزير الاقتصاد والمالية 
cut‏ توجهات السياسة النقدية والاثتمانية . حاكم مصرف فرنسا هو تائب حاكم 
المجلس الذي يضم 53 عضواء اربعة متهم Me‏ الدولة . ( من بينهم مدير Lu‏ 
والمدير العام للبريد ) . 

ABL JI‏ القديمة للمجلس gl‏ للاثتمان في موضوع التنظيم والقرارات الفردية 
هى الآن في عهدة لجتين غتصرتين مؤلفتين من اعضاء المجلس ذاته . أوكلت مهمة 
تنظيم نشاطات المؤسسات إلى لجنة لاتنظيم المصرفي برلاسة وزير الاقتصاد والمالية . 
القرارات الفردية مثل الموافقة » الشطب à‏ الاقتراع على الموافقة او المخالفة هي مناطة 
بلجنة مؤسسات الاثتمان برئاسة حاكم مصرف فرنسا . 

3 : اللحنة المصرفية 

هذه اللجنة مكلفة بمراقبة احترام مؤمسات الائتمان للاحكام القانونية التشريعية 
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والتنظيمية المطبقة ومعاقية المخالفات المكتشفة . تدرس شروط اسكمارها وتسهر Je‏ 
نوع الوضع QUI‏ . احيرا هي تسهر على احترام قواعد السلوك المهني . اذن ان 
صلاحياتها واسعة بالتسبة لصلاحيات اللجنة القديمة للرقابة على المصارف والتى حلت 
ملها . تتالف اللجنة المصرفية التي يرئسها حاكم مصرف فرنسا » من سثة أعضاء احدهم 
٠‏ مدير الخزيئة . 
JU‏ : التمييز بين الوسطاء الماليين المصرفيين ( (IFB‏ والوسطاء الماليين غير 
المصرفيين ( 15218 ) .€ . 
الوصف السابق للنظام QU‏ هو غير كاف لتحليل مسار انشاء العملة les‏ هو 
معروض في الفصل الثاني عشر. عملياً » وخارجاً عن اصدار الأوراق المالية التي تشكل 
حالات خاصة » يفترض أنشاء العملة ان تكون الوحدات الالية المسؤولة عن ذلك c‏ 
خولة قانونياً » ان تفتح وتدير حسابات ججارية » بالمعنى القانون لهذه العبارة . هله 
الحسابات هي في اساسها ودائع تحت الطلب على اساس ARS‏ تسمح بكشوفات . 
الوحدات الاقتصادية التي تملك هذا الامتياز € هي التي ترصف بالوسطا المالين 
المصرفيين ( (IFB‏ . 
وهي على وچه الخصوص : مصرفث t c LL ali t uj‏ المصارف التعاونية أو 
التعاونيات والخزينة العامة ( الخزائن العامة والمصالح المالية للبريد ) . اما الوحدات 
المالية التي لا تستطيع ان تفتح حسابات ودائع للجمهور 3 فليس ها سلطة انشاء 
العملة . وهي ut‏ وسطاء ماليين غير مصرفيين (IFNB)‏ , الوحدات الرثيسة هي 
صندوق الودائع t‏ ال مصرف العقاري والمصرف الوطي i‏ 
المستعمل من السلطات النقدية الفرنسية حتى Le‏ 1984 » جرى تعديله سئة 1985 في 
سبيل الأخذ بعين الاعتبار تطور هياكل النظام QU‏ من جهة à‏ والحاجة إلى توفير التناسق 
في مصطلحات الاحصاءات النقدية والمحاسبة الوطنية من جهة ثانية » في اطار تعديل 
المحاسبة الوطنية اساس 1987 . 
فقرة ثانية : الائتمان وتمويل الاقتصاد 
التسليفات الممنوحة لتمويل النشاط الاقتصادي هي من طبيعة غتلفة . جرت 
(1) راجع هامش الصقحة 234 حيث أوضحنا معنى الحروف الفرنسية المختصرة للكلمات التي 
تشكل اسم الوسطاء ر بدابة الفقرة الأول ) . 
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العادة تقليدياً أن نصنفها حسب مدتها وان نميز بين الاعتمادات أو التسليفات Jen‏ 
"T‏ والتسليفات JY‏ متوسط cul, t‏ والقروض d - Jub Je‏ الحدول 
1. 1 توزيع للتسليفات حسب مدتها العائدة iJ‏ 1984 . 


جدول 1. 11 توزیم التسليفات حسب المدة 


تسليقات لاجل قصير 
نسليفات لاجل مترسط ( متداولة ) 


قروص e‏ فصير أو طويل غير متداولة 
le‏ غير معيتة 


Ju 
. سنوية‎ LAE المصدر : مصرف فرتا , احصاءات‎ 





yl‏ : التسليف لأجل قصير 

يكون التليف لاجل قصر مقبولاً ial‏ أقصاها ستان . ويوفر تمويل حاجات 
الاستغلال للمشروعات à‏ وفي بعض المناسباتء يكون هدقأله : تمويل 
ane Yi‏ . التسليقات من الخزينة وتنقل الديوت التجارية LA‏ النموذجان الرئيسان 
1 : حسم lii‏ التجارية 

حسم الاوراق التجارية هو الإجراء الأكثر تطوراً في فرنسا . بالنسبة للمصرفي 
تقضي هذه العملية OU a‏ يدفع قيمة المستند التجاري المقدم من تاجر » بعد حسم مبلغ 
معين من Lol‏ هذه ألقيمة , 

. الشروع À‏ دائن لشروع B osi‏ ( وضع تسليف تجهيز ) يستطيع أن يعطيه 
قرضاً مقابل أحذه كمبيالة ( صك تجاري ) ينبت يثبت ان الزبون يدفع في تاريخ معين للدفع 
y‏ آخر الشهر (ota‏ قيمة الكمبيالة . اذا كان المشروع الدائن ن بحاجة للسيولة » فهر يبيع 
الكمبيالة لصرفة » ويعمل eo‏ . عندها يصبح المصرق هر الدائن للمشروع B‏ . 

تسعى المصارف إلى احلال اجراءات تمويل جديدة محل e‏ : تسليفات تداول 
الديون التجارية » تسليفات تداول الديرن الناشئة لاجل قصير على الخارج وتسليفات 
الخزينة . 
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2 : تسليفات الخزيئة 

السليف في الحساب الجاري هو الأكثر b ss‏ لتسلمفات à,‏ . بالسبة 
لضاحب المصرف تقضي هذه العملية و بترك حساب زبونه a‏ خلال مدة محددة بحد 
أفصى à‏ عادة يكون معيناً للترضيح ٠‏ بدون ان يكون ملزماً بنأمين هذه المساعدة؛ 
السليف في اهاب الحاري ليس (Nass‏ بذلك تكون كلفته مرتفعة جداً . بعقر 
تسليفات الخزينة هي مع ذلك متداولة لدى مصرف فرتسا . 

كبا يدل عليه الحدول 2 . 11 المؤسسات CA‏ المصرفية هي التي ترزع معظم 
التسليفات لاجل فصير . 


"ل جدول 11.2توزيع التسليفات Je‏ قصير 
© مؤسات مالية مصرفية : منبا 


Lj مصرف‎ - 
dja- 


غيرها 
© مزسات مالية غير مصرقية 
© البريد واليرق والاتصالات 
Ji‏ 


المعدر : مصرف فرتاء احصاءاث تقلية ستوية . 





ثانياً : التسليف je‏ متوسط 


التسليف لأجل قصير هو الموافق عليه iE‏ تتراوح من ستين إلى خمس سنوات . 
توجد تسليفات متداولة وتسليفات غير متداولة . بعض التسليفات تسمح aule‏ ويل 
حاجات الاستغلال لمشروعات : مثل التسليفات للتصدير . هدفها الأساس هو تامين 
Jui‏ الاستثمارات à‏ والتي يكون تديدها في مدة تتجاوز البنتين . الاستثمارات هي 
DX‏ مشتريات المواد à‏ المخازن » الماشيةء بناء المراكب وتحديث الاستثمارات الصناعية 
والزراعية والتجارية . تسمح بعض التسليفات لأجل متوسط بتأمين تمويل اليناء 
المقاري . 


يبين الجدول 3. 11 اصل توزيع التسليف je‏ متوسط متداول في 1984 . 
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جدول 3. 11 توزيع التسليفات لاجل متوسط 





المصدر : مصرف فرنا , احصاءات لقدية سنوية . 


Ut‏ : القروض لأجل طويل 

القروض لأجل طويل هي التي يكون ils‏ عليها لمدة تزيد على سبع سنوات 
المدف منها تمويل الاستثمارات الكبيرة والبناء التحتي ( الأسس ) : انشاء وتطوير 
المشروعات ‏ بناء العقارات للاستعمال الصناعى او للسكن à‏ تمجهيزات مشتركة v‏ 
قروض اللاتمركز . . الخ à‏ تساهم الدولة à‏ بواسطة صندوق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في تمويل هذه القروض . بصورة عامة » الاجهزة الالية اللتخصصة التابعة 
للقطاع العام. هي التي توزع هذه القروض. . لأجل طويل. نسجل منذ سنة 1965 نقصاً 
في الاهمية الخاصة للدولة والاجهزة التخصصة في عملية توزيع وتمويل القروض لاجمل 
طويل « لصالح الصارف ‏ 


A 5 4‏ : اسواق رؤّوس الأموال 

اسواق رؤوس الأموال متنوعة وتقوم بوظيفتين رئيستين اقتصاديتين : Vl‏ هي 
تسح uas‏ المقترضين بالحصول عل موارد مالية . تلك هي حال سوق السندات 
وسوی الاسهم Co^ Ut.‏ للمصارف وللمؤسسات التي ملحت تليفات ان تعيد 
ويل نفسها ببيعها سندات ديونها إلى مؤسسات مالية أخرى مستعدة لشرائها . تلك هي 
حال الوق النقدي والسوق العقاري . 

ان التمييز بين اسواق التمويل واسواق اعادة التمويل ليس قاطعاً » بمعنى أن سوق 
الأسهم كسوق السندات يسمح ot e Duis‏ بتمويل استثمارائهم . على العكس ٠‏ 
ان الاسواق النقدية والعقارية ليست اسواقاً لاعادة التمويل فليس لهذه زه الاسواق أي دور 
كوق للتمويل 
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{y‏ : السوق التقدي 


تنح المصارف للافراد وللمشروعات ؛ تسليفات تؤمن تمويلها mr‏ الذاتية الي 
تنشثها أو Le‏ تجمعه من مختلف الوحدات الاقتصادية . 


ويما أن هذه المصارف تعطي تسليفات اكثر ما تستطيع تمويله e‏ > فهي ملزمة ob‏ 
d l-i hé 45‏ السوق النقدي بوضعها à‏ التداول جزءاً من موجوداتها لدى 
مؤسسات مالية تملك Las‏ من الموارد . 


يسمح السوق النقدي للمصارف وللمؤسسات الالية e‏ قبل كل شيء »بان تسوي 
مشاكل الخزينة . لا يكن للأجهزة المالكة لفوائض في الموارد » أن تغطي كل حاجات 
اعادة التمويل وبالنتيجة يتوجب على المؤسسات المالية ان تتوجه إلى مصرف فرئسا 
للحصول عل السيولة اللازمة لتأمين توازن خزينتها . 

السوق النقدي ليس سوقاً GS ata‏ في مكان معين « فالمعاملات تجرى بالتلفون او 
التلكس بين خزائن المؤسسات الالبة بدون ان تلتقي شخصيا . 

وحتى نعطي وصفاً كاملاً للسوق النقدي c‏ نرى من الضروري ان نقدم المشاركين 
في السوق ونعرض الموجودات الالية المستعملة كدعم للمعاملات . غاذج العاملات 
والمعدلات التاتجة عتبا وفي الأحير نشاط السوق . 

1 : المتدخلون في السوق النقدي 

الوصول إلى السوق النقدي ليس Le‏ جرى تحديد لائحة بالمؤسسات المخولة 
قانونياً بالمشاركة في هذا السوق سنة 1967 من قبل المؤسسة الوطنية للائتمان « لكن في 
منة 1985 أفسحت بعض الاجراءات امكانية فتح البأب امام الدخول . 

المشاركون التقليديون هم من جهة المؤسسات الالية المعدودة بالقانون Gall‏ 
لسنة 1984 . مصرف فرتساء الخزينة العامة » صندوق الودائع والأمانات » وحدات 
الصرف وغرفها التقابية » شركات الاسكمار بالقيم المنقولة » ومن جهة ثانية مجموعة 
مشروعات غير مصرفية مقبولة في السوق النقدي ) ENBAMM‏ ) : شركات التأمين و 
الترسمل واعادة التأمين » التعاون وصتاديق التقاعد . 


كان المدف من الاجراءات الي à. it‏ 1985 هو فتح تح السوق للوحدات غير 
ألمالبة . تستطيع المشروعات أن تضع فيه أموالها السائلة عل "na‏ ادوات مالية تباع 


ss 


. Ets 
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تسهل OUS‏ من الوسطاء اللقاء بين عرض وطلب السيولة . السماسرة وعددهم 
ثلاثون à‏ يؤمنون المقاصة بين العروض والطلبات المقدمة من مختلف المشاركين في 
السوق . تدخلهم ليس اجبارياً بالتأكيد à‏ ولكنه يكون مرغوباً لأنه يسهُل عمل السوق 
ويوفر له بعض السلاسة . 

بيوت اعادة الحسم تقدم خدماتها كوسطاء بين المندخلين في السوق النقدي 
ومصرف فرنسا à‏ عندما تكون السيولة غير كافية في سوق ما بين المصارف + تتوجه بيوت 
اعادة الحسم إلى المصرف المركزي وتتأمن المطابقة بتدحل مصرف فرنسا D‏ عندما يريد 
المصرف المركزي ان يختصر او يزيد السيولة في السوق النقدي » فهو لا يقوم بذلك 
مباشرة » بل بواسطة بيوت اعادة pd‏ . 


2 : الأصول المتداولة في السوق النقدي 


الأصول QUI‏ ليست ضرورية لسير السوق النقدي . يمكن أن يوجد فيه تبادل 
رؤوس أموال بدون ايداع أصول : هي « قروض de‏ بياض » ؛ هله المعاملات 
التجارية هي نادرة في السوق النقدي الفرنسي » هي القاعدة في سوق ما بين المصارف 
s‏ السوق النقدي الألماني à‏ وقد كانت عادة مستخدمة في المعاملات في السوق النقدي 
الفرنسي قيل الحرب . 

هناك قاعدة عامة هي ان العرض والطلب على رؤوس الأموال لاجل .قصير 
تدعمههما الأصحاب الالية . يمكن ان تكون هذه الاصول اوراقاً مالية عامة أو اوراقاً مالية 
خاصة . في سنة 1985 جرى قبول وسيلتين ماليتين جديدتين في السوق النقدي : 
شهادات الودائم وسندات الخزينة © . 

لا يوجد في سوق ما بين المصارف حصر لنوع الاوراق الالية التي تكون Les‏ 
للعمليات AU‏ . 


)1( يوجد جناسسان عادة للسوق النقدي . الأول بدعى سوق ما بين المصارف وهو الذي فيه جد 
المؤسسات ذات العجر التقد اللي تحتاجه والموجود عند الذين يملكون Las‏ في oil‏ 
ولا يتدخل ليه بنك 3 en. i‏ مجموعة المشروعات غير المصرفية المقبولة في 
السوق النقدي (ENBAMM)‏ باسطناء صناديق الضمان الاجتيامن à‏ تستطيع الوصول 
إلى سوق ما بين المصارف .الثاني هو اللي هو etl‏ مؤسسة Mis Vi‏ . 

)2( نجد تعريف شهادات الودائع وسلدات الخزيئة في الفصل الثاني RATE D‏ 
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لا يمري مصرف فرنسا قروضاً على بياض . تدخله مبني على أورلق مالية عامة 
وخاصة ‏ 

3 : العمليات QU‏ في السوق التقدي 

تأخذ العمليات في السوق النقدي شكلين ختلفين . يکن أن تكون عمليات S‏ 
"e‏ مشتري من الثاني . یکن ان يون الام y Gba‏ هذا هو الاسلوب "n‏ 

بيع qui de‏ مطابقاً لوعد بإعادة e‏ او اعادة Na‏ في موعد محدد د مناسب عند 

اعادة التداول في الأصل الالي الموضوع في الامانة . في هذه الحالة لا تتبادل المصارف 
الاوراق المالية لتتلافى ازدواجية المناورات التجارية التي من eL‏ زيادة نفقات الادارة . 
توجد بين المصارف ثقة تامة تجملها تحفظ « في الملف » الاوراق المالية التي باعتها مع وعد 
بالشراء , 

سواء اكانت باتة iile‏ أو على وعد باعادة تداوهاء فان العمليات في السوق 
النقدي بين المصارف ها تواريخ استحقاق متغيرة من 24 ساعة إلى اثني عشر شهراً او 
„Jsi‏ 
zb‏ نهائية للاوراق المالية العامة والخاصة او ايداع بالأمائة لأجل مقايل اوراق مالية عامة 
اوخاصة . 
الفائدة . 

منذ 21 حزيرانت 1973 يعطي مصرف فرنسا للسوق »سيولة عل شكل مشتريات باتة 

جائية لاوراق مالية Lol‏ أو بيع وشراء XV‏ لاجل مقابل اوراق مالية عامة أو خاصة 
منفذة بتقديم عروض في فترات منتظمة . 

من نتائج هذا الإجراء الحديد : 

- جعل السوق اكثر استقلالاً في تحديد معدلاته . 
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۔ حث المصارف t‏ الي أصبح تمويلها oy‏ احتمالياً « 9 تطبق سياسة ائتمانية 
وولا أكثر يقظة . 

توسعت اجراءات المشتريات الباتة النبائية الخاصة Xu‏ 3 تموز ( يوليو) 1981 « 
إلى اذونات الخزيئة . 

البيوعات والمشتريات بالأمانة JS‏ مقابل اوراق مالية عامة وخاصة à‏ بقيت dla‏ 
Le‏ حتى سنة 1980 ثم اختفت تدريجياً do‏ 5 تستمر إل هامشياً . 

4 : المعدلات في السوق النقدي 

الممدلاات هي رهن بكثير من العناصر : سلوك TEIL‏ النضج › المخاطر 
وطبيعة الأثر . 

معدلات تدخمل مصرق فرنسا ( قد تكون أعلى او أدنى من التي تقوم بشكل 
بالسيولةٍ المصرفية وبالوضع النقدي الدولي . تستند السلطات إلى السعر e‏ 
للدولار JUS SA à‏ وتقدير حاجات الخزينة للمصارف والمؤسسات JUI‏ الذي تقو 
به بيوت اعادة et‏ والسماسرة . يمكن ان en‏ اعتبارات السياسة ee‏ 0 
وبشكل مستقل LE‏ عن وضع السوق » تدخل مصرف فرنسا aac‏ ما de‏ فيه 
المسؤولون عن السياسة النقدية 2 T‏ قراراتهم عل المصارف وتعديل سلوكها 3 بتدخل 
دوعي في السوق النقدي . 

5 : نشاط السوق النقدي 
المؤسسات المالية . يرتبط نشاط السوق بحاجات السيولة d‏ النظام الملصرفي > وهو لهذا 
محدد بشكل دقيق بمجموعة من العمليات التى تتواجد في فيضه . 

قبل حاولات ps‏ للسنرات 8 1928 - 1930 كان السوق حرأ من كل تنظيم sby.‏ 
للسوق النقدي الذي نعرفه اليوم t ٠»‏ تدخل مصرف فرنسا فقد نصت المادة du‏ 
من هذا المرسوم على أنه ه في سبيل التأثير عل حجم التسليف وتنظيم السوق النقدي » 
ول مصرف فرنسا ( . .. ) ضمن الحدود والشروط المحددة من المجلس العام c‏ ان 

à d rM‏ السوق الجر 0 اوراقاً مالية متداولة ade‏ لأجل قصير واوراقاً مالية خاصة 

مقبولة في الحسم واعادة البيع & بدون تظهير الأوراق المملوكة سابقاً » . 
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لكن مصرف فرنسا لم يستعمل امكانيات التدخل إلا في بداية الستينات وهي 
الامكانيات gl‏ متحه اياها مرسوم 1938 . كان يجب انتظار هبوب الزوبعات الأولى d‏ 
سوق الصرف حتى يتدخل T‏ السوق النقدي ويجعل معدلات الغائدة تتغير بغية JS‏ 
خروج رؤوس الأموال » والتقلبات الحادة في معدلات الصرف . 

ان التطبيق c‏ هنذ بداية سنة 1971 € للتوصيات الواردة في تقرير مارجولات. 
سادرين وورمزر ٠ '(Marjolin - Sadrin - Wormser‏ استطاع بعث الاعتقاد ان النظام 
النقدي الفرنسي سيكون قريباً من الانظمةالانكلوسكسونية. 

بإحلالنا اعادة تمويل بمعدلات متغيرة محل اعادة التمويل التقليدي بمعدلات ثابتة 
بالحسم à‏ نستطيع ان نؤمل بأن هذا التطور الايجابي سيوجد شروط تجدد عميق في السوق 
النقدي الفرني . مع الأسف o‏ منذ 1973 ان اعادة التمويل بمعدلات ثابتة ( خاصة 
اعادة الجسم بمعدل % 4,5 للديون لاجل متوسط تصدير ) اصبحت هامة جداً e‏ 
وتجازوت في الحجم ١‏ منذ s‏ 1975 اعادة التمويل بمعدلات متخيرة . عملياً ستة 1944 
Les‏ اعادات التمويل المصرفية لدى مصرف فرنسا جرت بمعدلات ثابتة . اذن تكون 
أساليب تدخل مصرف فرنسا قد نشلت . 

يصعب تحديد حجم العمليات في السوق التقدي بالنظر LAY‏ ه عمليات المرور» 
ومع أنه لم يتم رسمياً نشر أية معلومة » نقدّر ان الحجم الطبيعي للعمليات يتراوح بين 
5 , 45 مليار فرنك 219 , 
ثانياً : السوق العقاري 

حتى سنة 1966( وباستناء قروض معادة الجسم في المصرف الغرشي العقاري dir‏ 
مصرف فرنساء كان يتعذر الحصول على قروض منقولة لمدة أطول من عشر سنوات دون دفع 
معدل باهظ للعصر . لمعالجة هذا الوضع وتقليل اللجوء إلى التسليف لأجل متوسط e‏ 
كان يتوجب حث المصارف على اعطاء قروض لأجل طويل وبمعدل فضي s‏ والسماح ها 
بجمع موارد طويلة الأجل . كان يتوجب الاجازة لها OÙ‏ تعيد تمويل نفسها وتحريك 
ديونها غير d‏ > وهذا ما لم تقدر ان تنفذه لعدم وجود سوق PU‏ في وظائفة e‏ 
للسوق النقدي . 

المدف من السوق العقاري à LE ٠‏ 1966 > هو السماح لبعض الاجهزة 
المالية والمصرفية باعادة تمويل نفسها بتسهيل تداول الديون الممثلة للقروض العقارية € 
وذلك لدى أجهزة تكوين الادخار , 


)1( تريكيه : Truquet‏ اعادة مويل المصارف في السوق النقدي . مصارف . نيسان 1902 . 
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المشاركين في السوق ء الأوراق المالية المتداولة . العمليات المنفذةء المعدلات i£ LJ‏ 
عتها » وأخيراً نشاط السوق العقاري . 


1 : المتدخلون في السوق المقاري 

السوق العقاري هو وقف عل المصارف à‏ الشركات الالية » الأجهزة الجامعة 
للادخار والمستثمرين المؤسسيين . 

طلب رؤوس الأموال هو في الأساس e‏ عمل المؤسسات المتخصصة في تمويل 
الإسكان » الي لا تستطيع ان تغذي سوى بجزء من أرصلتها . تفسر هله المديونية 
بعدم كفاية مواردها الطويلة وارتفاع حجم الاعتمادات الموزعة . لا تملك كل المصارف 
والشركات المالية Ge‏ اصدار اوراق مالية مقبولة في السوق العقاري , وحدها فقط 
ا مصارف والشركات JU‏ الى Up‏ تكون كافية لاصدار وتسهيل تداول الاوراق QU‏ 
هي dall‏ بدون حصر للقروض العقارية . اما الأخرى فهي لا تملك حق اصدار 
الأوراق المالية الا على اساس شرط حصوها على ضمان احتياطي من بعض المصارف 
والمؤسسات المجازة بذلك على وجه التخصيص . 

ان عرض رؤوس الأموال في هذا السوق هو عمل أجهزة تفتش عن أسناد توظيفء 
سواء أكانت هذه مصارف او أجهزة تكوين ادخار . يمكن الحصول عل الاوراق المالية 
المتداولة للديون العقارية من شركات الاستثمار à‏ شركات التآمين » صناديق Ale‏ 
الخدمة ر( التقاعد ) à‏ مؤسسات التعاون » مجموعة المصارف والشركات المالية « 
الصندوق الوطني للتسليف الزراعي » الصندوق المركزي للمصارف الشعبية وصئدوق 
الودائع والأمانات . 

المصرف العقاري لفرنسا » وهو pif‏ متدحل في السوق » يلعب دور الوصاية » 
الاشراف والتنظيم على عمليات تنظيم المعدلات . تؤمن هله الوظيقة الأخيرة 
( التنظيم ) alas‏ كمشتر او بائع حسب وضع السوق . 


2 : الأصول المتبادلة في السوق العقاري 

D‏ ليست كل الديون العقارية مختارة في السوق العقاري . وحتى تكون قابلة 
للتداول » يجب أن يتحقق فيها عدد من الشروط الخاصة بالمدف والمدة ومعدل القروض 
الموافق عليها ومدى أهمية المساعدة الشخصية للمقترض . 
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ليست القروض هي الي تكون متداولة & لکن سندات تداول ie‏ للديون المرفقة 
يسندات db‏ تمثل قيمة الفوائد السنوية . 
3 : العمليات في السوق العقاري 

det‏ هذه العمليات شكل مشتريات نبائية أو مشتريات بالامانة التي يجب ان 
تكون مدتها لأكثر من شهرين كما فرضه المجلس الوطني للائتمان . 
4 : المعدلات في السوق المقاري 

تترجم حصيلة هذا TX‏ وهذا الطلب عل رؤوس الأموال 0 بظهور معدل 
يتطور تحت تأثيرين : 

الظروف الخاصة بالعرض والطلب في السوق العقاري 

التقلبات وتطور المعدلات في السوق النقدي وسوق السندات . 
5 : شاط السوق العقاري | 

عرف السوق العقاري Je‏ انشائه في سنة 1966 كثيرأ من التقلبات . بدأت 
العمليات ت خلال —- الأول م عن er Lu 1967 9 n‏ بطي ء جداً v slæ t‏ 
حا قلت عوابا ua‏ ااب علي الرغم من هذه الصعويات à‏ ۽ کان 
الذي فيه اعادت المؤسسات "e‏ قويلها من موارد نقدية ليست at‏ بشكل كاف 
cau‏ لا تسمح بتخفيض كلفة تمويل الاسكان'. 

كان المدف من تعديل السوق العقاري سنة 1985 هو تأمين الثوافق: الافضل 
للقروض للخاصة ( من 10 إلى 20 سئة ) وتمويل اكثر ثباتا للاجهزة المقرضة » تصدر 
هذه الأجهزة المقرضة » سندات عقارية لدة الحياة الطويلة ( 15 إلى 20سنة ) qe‏ 
اعادة تمويلها من صندوق اعادة التمويل العقاري Cal‏ هذه الغاية . في مقابل حصوله 
على sis‏ السندات 6 يصدر الصندوق gel‏ مسعرة في البورصة وتكون متمتعة بضمان 
الدولة . 
bd ele‏ 


4 
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1 : تميزات السوق الأولي 

في سوق السئدات » يكن ان يحصل المقترضون على رؤوس الأموال Je‏ طويل 
الي هم بحاجة اليها . تتوقف اهمية السوق على حاجات المستقرضين وعلى حجم 
رؤوس الأموال الممكن اسكمارها . 

أ طلب رؤوس Ji, "S‏ : طلب رؤوس الأموال هو عمل ثلاث Co‏ كبرى 
مُصدرة للسندات هي الدولة هيئات القطاع العام وشبه العامة وهيثات القطاع الخاص . 

اصدرات الدولة ليست منتظمة » ولكن وقعها الذي تمارسه في السوق المالي هو 

اصدارات القطاع العام هي عمل عدة أجهزة مجموعة في ثلاث فثات : 

© الميئات العامة التي زادت اصداراتها منذ سئة 1965 نتيجة لسياسة عدم 
أعطاء الموازنات > o^ ex‏ المسؤولين الاقتصاديين . 

@ المشروعات المؤمة وأهمها : الشركة الوطنية لسكك الحديد ( (SNCF‏ كهرباء 
(EDF) L2‏ غاز فرنسا C( GDF)‏ مناجم الفحم » يضاف اليها البريد 
والاتصالات السلكية واللاسلكية à‏ الصندوق الوطني للطرقات العامة ومنذ à‏ 1982 
مشروعات جديدة للقطاع العام . 

© الأجهزة QU‏ العامة جامعة Prae‏ : التسليف الوطبي à‏ التسليف 

cus‏ ت اصدارات القطاع run V"‏ طويلة Je s,‏ المصذّرين un‏ يملكون 
dl‏ السرق 6 —- السلطات العامة بتشجيم الأصدارات sil‏ من شركاث التثمية 
الاقليمية ومن التجمعات المهنية . 

تملك شركات التنمية الاقليمية . المنشأة يمبادرة السلطات العامة à‏ القدرة Je‏ 
أصدار ( على مسؤوليتها الخاصة ) سندات قروض يدفع حاصلها للمشروعات المشاركة 
d‏ العملية بنسبة مئوية محددة قبل الإصدار . تعطي الشركات الخاصة المستفيدة ضمانها 
للتسديد وخدمة القرض في حدود الاصدار . يضاف إلى هذا الضمان » ضمان الدولة 
5 يساعد à‏ عملية الاكتتاب بالسندات . 

تبدف التجمعات ren‏ المنشأة aplat‏ القطاع gel‏ إلى p‏ المشروعات 
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للنشاطات الممائلة بغية اصدار قروض يكون ناتجها موزعاً Lane‏ بينها وفقاً لنسبة توزيع 
عددة قبل الاصدار . التجمم الأول à‏ وهو الخاص بالصناعة الحديدية » كان قد أنثىء 
سنة 1954 . وقد تكررت هله الميادرة في السنوات التي تلت . 

ب : صرض رؤوس الأموال : يؤمن عرض رؤوس الأموال ثلاث فشات من 
المكتتين : المصارف المسثمرون الصناعيون والأمر . الفثتان الأولى والشانية هما منذ 
وقت بعيد » الأكثر أهمية . 

المستثمرون الصناعيون الأكثر تأثيراً هم شركات التأمين صندوق ie‏ الخدمة 
وخاصة صندرق الودائع والأمانات . 

منذ عدة سئوات » زادت CM‏ بشكل واضح c‏ عن حيازتها للسندات خاصة من 
خلال إمتلاكها سندات اجهزة توظيف مشترك للاوراق المالية (OPCVM) Jp ali‏ : 
شركات الاستثمار برأس الال المتغير ( (SICAV‏ “ورؤوس الأموال المشتركة للتوظيف 
(FCP)‏ . 

شركات الاسكمار برأس (SICAV ) padi JUI‏ المنشاة Lu‏ 
1957 هي شركات مساهمة تدير اوراقاً مالية لقيم منقولة الحساب المدّخرين المساهمين في 
الشركة . يشل كل سهم حضة في رأس الال المؤلف من قيم . يتغير رأس مال هله 
الشركات وففاً لدخول او خروج المساهمين . يرجع نجاحها إلى ابرادها الرتفع والتقليل 
من المخاطر بتنوع الأوراق المالية . 

تملك شركات الاستثمار بسندات رأس الال المتغير » اوراقأ مالية تتالف اساسا من 
Ja, Phu,‏ سئة 1981 »تطورت شركات السندات هذه تطوراً بارزا » وهي تملك 
اساسا سندات وأذونات خزينة . 

الصناديق المشتركة للتوظيف هي « ملكيات مشتركة لقيم منقولة ومبالغ مودعة 
لاجل فصير وتحت الطلب » الملكية المشتركة هي مكونة من حصص موزعة على المكتبتين 
بنسبة البالغ المدفوعة . الإيداعات المشتركة ( FCP‏ ) تكون مدارة من مصرف à‏ شركة 
تأمين » أو وكيل صرف لكن الاكتتابات وشراء الخصص تكون في عهدة مصرف آخر او 
شركة تأمين أخرى » أو وكيل صرف » adas‏ الجهات الأخيرة £l el Jeb‏ 44 . 
اللموذجان الرئيسان للصناديق المشتركة للتوظيف هما : الصناديق المخصصة ١‏ للنزعة 


(I)‏ توجد شركات الامطمار برأس المال المتغير » تسمى المتنوعة . تملك بوجه عام اوراقاً عالية 
أكثرها أسهم . يجب أن تكون حائزة على نسبة أقلها * 30 من cola‏ الفرنسية . 
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العامة » بعضها متخصص EM à‏ والصناديق المخصصة وللمسخاطر» المنشاأة is‏ 
3 والمتخصصة في سندات والصناديق الشركات غير المسعرة في البورصة . 


يبين الحدول 4 . 11 أهمية تطور الادخخار المتكون من أجهزة التوظيف المشترك 
للاوراق المالية المنقولة في فرنسا . 


جدول 11.4 الاكتتابات بالأسهم لشركات الاستثمار برأس الال المتغير ( SICAV‏ ( 
وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف . 





اج 
}1( اكتتاباث الجمهور 
)2( - ذات التزعة العامة 


الوحدة : مليار قرنك 
المصدر : ih‏ عبليات البورصة à‏ تقارير سنوية . 


cle : 2‏ السوق الثانوي 

سوق السندات ليس وقفاً على المصارف والمؤسسات الالية بعكس ما كان يجري في 
عليهم المرور عبر وساطة وكيل صرف . 
الخاصة بسوق pe‏ . 

عرض السندات وطلبها هو عمل الافراد أو المستثمرون المؤسسيون . كذلك 
تشارك المؤسسات المالية 4 المشروعات الصناعية والتجارية في عمليات التبادل . 

تتميز السندات المتداولة في سوق السندات Dae‏ . إلى جاتب السندات 
العادية c‏ ظهرت سندات مبتكرة : سندات مفهرسة ( للقياس € اشتراكات قابلة للتبديل 
بمعدل متغير او قابل للتعديل و ذات نوافذ » , 
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3 : نشاط سوق السندات 


اكتسب سوق السندات في السنوات الاخيرة أهمية فاقت تلك التي هي لسوق 
الأسهم على الأصعدة الثلاثة : الاصدار + الترسمل والعمليات . يبين الجدول 11.5 
حاصل الاصدارات الاحالية من السندات , 


جدول 5 11 أصدارات اجالية للاوراق المالية المنقولة 


1 اسهم وحصص تأسيس SARL‏ 
- اصذارات اسهم بدعوة الجمهور AS‏ 


JA دعرة ة الجمهور‎ RL e 


ME ui. 
‘ Eun 





المصدر : EO‏ عبلبات البورصة . تقارير سنوية 


الترسمل في البورصة وحجم العمليات هي مبيئة في الجدول 6 . 11 


جدول 6. 11 سوق بورصة الاوراق المالية الفرنسية : تسعيرة فرنسا الرسمية 





ترسمل ( yi‏ السنة ) 
© الاسهم 


Al. © 
AA cA. 


- عمليات ( عل مدار السنة ( 
© ام 
hi ©‏ 





الوحدة : نسب مئوية 
المصدر zb:‏ عبليات البورصة à‏ تقارير ستوية 


نشير إلى التطور اهام لسوق السندات بين 1980و1984 e‏ فقد كان متوسط معدل 
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النموالسنوي ب % 2, 15 للترسمل و 96 4 , 37 للعمليات . 
رابعاً : سوق الأسهم 

سوق الأسهم في فرنسا هوء من الناحية الكميةء PET‏ بكثير من سوق 
السندات LS‏ هو مبين في الجدولين 11.5, 11.6 . 

مع ذلك كان على حجم الاصدارات أن يكون Lille‏ بالحصة الضعيفة من 
الاصدارات التي تدعو للادخار العام c‏ المعدل المتوسط هو % 8, 15 بين 1980 و1984 . 
كذلك ان النسبة المثوية للاوراق الالية السعّرة هو كذلك منخفض «UST‏ لاله لم يكن 
في المتوسط بين 1980 - 1984 سوى ب % 5, 13 من الاصدارات . 

يعني هذا ان الجزء الأساس من اصدارات الاوراق ال مالية ذات الدخل المتغير هو 
عمل صغريات الشركات او الشركات الجديدة غير المسجلة. في البورصة . توزيع هذه 
الاصدرات على !ساس فثات المصدرين سيظهر هيمنة المشروعات الصناعية والتجارية 
التي كانت تمثل في عام 1984 , 96 91,5 من «die Yl‏ الباقي هو عمل المؤسسات 
المالية ( مصارف « مؤسسات التسليف « ) SDR‏ , 

في 31 کانون الأول ( ديسمبر) سنة ) 4 كانت 7 شركة مسجلة في لائحة 
( جدول 6 Hu.‏ ) وقد وضع هذا باريس في المرتبة السابعة te‏ . يظهر كذلك الجدول 
11.6 « بالمقارئة مع سوق السئدات + تطوراً أقل تعبيراً عن الذي لسوق الأسهم الذي 
كان معدل غوه السنوي المتوسط لعام 80 9 للترسمل والعمليات . 

لتنشيط بورصة باريس » قررت سلطات الوصاية وجمعية وكلاء الصرف نتيجة 
لأعمال Dautresme ih‏ « باقامة و سوق cag » OU‏ إلى « تأمين مهمتين : 

-تسهيل التأقلم لآليات السوق على شركات مرشحة لاحقاً للدخول في اللائحة 
الرسمية . 
- تقديم i‏ دائمة للسوق للوصول بأقصى سهولة » للشركات الي ليس في نيتها 
كان السوق الثاني مبتكراً بالدرجة الأولى à‏ لاستقبال الشركات الفرنسية ذات 


)1( فلورني Flomoy‏ . ل. 1, السوق الثاني » مصرف à‏ آذار 1983 , 
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الحجم متوسط النموء غير المستوفية لشروط الوصول إلى قائمة أسعار البورصة الرسمية 
أو لا ترغب » لأسباب خاصة بها » في طلب الانتساب والتسجيل . 

بدأ العمل في هذا السوق سنة 1983 . عدد الشركات المسجلة فيها كان 32 سنة 
3 ووصل à‏ 1984 إلى 72 . ارتفعت رسملة البورصة من 2, 11 مليار إلى 22,9 
مليار بين هاثين السنتين . 
Lotes‏ . السندات الوسيطة 


ملل dee do 1983 à.‏ تطوير E‏ وتوجيهه نحو دعم الصناديق الخاصة 
بالمشروعات c‏ أخرج السوق الالي الفرنسي سندات وسيطة هي بين السند التقليدي 
والسهم : هي بشكل أساسي شهادات الاستثمار وسندات المساهمة . 

شهادات الاستثمار هى سندات تصدرها الشركات LALM‏ ء التعاوئيات 
والشركات العامة . وهي توفر امتيازات الأسهم باستثناء حق التصويت. وهي qu‏ 
للمشروعات ob‏ تستقبل صناديق Lebe‏ دون أن die‏ بنية Auf,‏ ودون ان نتعرض 
لخسارة الرقابة . في سنتي 1983 و1984 . كان اصداران مدرجان في حسابات 
اصدارات الأسهم بدعوة عامة للادخار c‏ قد حققا مبلغ 640 مليون فرنك , 

سندات المساهمة هي اوراق مالية مثقولة غير مستهلكة . تصدرها تعاونيات او 
مشروعات (le‏ لا نعطي أي حق بالتصويت وتستفيد من تعويض مكون من حصة 
Lamy ab‏ متغيرة ة مرقبطة بالنشاط او يناث ثح الشركات صاحبة الأصدار . عرفت هله 
السندات نجاحاً y‏ يمكن à. e ON daté‏ 1984 وصلت إلى 7,8 مليار 
مقابل 4 مليار في سنة 1983 . 





Banque de France,« les principaux mécanismes de distribution du crédit 
9e éd., Paris,1985. 


P. BERGER, Le marché monétaire, 3* &d., PUF, Paris, 1982, 


D.. BESNARD et M. REDON, La monnaie : politique et institutions, Dunod, Paris, 
1985. 


261 


F. BLOCH-LAINE et P. DE VOGUE, Le Trésor Public et le mouvement général 
des fonds, PUF, Paris, 1960. 


J. BRANGER, Traité d'économie bancaire, 3° &d., PUF, Paris, 1974. 


IDEF, Institutions et mécanismes bancaires dans les pays de la Communauté 
Économique Européenne, Dunod, Paris, 1969. 


L. LAIR, La Banque de France, Ed. Banque, Paris, 1963. 
J. MARCHAL, Monnaie et crédit, 6* éd., Cujas, Paris, 1980. 


J.P. PATAT, Monnaie, institutions financières es politique monétaire, Econo- 
mica, Paris, 1982. 


R. RENAUD, Les ínstitu(ions monétaires françaises, Éditions de ja Revue 
Banque, Paris, 1981. 


مقالات 


Y. FLORNOY, Le second marché, Banque, mars 1983, pp. 263-272. 


G. FOURNIER, 1966-1981. Quinze ans de marché hypothécaire, Statistiques et 
Études Financiéres, n? 389, pp. 3-14. 


J. TRUQUET, Le refinancement des banques sur le marché monétaire, Banque, 
avri] 1982, pp. 421-427. 


De nombreux articles concernant les banques, les institutions financiéres 
et le système monétaire ct financier français sont publiés dans les deux publi- 
cations suivantes : 


Banque 
Bulletin trimestriel de la Banque de France. 


تقارير 
BANQUE DE FRANCE, Compte rendu annuel du Gouverneur au Président de la‏ 
République.‏ 


COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE, Rapport annuel. 
CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT, Rapport annuel. 


اختصاءات 


BANQUE DE FRANCE, Bulletin trimestriel de la Banque de France et Statistiques 
monétaires annuelles. 


262 


COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE, Rapport annuel. 
COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE, L'année boursière, 
CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT, Rapport annuel, 


CRÉDIT LYONNAIS, S'alistiques d'émissions de valeurs mobilières, Paris, 
publication mensuelle, 


نصوص قائونية 


CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT, Rapport annuel, 1983 (Annexes 1), pp. 105-124 
(loi du 24 janvier 1984). 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT, Rapport annuel, 1983 (Annexes 1), pp. 125-142 
(réforme des caisses d'épargne). 

JOURNAL OFFICIEL (LOIS ET DÉCRETS), n° 172 du 25 juillet 1984 (notamment le 
décret du 24 juillet sur le Conseil national du crédit). 


JOURNAL OFFICIEL (LOIS ET DÉCRETS), n? 269 du 17 novembre 1984, pp. 10482 
N.C.-10499 (listes nominatives des établissements de crédit selon les 
catégories, et des établissements de gestion de portefeuilles). 


263 


Jill‏ الثاني عشر 


انشاء النقو 3 


النقرد هي سلعة تستخدم في المادلات داخل دولة . الكتلة النقدية هي مجموعة 
غير متجانسة يقتضي استخراج مكوناتها الرئيسة . النقود » والغاية منها تسهيل 
المبادلات › هي سلعة تدورء لکن الكتلة النقدية هي عبارة غير كافية لتبين خصائص 
السبولة لاقتصاد ما . اذا كانت ضروريةمعرفة ماهية النقود وكيف تقاس او MU‏ يكون 
ضرورياً أن نعرف كيف يتم انشاء النقود » OY‏ هذا المسار هو أساس السياسة النقدية 
وسياسة الائتمان . 

يتضمن هذا الفصل فقرتين : نعرض في.الأولى مفاهيم النقود والسيولة وكذلك 
مختلف الكميات النقدية المؤهلة لأن تقاس احصائياً . الفقرة الثانية Laar‏ لشرح سياق 
blan‏ 


فقرة اولى : الكتلة النقدية وسيولات الاقتصاد 


تعرض النقود المصٌّدرة من نظام مصرفي تحت رموز غتلفة . الحائزون عليها هم 
فقط وحدات غير مالية . Xa‏ سنة 1984 » فقط الوحدات المقيمة هي المأخوذ بها . من 
ذلك R ja Jl‏ هو الذي يصف كلا من الكميات المجمعة النقدية الفرنسية © . 


6 ابتذاء من سنة 1986 à‏ يصبح مطبقاً Ji‏ هام في الكميات المجمعة المالية » ستعرضه 
بايجاز قي لالا من هذه الفقرة . 
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اول : التقود والكتلة النقدية 


النقود هي مجموع وسائل الدفع المباشر تستعمل لتسوية العمليات QU‏ في أسواق 
السلم والخدمات . 

وسائل الدفع OYI‏ متعددة ( قطع نقدية » اوراق مالية . شیکاپ من كل 
الانواع .. الخ ) . استدعى الأمر الانتقال من المفهوم إلى إجراء احصائي واضح . 
Ooy‏ المحاسبية الاكثر استعمالاً لقياس مفهوم النقود هي الكتلة M2R xal‏ . تحتوي 
هله الكتلة النقدية Je‏ المبالغ السائلة التي تقوم un‏ ادارتها المؤسسات المالية المصرفية 
( المصارف à‏ مصرف فرنسا e‏ المصارف التعاونية أو التعاونيات .. الخ ) de des‏ 
الدفع المباشرة التي تقوم على ادارته الخزينة البريد والبرق والاتصالات » صناديق 
الادخار والتعاون » وكذلك الودائع Mii à de‏ 


هذا التعريف يقدم البرعان على أن الكتلة النقدية هي مجموعة متغيرة ae‏ من 
وسائل الدفم . لا يكن add‏ الكمية المجمعة أن تكون مفهومة إلا بعد درس مكوناتها 
ومميزات هله المكونات . 

ë‏ الكتلة النقدية إلى مجموعتين. جزئيتين: dipl‏ نقدية جاهزة M1R‏ وشبه 
النقود أو أموال جاهزة شبه نقدية , 


اموال جاهزة شبه نقدية + M2R = M 1R‏ 


1 : الاموال النقدية الجاهزة : MIR‏ 

à‏ تتألف الأموال النقدية الجاهزة من الموجودات المالية ا مستعملة كوسائل دقع 
مباشرة في العمليات التجارية à‏ بدون اشعار أو تحويل مسبق إلى شكل sel‏ من اشكال 
PET‏ . 

لا تجلب وسائل الدفع هذه أية فائدة ويمكن أن تعطى مباشرة للدائن لتسرية 
iles.‏ . هذا هو معنى عبارات : eu‏ مباشر وبدون إشعار او تحويل إلى شكل نقدي 
a‏ . عكذا لا يكن استخدام ادخار سكني مباشرة في شراء سيارة »> بل ينبغي أن 


)1( المجلس الوطتي OLEN‏ » تقرير سنوي » 1980 . 
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يقوم صاحب الادخار بتحويل ادخاره إلى اوراق مالية أو حساب تحت الطلب late‏ 
بدفتر شيكات . 

تستخدم الموجودات المكوئة للأموال النقدية الجاهزة بطريقتين رئيستين : 

© بمجرد و تسليم يدوي » : أوراق مالية من مصرف فرنسا ونقود تجرئة ( قطع 
نقود او نقود معدنية ) . 

fa‏ « بتسوية كتابية » للعملة الكتابية والودائع تحت الطلب عل أساس دفاتر 
شيكات O‏ . لا توجد وسائل الدفعم هله d‏ الواقع $ 3 حسابات المؤسسات الالية 
المخولة de"‏ 

- المؤسسات المالية المصرفية . 

- صناديق الادخار والتعاون ( فقط حسابات الودائع المجسدة بشيكات ) 

. ) العامة ( ودائع تحت الطلب في الخزائن العامة‎ Lt 

- البريد والبرق والاتصالات ( ودائع غرفة التجارة لباريس ) . 

تشتمل agi‏ الجاهزة على 

© القطع النقدية ( او نقود التجزئة ) الموضوعة في التداول la pai g! s‏ 
الخزينة . لحا قوة أبراء Bye‏ : لا يمكن للفرد أن يسدد بها s‏ عليه eM‏ مبلغ 
أقصى عدد . لا تعتبر السبائك والذهب في عداد نقود التجرثة . 

ÿ LÀ pas المتداولة راو النقود الورقية ) هي اوراق نقدية‎ iU الارراق‎ e 
. يصلرها مصرفف قرنسا‎ à تداول الجمهور‎ 

e‏ ودائع تحت الطلب ( او نقود كتابية ) . هي حسابات تحت الطلب مفتوحة 
pt‏ المشروعات والافراد . 

يبين الجدول 1 . 12 الأموال النقدية الجاهرة ۸ 11 الفرنسية 


(1) يمكن أن تكون محلا للتحويل . بطاقات الدفع ليست كذلك مسوى وسيلة تقنية و لتدلول » 
هله الودائع . 
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جدول 1. 12 الأموال التقدية الجاهزة MIR‏ 


db. 
ودائع حت الطلب,‎ . . 


Lu y 408,2‏ مصرفية 
rona M‏ ودالع في الخزينة رفي صتاديق 





الوحدة.: مليار فرنك » "I‏ الغترة 
POP iS i‏ 
2 : الأوراق شبه المالية الجاهزة 

تشتمل هذه الكمية inadi‏ على التوظيفات السائلة لأجل قصير بادارة المؤشسسات 
المالية المصرفية » والودائع لاجل في الخزينة . 

تتمتع وسائل الدفع هله ببعض الخصائص التي تميزها عن الأموال النقدية 
الجاهزة . 

© قبل استخدامها ibus‏ لتسوية العمليات à‏ يقتضي تحويلها إلى احد اشكال 
الأموال النقدية الجاهزة ( راجم المثل السابق عن حسابات الادخار السكني ) . 

© . هي توظيفات لأجل قصير مدفوعة الفوائد . 

هي لا تخص إلا المؤسسات الالية المصرفية والخزينة العامة . تستبعد منها 
التوظيفات في صناديق الإدتخار . 

تأخل الأموال الجاهزة شبه النقدية عدة اشكال مختلقة : 

- تضم التوظيفات تحت الطلب » حسابات دفائر التوفير » حسابات الادخار 
السكني الشعبي وحسابات التنمية الصناعية ) (CODEVI‏ في المصارف والخزينة 
العامة . حسابات التوفير هي ودائع تحت الطلب بدون دقائر شيكات . من الناحية 
العملية » هذه الحسابات خصائص دفاتر صناديق الادخار . حسابات الادخار السكني 
هي ودائع تحت الطلب لا تعطى بها دفاتر شيكات وتعطي الحق بقرض بفائدة متهاودة . 
دفاتر التوفير الشعبي هي من حق oup‏ الذين لا تتجاوز مداخليهم مبلغاً ile‏ . 
الفوائد معفاة من الضراثب ومرتبطة بتطور أسعار المفرق . سقف الودائع محدد . 
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حسابات التنمية الصناعية كانت قد LUN‏ سنة 1983 . هي ودائع محددة السقف 
تستفيد من مكافآة ممائلة للتي لدفاتر التوفير A‏ لصندوق الادخار ومعفاة من الضرائب . 


- الودائع لاجل في المصارف وقي الخزينة ها مواعيد استحقاق متغيرة من شهر إلى 
oh‏ سنوات . 

الأنونات ‏ هي سندات دين لأجل غير متبادلة . افونات الصندوق والتوفير 
التي تصدرها المصارف تكون لموعد محدد ( من شهر إلى خمس سنوات ) ولكن يمكن 
تسديدها قبل الموعد المحدد . تكون أذونات الصندوق الوطني للتسليف العقاري 
(CNCA )‏ بفائدة متصاعدة ‏ كلا كان المعدل مرتفعاً LS‏ لحتفظ FA‏ بسنده 
m‏ 

الادخار التعاقدي يضم مشاريع الادخار السكني » دقائر الادخار المشرومي 
ودفاتر الادخار للعمال اليدويين . مشاريع الادخار السكني في المصارف هي توظيفات 
مجمدة على الاقل لاربع سنوات متمشية مع قروض معدل منخفض . دفاتر التوفير 
المشروعي التي حلت منة 1983 محل دفاتر توفير العمال اليدويين à‏ تسمح للاجراء 
العاملين بتوفير ALH‏ اللازمة لإنشاء او استرداد المشروعات الصغيرة . 

يبين الجدولان 2. 12 و 3. 12 مجموع الأموال الجاهزة شبه النقدية والكتلة 
النقدية ۴ 12 في فرنسا . 

جدول 2. 12 اموال جاهزة شبه نقدية فرنسبة 


اذونات صندوق Jets‏ مصارة من المصارف 
SA‏ الصندوق Gel‏ لليف الزراعي 





الوحدة : مليار M y‏ المصدر : مسرف a LJ‏ احصاءات LAE‏ ستوية . 


co Bons (1)‏ أو قسائم ومفردها 051 او قسيمة . 
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جدول 3, 12 الكتلة النقدية M2R‏ 


ion | ion |‏ | 1962 | 191 | 
0 959,211 !858,5 |776,8 !678,4 )635,3 | اموال نقدية MIR ijale‏ 
939,8 |877,6 !793,0 )713,0 ]671,8 |609,8 | اموال شبه نقدية جاهرة 


الوحدة : مليار فرئك لي آخير الفثرة 
المصئر : مصرف قرا 4 احصاءات نقدية سئوية . 









ثانياً : السيولات المالية للاقتصاد 
تشكل السيولات الالية أوسع الكميات المجمعة النقدية لأنها تشتمل عل الأمرال 


الجاهزة النقدية ۸ 11 » عل الأموال الجاهزة شبه النقدية وعل « التوظيفات cS M‏ 
السائلة او لأجل قصير» . تقدر احصائياً ب OMIR‏ , 





CAE gil‏ الأخمرى السائلة لأجل قصير هي قريبة من الأموال الجاهزة شبه 
النقدية c‏ ويرجع الفرق الرئيس للمؤسسات التي تديرها . في حين أن التوظيفات المؤلفة 
للأموال الجاهزة شبه النقدية تديرها مؤسسات مالية مصرفية ( 1۴8 ) تكون التوظيفات 
الأخرى السائلة أو لأجل قصير مُدارة من مؤسسات مالية غير مصرفية ( (FNB‏ ليس لما 
سلطة انشاء اللقود . نجد بين هله المؤسسات بشكل coule‏ صندوق الودائع 
والأمانات والاجهزة الملحقة بها ( صناديق الادخار والتعاون » الصندوق الوطني 
O0 (X‏ . الخزينة العامة هي موضع ممالحة خاصة بالنسبة لأذونات الخزينة التي 
تتضمنها هذه التوظيفات الأخرى السائلة أو لأجل قصبر هي مؤلفة من : 

© الترظيفات في صناديق الادخار ( الصناديق العادية والصندوق الوطني ) 
حسابات الذفائر ( (B,A‏ حسابات الادخارالسكني » مشاريع الادخار السكني e‏ 


)1( اصطلاحاً à‏ تستبعد MIR‏ السندات والاسهم المصدرة من الوحدات المالية ويعض 
التوظيفات الأخمرى . يمكن الرجوع في هذا الشأن ( الصغير) إلى الاشارة المنشورة في 
ملحن كل تقرير سنوي للميجلس الوطني للائتمان والمعنونة : منهجية الأحصاءات التقدية . 

)2( توجد مؤسسات مالية غير مصرفية معروفة وهاعة لا تستطيع قبول الودالع مثلا مصرف فرنسا 
العقاري والمصرف الوطني 3 
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الاذونات الصادرة عن التجمعات الاقليمية للادخار والتعاون (GREP)‏ دفاتر التوفير 
الشعبي وحسابات التنمية الصناعية ) (CODEVI‏ . 

© اذوتات الخزينة والبريد والاتصالات والصندوق الرطي للطاقة . ذات 
المميزات القريبة من التي هي لأفونات الصندوق الوطني للتسليف الزراعي ) CNCA‏ ) 
اذونات i‏ هي ١‏ اذونات على cpl‏ وقف على الجمهور dicus.‏ حساب 
جار » يكون مكحأ فيها من المؤسسات الالية . 

.12 . 4 يدل عل ذلك الجدول‎ LS هذه التوظيفات السائلة الأخرى مبالغ كبيرة‎ RE 

يمكن تقدير الكمية المجمّعة M2R‏ بطريقتين أخريين : 


بما أن الكتلة النقدية M2R‏ تساوي مجموع الكتلة النقدية MIR‏ وأموال جاهزة 
شبه نقدية geo c‏ السيولاات ust MIR‏ تقديره بجمع M2R‏ وبقية التوظيفات 
السائلة أو Jr‏ قصير . 














a up دفار‎ 
M AL 

ANT حسابات‎ - 

- اذونات التجمعات الاقليمية Jd‏ والتعلون 


& J- cur. 1 
البريد والاتمالات رالصندوق الوطي‎ M uy 


eem ue [ao ne onere [s 


الوحدة : ملبار فرنك 
all‏ + ععرف فرنسا à‏ احصاءات نقدية سئوية . 


بتجميع الأموال الجاهزة شبه النقدية والتوظيفات الأخرى السائلة او لأجل قصير 





)1( التجمعات الاقليمية للادخار والتعاون y^‏ شركات مؤلفة بين صناديق (x‏ وصندوق 
الودائع . تضم بمتصرف الجمهرر اذونات تسمح لصتاديق الادخار بتمويل القروض للخاصة . 
بسميها قانون اول تمرز 1983 الشركات الاقليمية للتمويل ) 5018151 ١‏ , 
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ذات المميزات الاقتصادية المتقاربة » نحصل على كمية Lans‏ جديدة : التوظيفات 


التوظيفات السائلة اولأجل قصير 






الأموال الجاهزة شبه الئقدية 
+ 
التوظيفات الأخرى السائلة أو لأجل تصير . 
في هذه الحالات » يساوي مجموع السيولات MIR‏ مجموع MIR‏ والتوظيفات 
السائلة , 
+MIR=MIR‏ توظيفات سائلة أو لأجل قصير 


يختصر الجدول 5. 12 الكميات المجمعة النقدية الرئيسة المستعملة حالياً في 


جدول 5. 12 كميات مجمعة رئيسة 


..£ السيرلات ) (M3R‏ 
ما Mure‏ 
. .. . - توظيفات مائلة او لاجل قصير 


.... ® اموال جاهزة شبه نقدية 
{M2R-MIR)‏ 

٠ .‏ . © توظيفات في صناديق Je‏ 

. . . . © سئدات الخزينة واليريد والاتصالات 
والصندرق الوطني للطاقة 


٠. , .‏ إموال تقنية جاهزة 
.... - أموال شبه نقدية جاهزة 





الوحيدة : مليار لرنك. 
المرجع : مصرف à LS‏ احصاءات نقلية سنوية . 
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يختصر الرسم البياني الروابط بين تلف الكميات المجمعة النقدية الرئيسة 


توظبفات اخرى سائلة ولأجل قصير 
obo‏ الادخار 
: انوئاث الخنزبنة 
c pO‏ توفير البريد والاتصالات والسندوق 
الوطني للطاقة 


شبه التقود 
()حسابات دفاتر 
0 ومائع لأجل في اللصارف 
zu plo‏ الصندرقي 
0اثوئات الصندوق الوطي للتسليف 
وحسابات لمشاريع الادخار المقاري 


السكني في المضارف 


M2R 
1 
i 
E 
1 
à 
i 
3 
i 





رسم Ju‏ 12.1 
المصدر : وزارة الاقتعباد رالمالية . الاشارات الزرقاء . 


LS‏ : الكميات المجمّعة النقدية الجديدة 

تحتوي الكميات المجمعة التي درسناها في الفقرة الثانية » والمستخدمة من قبل 
السلطات النقدية à‏ عل ثلاث نقاط ضعف : فهي غير متجانسة ولا تأخذ باعتبارها 
“تطور بعض التوظيفات السائلة ولا تدمج التكوين الحديث للادوات المالية المتداولة لأجل 
قصير . 1 

e‏ يكون عدم التجانس واضحاً عندما ييز He‏ بين حسابات الدفاتر e‏ مشاريع 
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الادخار السكني ء حسابات تطوير الصناعة . . الخ حسب) تكون مدارة من المصارف او 
صناديق الادخار . في au‏ الأولى + E JSE‏ من الأموال الجاهزة شبه النقدية » في 
الحالة الثانية تكون مصئفة مع التوظيفات الأخرى السائلة اولاجل قصير . 

هذا المعيار "d‏ سيترك استعماله . 

© الكميات المجمعة LH‏ تستبعد شركات الاسكمار برأس الال الثابت لأجل 
قصير والصناديق المشتركة للتوظيف الي تدير لحساب عملاء غير à exi‏ منتجات تعتبر 
سائلة مثل حسابات الادخار السكني أو اذونات الخزينة » نظراً OY‏ اجهزة التوظيف 
المشترك للقيم المنقرلة لأجل قصير » تستطيع الاحتفاظ بسيولات ( ودائع تحت الطلب او 
لأجل ٠‏ افونات خزيئة » شهادات ودائع ) حتى نسبة 40% من أصوها الصافية 
( موجوداتها ) 

© لا تسمج الكميات المجمعة النقدية » كيا هي مستخدمة حالياً » بالأخل بعين 
الاعتبار à‏ الادوات المالية الجديدة التي خاصيتها النقدية ظاهرة للعيان 

à‏ آذار سنة 1985 كانت قد j|‏ نشقت شهادات الودائع بالفرنك والعملة الأجنبية ؛ 
هي سندات . a m‏ التداول » تثبت ودائع لأجل ( من ستة أشهر إلى سئتين ) مقدمة من 
المشروعات . صادرة فقط عن المصارف » هي بمبلغ Cure dil‏ ملايين فرنك وتتمتم 
بفائدة ثابتة . وهي تختلف عن الودائم لاجل العادية بنقطتين : فهي لا تكون مدفوعة 
قبل الاستحقاق » ولا مشتراة ثانية من الجهة التي قامت بإصدارها . من اذار إلى ie‏ 
اب 1985 e‏ يلغ حجم الاصدارات 23 مليار فرنك . 

في كانون الأول ( ديسمبر ) 1985 à‏ أنشىء سوق لسندات الخرينة المقابل ل 
(Lus a Commercial paper)‏ .هذه السندات هي سندات تداول is‏ لأجل 
قصير من مشر وعات غير مؤسسات التسليف . des‏ القسيمة هي خسة ملايين فرك 
والمدة من عشرة أيام إلى 180 يوماً ومعدل الفائدة ثابت . 

كذلك في نهاية سئة 1985 جرى تخويل المؤسسات المالية المتخصصة ( التسليف 
العقاري الفرنسي » التسليف الوطني . . الخ ) إصدار اذونات لمدة من سنتين إلى سبع 
سنوات » بمبلغ ادناه ou‏ ملايين فرنك ابتداء من à‏ 1986 ۽ جاءت الكميات 
المجمعة النقدية الجديدة تعالج نقاط الضعفاهله . عددهله الكميات اربع )€ 


)1( هذه الكميات ستكون مبنية على قاعدة مقيمين بالرغم من leid‏ الحرف R‏ . 
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M 1-‏ وهي تضم كل وسائل الدفع : phi‏ نقود « أوراق € ودائع تحت الطلب 
( بما فيها ودائع مؤسسات الاستثمار برأس مال ثابت لأجل قصير والصناديق المشتركة 
للتوظيف ) . 

M2-‏ وتتكون من ME‏ ومن كل حسابات الدفاتر A)‏ , 8 . . الخ حسابات 
الادخار السكني » حسابات تطوير الصناعة » دفائر التوفير الشعبي ) مهما كانت المؤسسة 
التي تقوم بادارتها . 

M3-‏ وتضم M2‏ بالاضافة إلى جيع الأذونات غير الحداولة , الحسابات لاجل 
Ur)‏ فيها شركات الاستثمار برأس مال ثابت لاجل قصير والصناديق المشتركة 
للنوظيف ) à‏ السشدات لاجل قصير المنداولة التي تصدرها مؤسات التسليف 
المصرفية à‏ أي خاصة المؤسسات المالية المصرفية السابقة x‏ صندوق الودائع والامانات 
( صتدوق Jia I‏ والصندوق الوطني للادخار من بينبا ) 20 . 

L -‏ وتضم M3‏ اضافة إلى السندات لاجل قصير التي تصدرها الخزيئة والوحدات 
غير المالية » والادخار التعاقدي . اذن تمثل هذه الكمية المجمعة مجموع السيولات . 
iub‏ : معدل السيولة لاقتصاد ما وسرعة تداول النقود 

سيكون كل واحد من هذه المفاهيم محددا ومُقاساً . 

1: معدل السيولة . 

تستعمل النقود أساساً » مها كان المقياس الاحصائي » في العمليات التجارية 
الاقتصادية ( مشتريات السلع والخدمات للاستهلاك ud‏ والسلع الوسيطة للاتتاج 
وسلع الاستهلاك . . الخ ) اذن يكون مفيداً أن نقرّب مبلغ السيولة من مجموع 
العمليات الاقتصادية . وحيث أن الناتج الداخلي الاجمالي يمثل العمليات الاقتصادية LS‏ 
أن 128 أو MIR‏ تثل السيولة à‏ يمكن ان نعرّف معدل السيولة بالنسبة: 

M3R yÎM2R 
^ PB 


. الجدول 6. 12 تطور معدل السيولة في فرنسا‎ ee 


)1( حول المصطلحات الجديدة للوحدات المالية ؛ يمكن الرجوع إلى مصرف قرنسا نشرة 
فصلية e‏ رقم 55 حزيران 1985 . 
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جدول 6 . 12 معدل السيولة 


[ome نكا لكر‎ m mm m mim m حت‎ us | 


46,7 
67,6 


المصدر : مصرف فرتسا > احصاءات نقدية سلوية . 

معدل السيولة هودالة على رغبة الوحدات الاقتصادية في الاحتفاظ بموجودات كثيرة 
او قليلة السيولة ( يقال طلب تحصيلات نقدية ) . في الواقع ان تغيرات معدل السيولة 
هي الحامة . فهي تستطيع بالفعل ان تشجع أو تعيق سياسة لقدية. » كا تبينه بوضوح 
الفقرة التائية المقتطفة منتقرير المجلس الوطني للائتمان لسئة 1980 . 

« معدل السيولة 0 اذا لم يكن بحد ذاته هدفاً واضحاً , فهو مؤشر مفيد لتحديد 
انعطافات طلب التخزينات للوحدات الاقتصادية . هذا الطلب الثابت منذ عدة 
سنوات » تقلص بوضوح في سنة 1980 . حددت الوحدات غير QUI‏ زيادة متلكاتها 
النقدية » جاعلة هذه الأموال على قدر حاجاتها في العمليات التجارية Laik‏ احتياطها 

من النقود المكتنزة التي يمكن فيا بعد حقنها في حلقة التسويات . على هله الحركة » اذا 

امتدت أن تدعم التأثير الحاسم للسياسة النقدية » التي تأثيراتها ial‏ في فرنسا ستناقضة 
لوجود سيولات كبيرة في ثروات الوحدات الاقتصادية 8 . 
2 : سرعة تداول التقود 

سرعة تداول النقود هي مؤشر التوائر اللي معه تغبر وحدة نقدية حاملها خلال 
فترة معيئة . وهي تسمح بمعرفة أذا كانت كمية معينة قد افادت في دفع حجم من 
السات ( ار المعايات م م pid‏ . تعتمد السلطات النقدية الفرنسية 

: السرعة العملياتية تية والشرعة الدخلية . 

Ado‏ العملياتية : نظرياً » يجب إن تحصى هذه السرعة التسويات » نوعياً ار 
بنقود كتابية وتقرب النتائج لمخزون النقود المقابلة . ونظراً للصعوبات العملية لمثل هذا 
المقياس X e‏ التداول بحركة دخول ونخحروج الاوراق المالية من شبابيك الصندوق 
المركزي للمصارف الشعبية والحركات المدينة بالودائع تحت الطلب في صتاديق التسليف 
الشعبي PN ds‏ : 
ب -السرعة- الدخلية : تعبر عن عند المرات التي تصبح فيها النقود دخلا خلال فترة 
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معينة . احصائياً » هي النسية بين كمية مجمُعة تقيس الانتاج ( او الدخل الوطني ) ' 
والمخزون من النقود . 
(فاتج PIB ( Jie Jhb‏ 


M3R M2 R أو‎ MIR 
) الكتلة التقدية او النقود الجاهزة‎ ( 


VT = 


عكس معدل السيولة = 


يشكل ola‏ المفهومان لسرعة التداول بالفعل à‏ مقياساً ل ه للعامل ذاته الذي 

نسعى اليه لادراك وسعرفة حجم النقود الفعلية الي o^‏ لال العمليات التي تسمح 
ve P‏ » تغلي النشاط الاقتمادي nam‏ للمداخيل De‏ . 

ينبغي ان مز في الواقع » داخل وسائل MIR) gi-Ul‏ او (M2R‏ بين مكونين : 
الأرصلة المكتنزة - او النقود غير المستثمرة ‏ التي ليست في التداول: والأرصدة العاملة e‏ 
اللازمة للعمليات "n‏ تتوقف سرعة Mi‏ على عدة عوامل ( عادات الدفع 4 ادارة 
مرجودات الخزينة t‏ الخ ) . 

سرعة التداول في حد eleli‏ ليس لها سوى أهمية قليلة » انما تغيراتها هي التي 
تكون ذات دلالة اقتصادية , 

يمكن بنتيجة عدة دراسات » استنتاج ان سرعة التداول تتزايد في فترة sl Ji‏ 
الاقتصادي وتتناقص في فثرة الكساد . 

تعني زيادة V‏ انه يوجد انخفاض في النقود المعطلة في كتلة الأموال النقدية ابحاهزة 
(MIR)‏ . ان اتشاء نقود AMIR‏ ولو ضعيفة » يكن في هله الحالة ان ارس 
ضغطاً على ارتفاع الأسعار . على العكس من ذلك ان بطء سرعة التداول هو علامة 
لترايد تكديس الأآموال المكتنزة . اذا كانت السياسة النقدية سياسة تقييد » فيمكن ان 
يكون انكماش النشاط الاقتصادي أقرى dr Le‏ و/ أو مرغوب . 


فقرة ثانية : انشاء النقود والمقابل للكتلة النقدية 
أن انشاء NT‏ النقود هو عمل المصرف المركزي والنظام dali‏ . يمكن gät‏ 
ذلك بتحويل الديون لل التي تكون المقابل للكتلة النقدية dl:‏ وسائل دفم . 
Beauvais (1)‏ .آذ مفهوم سرعة تداول ailh‏ #عدهصد8, حزيران 1971 . 
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Vi‏ : انشاء النقود 

ان الأغمية القليلة لنقوج التجزئة تجعلنا نمل سير انشاء الخزيئة العامة لهذا المكون 
للكتلة النقدية . سنتعرض بالبحث في النتيجة لانشاء النقود الورقية من المصرف المركزي 
وانشاء التقود الكتابية من المصارف التجارية . 

1: انشاء النقود بواسطة المصرف المركزي 

بعد التذكير بالميكلية المبسطة لميزان حساب مصرف فرنسا » سندرس آلية انشاء 
النقود . 

أ- ميزان حساب مصرف فرنسا الط : gat‏ ميزان الحساب في حانة الاصول 
في الجدول 7. 12 . 

جدول 7. 12 ميزان حساب مصور لمصرف VÀ‏ 


1 اوراق مالية متداولة 2 رديون gH Je‏ 
3 هبوث عل b‏ 
dus 4‏ عل ball‏ 










تشمل الديون على الخارج احتياطيات الذهب والعملات الاجنبية الممسوكة لدى 


المصرف . 
تشمل الديون عل الخزينة على القروض والسلفات المقدمة من مصرف فرنسا 
للخزينة العامة 


الديون على المصارف هي الأوراق التجارية التي هي بحوزة مؤسسة الإصدار 
ومصدرها المؤسسات المصرفية . بالإضافة إلى اوراق الجسم . تضم الديون على 
المصارف من الدرجة الثانية à‏ اوراقاً مالية مشتراة بواسطة مصرف Las‏ من السوق 
النقدي . في حين ان الاوراق المالية الواردة في محفظة أوراق (dl‏ هي مقترحة من 
المصارف . تكون الأوراق المالية المشتراة من السوق النقدي ببادرة مصرف فرنسا . كل 
هله اللمم الدائنة à‏ مجموعة في خانة ميزان الحساب تحت عنوانه ديون مصدرها 
عمليات اعادة التمويل » . حتى كانون الثاني ر يناير ) 1971 كانت الديون الممسوكة 
بمصرف فرنسا » حاصلة بقسم كبير متها à‏ بواسطة آلية اعادة الحسم . منذ هذا التاريخ 
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أصبحت مشتريات السندات في السوق النقدي c‏ تشكل وسيلة ثانية لاعادة التمويل 
المستخدم من مصرف فرنسا . 

السندات المتداولة هي سندات المصرف العادية . إنها تشكل pal bo‏ فرنسا . 

ب يكون انشاء النقود مكنا بتحويل بعض الموجودات إلى نقود : أي بقيام 
مصرف فرنسا بشرائها . سنعتمد ثلاثة أمثلة : 

© حيازة الديون على cU‏ :باع صناعي فرنسي في GU‏ سلعة اسحمارية وقد 
قبض ثمنا للبيع ماركات المانية . وبا انه لا يستطيم ez s!‏ في فرنسا » فقد تقدم من 
العملية » يعمد المصرف بدوره » بنفس طريقة الزبون » ولنفس الأسباب e‏ إلى التقدم 
من مصرف فرنسا , > للقيام بعملية البيع بشكل يكون فيه ميزان الحساب لمصرف فرنسا 
قد Jis‏ . في الاصول « قسم « ذهب وديرن على الخارج » يزيد بمقدار الماركات 
المقبوضة لدى المصرف التجاري » وفي المقابل يعطي مصرف فرنسا اوراقاً مالية . 
الخصوم في الحساب » خاصة قسم « أوراق في التداول » يزيد بقيمة الزيادة قي قسم 
« ذهب وديون عل الخارج Da‏ . 

© حيازة الديون على الخزيئة : عندما تشرع الخزينة العامة بنقص موجوداتها لتلبية 
الحاجات تتقدم من مصرف فرنسا بطلب تسليفها مبلغاً معيناً . في حال اتام القرض 
تصبح الأصول لمصرف فرنسا ( ديون عل الخزينة ) وكذلك قسم ١‏ اوراق مالية في 
التداول » في نحانة الخصوم زائدة بقدر متساو © . 

© حيازة الديون على المصارف : Lutte‏ يمنح تاجر قرضاً à‏ يمكنه أن جسم سند 
القرض في أحد المصارف التجارية . يقوم هذا المصرف باعطائه القيمة الاسمية للسند 
غسرماً منها العمولة . بذلك يحصل التاجر عل المبلغ اللازم له مباشرة بنتيجة عملية 
A‏ . اذا أجرى المصرف التجاري كثيراً من هذه العمليات » فيمكن ان يتوصل به 
الأمر إلى عدم حيازته للسيولة الكافية . عند ذلك يتقدم هو بدوره من مصرف فرنسا 
لاجراء حسم بعض اوراقه المالية . تدعى هله العملية اعادة حسم الاوراق التجارية . 
تزيد خانة الأصول في ميزان حساب مصرف فرنسا بقيمة الورقة التجارية تحت عنوان 
(1) في الواقع ء ان الحساب الجاري الدائن للمصرف التجاري في المصرف الفرنسي المركزي 

هوالذي يزيد . 
(2) في الواقع V‏ ان الحساب الجاري الدائن للخزينة في مصرف فرنا هراللي يزيد . 
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« ديون مصدرها عمليات اعادة الحسم > © . أصيحت اعادة الحسم نادرة » فمنذ 
كانون الشاني 1971 . تحصل المصارف التجارية على السيولة ببيع او eae]‏ الاوراق 
التجارية في السوق النقدي . 

في النتيجة » ان مصرف فرنسا يصدر اوراقاً مالية مقابل زيادة أقسام أصوله 
باحتياطي ذهب t‏ أموال i pala‏ للخارج 0 ديول عل الخزينة او ديون La plus‏ عمليات 


حالياً à‏ تملك المصارف التجارية تأثيراً أكبر Le‏ هو للممصرف المركزي في سياق 
انشاء التقود . 


2 انشاء التقود المصرفية من المصارف التجارية 
تقوم المصارف بانشاء النقود المصرفية بمناسبة عمليات التسليف. انشاء النقود هذا 
apte‏ بالاحتياطي الممسوك لمواجهة طلبات تحويل النقود الكتابية او المصرفية إلى 
سندات . هذا التفييد لانشاء النقود هو معزز بالاحتياطيات الاجبارية . 
أ مدأ انشاء النقود : يبين الجدول 8 . 12 ميزان حساب مبسّط dyal‏ تجاري . 
وتسهيلا للعرض » نفترض أنه لا يوجد سوى مصرف واحد في الاقتصاد الوطني . 


جدول 12.8 . ميزان حساب la‏ لمصرف قبل عمليات التسليف 





يظهر هذا الميزان وجود احتياطيات فائضة تساوي 300 . على العكس يستطيع 
المصرف ان يقوم بتوزيع تسليفات جديدة بمبلغ يعادل هذه الاحتياطيات . من أجل 
ذلك يعطي المصرف سلفة لمشروع في حساب جار برصيد 300 . يتم هذا التسليف 





(1) ببالفعل » ان الحساب الجاري للمصرف في مؤسسة الاصدار هو الذي يزيد لكن التتيجة 
هي ممائلة » V‏ المصرف يحصل على اوراق مالية بان يسحب من حسابه الجاري Uii,‏ 
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بعملية كتابية لأن المصرف لا يقرض مادياً احتياطياته الفائضة". من هذا الاعتماد المفتوح 
يدقع المتعهد للممولين . وحيث أنه لا يوجد سوى مصرف واحد في الاقتصاد ‏ يحمل 
الممولون المبالغ التي قبضوها إلى حساباتهم الجاربة في المصرف:. نتيجة هله العمليات 
هي زيادة رصيد الودائع في المصرف ببلغ 300 بحيث يصبح 1300 « كا يدل عل ذلك 
الجدول 12.9 . 


تكون التسليفات قد زادت بقيمة السلفة في الحساب الجاري ( 300 + ) 3 
الاحتياطيات الاحتراسية هي (lo‏ بنسبة % 10 من الودائع والاحتياطيات الفائضة 
ليست سوى 270. يمكن متابعة هذا السار حتى تصبح الاحتياطيات الفائضة لا شيء . 
تكون النتيجة ماثلة في نطاق اقتصاد يتكون من عدة مصارف . 

جدول 9. 12 ميزان جساف aora‏ بعد عمليات التسليف 





ب qu.‏ أول : الاحتياطيات الالزامية : الاحتياطيات الاحتراسية النشأة 
اختيارياً من المصارف التجارية هي استجابة لبادىء الادارة الحكيمة والمتيقظة . 
بالاضافة إلى هذه الاحتياطيات » يمكن للمصرف المركزي ان يفرض عل المصارف e‏ أن 
تجمد لديها في حساب جاري غير مدفوع je à‏ من ودائعها . يكون انشاه النقود في كل 
مرحلة ضعيفاً » بمقدار ما تكرن الاحتياطيات الالزامية مرتفعة . 

يبين الجدول 10 . 12 بوضوح » مسار انشاء النقود بدا من احتياطيات اضافية ب 

جدول 12.10 ائشاء a idi‏ في حالة الاحتياطيات الالزامية 


احتياطيات الزامية تسليفات اضافية احتياطيات فالضة 
2% 


200 


— 200 
مھ ج میرم — 160 


2 —— 128 32 


24 pr 1024 7 25,6 


ا 


1900 200,0 
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0 عندما تكون الاحتياطيات الالرامية والاحتراسية معادلة لنسبة 6 20 من fo‏ 
الودائع , 

ان مجموع التسليفات الجديدة وكمية النقود ie‏ هما مضاعف الاحتياطيات 
الفائضة الأصلية . نلاحظ كذلك أن كمية النقود المنشأة )1000( Ji‏ استتفاداً 
بواسطة الاحتياطيات الالزامية ‏ للاحتياطيات الفائضة )200( . 

من السهل أن نحسب كل موجة من التسليفات الاضافية والمجموع ألعام للنقود 
sta‏ . 

كيف نحصل عل 160 في ۲+1 وعل 128 في ۲+2 ؟ 


, , 2 2 
160 = 200 - 209 —— = - 
100 7 2 ( c) 


| - 1( 160 = حك .160 - 160 = 128 


100 100. 


غير أن ).2 - 1( 200 = 160 oi‏ )-9 - 1( 200 = 128 


الكمية الاحمالية للنقود المنشأة هي 1000 « أي 
... +128 +160 + 200 =100 


- 200 + 200 (1 - لت‎ + 200 ( - Z) te +200 ( - m. 


اذن ٠‏ يكون معنا مجموع أطراف متصاعدة عشدسية اوها 200 وبواقع 
)+ - 1( الذي يڪن كتابته : 
1 
)506 - ) - 1 


AM lc‏ ثان : تراجعات السندات : نفترض» في «Us‏ انه بالاضافة إلى 


1 000 = 200 x 
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6 20 من الاحتياطيات » أن الأسر والمشروعات تسحب 40% من كل اعتماد 
dial‏ » على شكل نقود كتابية من الواضح ان انشاء النقود هو محدد بهذا التهريب 
الحديد . يفر الحدول 12.11 نفسه بالطريقة à‏ التالية . في ؛ الاعتمادات الاضافية هي 
ب 200 . في 1+ , 40% هي مسحرية بشكل سندات . من ال 120 الباقية à‏ 
% 20 أي 24 à‏ تشكل احتياطيات الزامية . يبقى اذن 96 احتياطيات فائضة تكون 
محلا لتوزيع اعتمادات جديدة . في 2 + يتكرر مسار الهروب ‏ 


جدول 11 . 12 انشاء a gi‏ حالة الاحتياطيات الالزامية وتراجعات السندات 


احتياطيات الزامية سندات اعتمادات اضالية احتباطيات Je alU‏ , 


s14 51,84 ا‎ 3 


384,6 153,84 





ان حجم التسليفات الجديدة والنقود الاضسافية هي مضاعف للاحتياطيات 

ثضة الأصلية . Jui T LS‏ السابقة 5 يتوقف انشاء api‏ عندما يصبح جصوع 

لاال الالزامية والتسربات على شكل سندات » Lis‏ للرصيد الأساس 
للاحتياطيات الفائضة 


بحساب مال للحساب الذي شرحناه à Ge‏ نجد أنه في 1 t‏ 


96 = 200 - [2». a] [eo - 200. £), zm 


. 20 _ 40 
Xe! 700 =b Oh. أذا وضعئا‎ 
96 — [200 b] — [(200 — 200 b) a] 


200 — 200 b - 200a + 200 ab 
200 (| - b — a + ab). 


في 2 +] نستطيع ان نحسب بسهولة أن 
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51,84 = 200 (1 — b — a + ab? 
: الكتلة النقدية المنشأة هي عندثل‎ 


200 + 200 (1 - b — a + ab) + 200)[ — b — a + ab}? + … 
+ 2000 - b — a + ab)" 

200 [1 + (t - 8 — a + ab) + (1 - b - a + ab}! + … 
+ (1 - b - a + aby). 


É 
O^ 
ll 


الكتلة النقدية المنشأة تساوي مجموع اطراف متصاعدة هندسية Ud‏ 200 وبواقع 
EE (1-b-a-cab)‏ 


1 1 
4,6 = 200. = 209. ل‎ 
384,6 OTT -b- a ab) 00 b + a ع‎ ab 


La‏ مضاعف التسليف : التحديدان وهما تراجعات السندات والاحتياطيات 
الإلزامية يقابلان حقيقة هي أنشاء النقود » ويسمحان بتحديد مضاعف التسليف . 
اذا اشرئا إلى : 
A M‏ = النقود الاجالية المنشأة ( مجموع QU‏ الاضافية ) , 
AR‏ = الاحتياطيات الفائضة الأصلية . 
a‏ = معدلات الاحتياطيات الالزامية . 
b‏ = معدلات التراجع Je‏ شكل سندات . 

نستطيع ان نكتب كما بلي النتيجة التي توصلنا اليها أخيراً : 


gaa 
aM = )8ه‎ b +a- ab 


الاعتماد هو اذن : 


mi 
b+a-ab 
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hin‏ بعاملين : utt) b‏ عادة التفضيل للسئد و a‏ معدل الاحياطيات 
الالزامية . اذا كان العامل الاول يرتبط بعادات الدفع عند الوحدات الاقتصادية ( يمكن 
قياس b‏ بالنبة بين abs‏ السندات والكتلة النقدية ) à‏ فان الثاني هو أداة بتصرف 
المصرف المركزي . ان توزيع الاعتمادات وانشاء النقود LA‏ مهمان بمقدار ما تكون 
الوحدات الاقتصادية تستعمل النقود الكشابية او المصرفية وليس السندات » ويكون 
المصرف المركزي محتفظا بمعدل ضعيف من الاحتياطيات الالزامية . 

يقيس مضاعف التسليف القدرة على انشاء النقود في نظام مصرفي في اقتصاد 
وطني . 
Lot‏ : المقابل للكتلة النقدية 


تسمح دراسة aJi‏ انشاء النقود باحصاء ED‏ كبيرة للتسليفات في أصل 
تداول وسائل qj‏ الحديدة بين الوحدات غير المصرفية : الذهب والعملات 
الاجنبية , الديون على الخزينة العامة والتسليفات للاقتصاد . 

pul : 1‏ للكتلة النقدية 

ييز المجلس الوطني للائتمان في الواقع بين مقابلين للكتلة النقدية M2R‏ . 

eld الديون والتعهدات‎ [y رصيد‎ ١ JM يصور هذا‎ : ue المقابل‎ T 
بقية العام لمصرف فرنسا ) عمليات ذهب وعملات أجنبية ) ولؤسسات الالية المصرفية‎ 
JA بالقرنكات والعملات الاجلبية ( اعتماد لغير مقيم هو دين له » وديعة‎ à الأخرى‎ 
. ) مقيم هو تعهد‎ 

ب التسليف الداخلى الصافي : يقابل هذا التمويلات النقدية للدولة والاقتصاد 
عل الخزينة العامة من مصرف فرنسا 4 المصارف التجارية & المشر وعات والافراد a‏ 
تشتمل ديون مصرف فرنسا على الساعدات للخرينة العامة والأوراق المالية العامة 
الممسوكة بمحفظة اوراق مالية . تتألف ديون المصارف التجارية من أذونات الخزينة € 
اوراق مالية عامة في محفظة أوراق مالية ومن الحسابات الجارية البريدية . ديون 
المشروعات والافراد هى حسابات الشيكات اليريدية ومختلف مملوكات الخريئة . 

© الديون على الاقتصاد . تتالف من الديون ( بمعنى أدق على المقيمين à‏ تسليف 
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القسم الخامس 


اختلالات التوازنات الاقتصادية الكلية 


ASS‏ بعض الار قام لتبين بوضوح اخشلالات التوازنات الداخلية لاقتصاد 
وطني . كان الارتفاع المتوسط للاسعار في فرنسا بنسبة % 4 بين 1961 و 1970 + 9% 
بين 1971 و 1977 € 96 11,8 في عام 1982 . 


كان ast‏ ظاهرة التضخْم الاي في كل البلدان الغربية منذ عام 1965 باعثاً Je‏ 
اعتبار وجود ليس فقط تغير في مط مسار التضخم à‏ لكن كذلك تغير في طبيعته . 


ان التجارب التي اجريت بنجاح منذ مطلع الثمانينات » لمحارية التضخم في 
الولايات المتحدة الأميركية وف كل البلدان الصناعية الأخرى e‏ دلت على أن التضخم 
ليس قدرا محتوما . 

البطالة هي اليوم أحد اختلالات التوازن الأقل قبولاً والأكثر مضابقة . فهي 
JU‏ من كل الاقتصاديات . تزايدها لا يسبى منذ بداية السبعينات . ارتفعت نسبة 
الاستخدام غير الكامل من % 4,1 إلى 96 8, 9 من عدد السكان العاملين في فرنسا 
خلال الفترة 1975 - 1984 ووصلت النسبة سنة 1986 ما يقرب من % 15 من اليد 
الحاملة في بعض البلدان الغربية . 


مع ذلك » ليست البطالة e‏ مفر منه » كيا تدل على ذلك eil‏ التي أجريت 
في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة 1983 - 1984 
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يحتري هذا القسم عل Doa Å‏ 
- الفصل الأول وفيه نستعرض العتاصر الرئيسة التي تفر التضخم ( الفصل 
الثالث (te‏ . 


- الثاني aal)‏ الرابع عشر ) وفيه نركز على تفسير البطالة والعلاقات التي تسود 
بين التضخم والبطالة والكساد . 
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الفصل الثالث عشر 


التضخم 


التضخم هو اختلال توازن يطال كل الاقتصاديات الدولية : لذلك ينبغي OP‏ 
نوضح ما يعنيه هذا المفهوم , 

يتوجب تعليل اسباب التضخم قبل اتخاذ أي اجراء من اجراءات السياسة 
الاقتصادية الخاصة بمحاربته .' عديدة هي مصادر التضخم وإحدى المشاكل الأساسية 
هي معرفة هل انها ترتبط » او بمعنى آخر هل هي تقاليد متعددة لنموذج لاختلال توازن 
أساس يؤثر بقوة شد فأشد على الاقتصاديات المتقدمة ؟ 

ان التشديد على ظاهرة التضخم à‏ منذ سنة 1868 كانت beL‏ على التفكير بأنه 
يرجد ليس فقط تغير ني مط » لكن كذلك تغير في طبيعة مسار التضخم . 

دلت التجارب الأخيرة في مكافحة التضخم Go à‏ تمت بنجاح ls‏ بداية 
الثمائينات » في كثير من الدول الصناعية » أن التضخم ليس كارثة أر قدرا محتوما . 


فقرة اولى : قياس التضخم 


eA‏ هو الارتفاع الشامل والمستمر في اسعار السلع والخدمات . هذا التعريف 
ليس Las‏ . ما هي هذه الاسعار؟ الاسعار كثيرة كالمنتجات وبالتحديد » توجد 
معدلات تضخم أكثر من المنتجات . في اقتصاد مفتوح على المبادلات الخارجية » ليس 
معدل التضكم الداخلٍ بالضرورة هو الأهم لكن مقارنة الارتفاع الداخلي للاسعار 
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والارتفاع في الاقتصاديات الخارجية . ان معدل الاختلاف في التضخم هو الذي يفسر 
قياس التضخم هو نسبي ومعقد t‏ ورغم اخطائها وعدم كفايتها » فإن مؤشرات 
pow‏ هي الي تستەخدم d‏ قياس اللنظاهرة التضخمية > خاصة مؤشر pow‏ 
شر الأسعار للاستهلاك هو ilal‏ قياس f o»‏ أسعار m‏ } سلع غذائية 
رجات مصئعة ( والخدمات المقابلة à‏ استهلاك "P‏ المدينية وعل رأمها المستخدم أو 
العامل ( تعريفب ال INSEE‏ لفرنسا ) . 
مؤشرات أسعار الجملة هي بشكل أساسي مؤشرات أسعار المتتجات الغذائية € 
المنتتجات الصناعية ومنتحات الطاقة . 
شر السعر الضمني eu‏ الداخلي الاجمالي ) الكامش eu‏ الداخلي Cie t‏ 
بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OCDE‏ ( من .41961 1984« والجدول 
13.2 يصور السعر الضمني للنائج الداحل d du‏ ستة من هذه اللدان من 1982 
إلى 1984 . 
جدول 1. 13 تطور الأسعار للاستهلاك 


الولايات المتسدة الأميركية 
- جمهورية الانيا الاتمادية 





المصئر : منظسة التمارن الاقتصادي والتنمية ‏ تطلعات اقتصادية للمنظمة INSEE JI,‏ تقارير عن 
الحساباث الوطتية . 
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جدول 2. 13 تطور السعر الضمني edi acti‏ الاجا 


- الولايات المشحدة الأميركية 
- جمهورية الانيا الاتحادية 





pali‏ : منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ء تطلعات اقتصادية للمنظمة 


فقرة ثائية ئية : التضخم والنقود 
تفسر النظرية اک لی ا ل رر ارا ملل اش اسار 
اقتصاديرن أميركيون بتحريك من ميلتون فريدمان Milton Friedman)‏ ( . 


اول : النظرية الكمية للتقود 

أعتيرت أودوبا à‏ القرن السادس عشر c‏ أن تدفق الذهب والفضة Q^‏ العالم 
ENT,‏ & كان bue le‏ للارتفاع العام في الأسعار. هذه الملاحظة كانت 
الأساس للنظرية الكمية للنقود ولمعادلة المبادلات . الفكرة الرئية هي أن مستوى 
الأسعار يتزايد عندما تزيد كمية النقود ويتناقص عندما تخفض الكمية . اضانة إلى 
ذلك ء يوجد تناسب بين حركات هذا المستوى AS m‏ هذه الكمية . في سنة 1922 
قام الاقتصادي الاميركي Irving FISCHER „+ò‏ بنشر كتابه ۽ القوة الشرائية للنقود 
the Purchasing Power of money‏ عرض فيه نظرية دقيقة لتأثير النقود على مستوى 
الاسعار . في وقت محدد » وفي اقتصاد معين . تكون قيمة السلع EN‏ في سوق e‏ 
مساوية للتقود التي قبضها البائعون . 


اذا لم تكن وسيلة الدفع ( قطع نقود » اوراق مالية ء شيكات ) مستعملة سوى 
مرة واحدة » يكون لدينا المعادلة . 
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t1 Ni + Ni = Pii + Duda + s + Pa Qn 


1 = كمية النقود الاثتمانية في التداول 
2 = كمية النقود الكتابية المصرفية 
dip,‏ ممح اسعار البضائع 1إلى N‏ 
او إلى qs‏ كمية البضائع 1 إلى N‏ . 


اذا Gi‏ بالاعتيار سرعة تداول كل JS‏ من Je‏ النقود » يكون لدينا : 
Ni‏ + مدا 
1 = السرعة المتوسطة لتداول النقود الاثتمائية خلال سلة » 
V2‏ = السرعة الخاصة بالنقود الكتابية . 


يضاف إلى ذلك » اذا سمينا T‏ الكمية الاجمالية للسلع والخدمات المباعة خلال 
سنة ( أي mt‏ الوطني ) و P‏ المستوى العام للاسعار > يمكن أن نكتب المعادلة [ 1] : 


1 [2] NP + NV P.T 


يقال هذه المعادلة » معادلة المبادلات او معادلة فيشر (Fischer)‏ . هذا القول هو 
حشو او تحصيل حاصل à‏ ذلك انها لا تعمل سوى ان تسجل هذه الحقيقة فقط في 
اقنصاد تكون فيه قيمة السلع مساوية الحجم العمليات (T)‏ مضروباً بمستوى الاسعار 
(P)‏ . تصبح تفسيرً لتغير المستوى العام للاسعار عندما نعطي دور النقود امتيازاً 
خاصاً . 
r‏ 
S$‏ بسهولة استخراج المستوى العام للاسعار من 21 ] . 


= N,V, + NV: 
T 


Ny, No VA, Var. 


يمكن اعتبار أن Vas Vi‏ في فترة و عادية » هى ثابتة » لأنها ترتبط بالعادات 
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s‏ ذلك بالنسبة لفيشر (Fisher)‏ ان نسبة كمية النقود الاثتمانية في التداول 
"n HIN 2n - N, A4 4‏ ` 

إلى tré‏ الودائعم المصرفية وهي پچ يمكن إن تكون ثابتة : 

يستتبع تغير الكتلة النقدية Ni‏ تغيرأً Los‏ للنقود الاثتمانية Na‏ 

التفسير آلي لأنه فقط يعطي الافضلية لعمل الكتلة النقدية N‏ .لقد افترضض في الواقع 
Viol‏ و دلا LA‏ ثابحان à‏ بأنه توجد نسبة ثابتة بين Ni‏ و ۸×2 AT olg‏ ثابتة في فترة 
عادية . اذا تزايدت N‏ فان P‏ يتزايد بنفس التسبة . 

هكذا تلعب الكتلة النقدية الدور الواحد الفاعل في المبادلات P‏ وحده الذي 
يتحمل تغيراته . 

لنوجز في صياغة هذا الدور المميز للكتلة النقدية ( ما هو ثابت ble‏ بإطار) : * 


eA‏ للك م 


UU‏ : واقع حال النظرية الكمية 

تستند مدرسة شيكاغو على ide‏ دراسات تاريخية لتؤكد على أهمية الكتلة النقدية . 
احلی هله الدراسات هي الى ل اندرسون ‏ جوردان Andersen — Jorden‏ دراسة 
أجريت لساب مصرف الاحتياط الفدرالي ل ) سان لويس ( Saint - Louis‏ © . 


تقضي الطريقة المستخدمة aby‏ معادلات للانكفاء الذي يوصل متغيرات quu‏ 
الوطني الاجمالي الأميركي من 1951 إلى 1968 . بمتغيرات الكتلة النقدية . 

الكتلة النقدية هي مقدرة بواسطة تحديدين : 
Mi‏ = نقود في التداول + ودائع نحت الطلب . 
eso, + Mi = Ma‏ لأجل في المصارف التجارية . 

من جهة ثاتية » أخذت هذه الانكفاءات في اعتبارها تغيرات معتبرة مثلة لسياسة 
الموازنة y‏ حاجات الاقتراضن للخزينة العامة » ضرائب ) . 


)1( مجلة مصرف buyli‏ الفدرالي ( سانت لويس | "n Saint -Louise‏ تشرين الثاني E‏ . 
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النتائج الرئيسة هذه الدراسة هي التالية : 

لا dep‏ ارتباط ذو دلالة بين سياسة ا موازتة والتطور اللاحق "I eo‏ 
الأجمالي المعبر عنه بقيمة جارية . 

. Jue الوطني‎ cio النقدية وتغيرات‎ as بين تغيرات‎ ET bigi Lys 

- تسبق حركات الكتلة النقدية « بستة أشهر تقرياً › حركات الناتج الوطني 
الاجمالي المعبر عنه بأسعار جارية . يوجز فريدمان M. Friedman‏ في كتابه التضخم 
والانظمة النقدية ) (inflation et systèmes monétaires‏ طرحه :` 

د يمكن لعنصر او M‏ ان يكون مسؤولاً عن التخضم اذا سبب توسعاً في الكتلة 
النقدية » أكبر من المعدل العادي لتزايد الانتاج » . 
التقدية تسبب في الأجل القصير C‏ تغيرات في نفس الاتجاه في النشاط الاقتصادي d)‏ 
الحجم ) 3 وبعد عدة أشهر » تقلبات في مستوى الاسعار . 

دلت دراسة تتعلق بالاقتصاد الفرنسي من 1959 إلى 1970 مستوحاة من منطلق 
نقدي à‏ أن تغيراً في الكتلة النقدية يجر معه تغيراً في نفس الاتجاه في حجم الانتاج مع 
تفاوت بستة "UC‏ وتقلبات في نفس c £N‏ في مط ارتفاع الأسعار c‏ مع مدة اطول 
بكثير من نظام الخمسة فصول D‏ . 

فقرة ثالثة : التضخم والطلب الكلي 

الطلب الذي تحن بصدده هو الطلب الكل ١‏ اي PE V tré‏ 
واستثمار المشروعات والنفقات العامة للادارات والصادرات إلى باقي العالم . 

حتى نحلّل Gu‏ التضخم بالطلب » يكون من الأسهل لنا ان نعود إلى الرسم 
البياني للتوازن الكينزي ( انظرالفغصلالتاسع ) . 

تفترض على المخطط 1 . 13 أن الاقتصاد لا يستطيع ان ينتج » بالنظر لموارده من 

نفترض في مرحلة أولى » أن الطلب الكل هو Jie‏ بالمستقيم Di‏ . يكون بناء 


H.Dsvid (1)‏ ل » نموذج للاقتصاد الفرنني مستوحى من الطروحات اللقدية . نشرة فصلية 
لمصرف فرنسا » تشرين الثاني 1972 . ' 
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الدخل التوازني المحدد بتقاطع منحنيات العرض الكلي والطلب الكلي عند لا . 


OG 





6-0 


0 VV Y دخل وطني‎ 


نفترض في مر-حلة ثانية أن faut‏ في الطلب كانت نتيجته نقل المنحنى من 1 0 إلى 
D?‏ . يصبح بناء الدخل الجديد للتوازن عند Yo‏ . ويكون الدخل الوطني قد زاد 
بالكمية هلاال وبمقدار ما يكون الاقتصاد الوطني غير متجاوز حدود الاستخدام 
الكامل » يكون هذا التزايد منجزاً في اطار ثبات كامل في الأسعار . يفترض التحليل 
الكينزي بالفعل أن تزايد العرض هو plo‏ مرن مرونة UP. ALIS‏ كان الاقتصاد في حالة 
عدم الاستخدام الكامل لعناصر الانتاج ( Uo‏ كان الدخل الوطني ul‏ من Yo‏ 0« 

نفترض في مرحلة ثالئة أن تزايداً جديدا في الطلب الكلى يحرك المنحني Da‏ إلى 
3 . على المحور العمودي المقابل للنقطة yo‏ نلاحظ أن الانتاج sai‏ هو ار 
( يساوي (OYO‏ وان الطلب الكلي 0۸ هو أعلى من العرض الكل بالكمية AB.‏ الحزء 
AB‏ هو الانحراف أو الثفرة التضخمية . | 

y‏ يكون دخل التوازن المحدد بتقاطع منحنيات العرض الكل والطلب الكي 
متحققا عند دلا بل يكون عند Yo‏ لأنه من غير الممكن ء بالنظر للاستخدام الكامل 


}1( يتعلق الأمر هنا بعرضص مط بشكل فاضح ومبالغ C)‏ لا يعترف به بالتاكيد أنصار التحلبل 
الكينزي . يمكن لهذا العرض أن يكون bye‏ تربویاً . يضق كل المالم اليوم على اعتبار ان 
ral‏ الكلي ليس مرت bus‏ وان الاسعار ليست ثابتة تماماً وطويلاً طالما كان الدحل 
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للعناصر » انتاج أكثر . يتحقق التوازن بين الطلب الكلي والعرض pt QS)‏ 
سلع الاستهلاك والاستثمار à‏ 

يكمل المخطط 13.2 التحليل المعروض ويسمح بالاحاطة جيداً aip‏ الحقيقة 
العام للاسعار . 

يدل شكل منحني العرض على ان المستوى العام للاسعار هو ثابت طالا گان 
الانتاج ual‏ من انتاج الاستخدام الكامل . عندما يصل العرض إلى هلا فإن الاقتصاد 
يصل إلى مصد . لا يكن للانتاج ان يزيد vorm‏ إنما قيمة بارتفاع في المستوى العام 
للأسعار . 





تعطي منحئيات الطلب عساراً تقليدياً في هذا ob gall‏ الكميات المطلوبة هي 
هامة جداً بمقدار ما تكون الأسعار مدخفضة والعكس . هذه المنحنيات هي المقابلة لتلك 
التي هي في المخطط 13.1 . 

gel دخلا توازنيا‎ sae كان تقاطع منحنيات الطلب الكلي والعرض الكل‎ UP 
Lane. Lut فان المستوى العام للاسعار يبقى‎ » Yo من دخل الاستخدام الكامل‎ 
يتقاطع متحتي الطلب مع متحني العرض في جزئه العمودي فإن الضبط لا يتوفر بالكمية‎ 
SPRad| Po بارتفاع الأسعار الذي ينتقل من‎ 3k Yo لدحل التوازن‎ | puli ر‎ Qe 


يمكن أن يُعُزى تزايد الطلب الكلي في فترة معينة لعدة عناصر : 
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- زيادة استهلاك الأسر باستعمال المكتنزات النقدية المعطلة او الاعتمادات 
للاستهلاك , 

- زيادة last‏ العامة ) رواتب آشغال كبرى 5 اعانات ) وظهور اوزيادة عجر 
الموازنة . 

- زيادة الطلب الخاص بالاستثمار a‏ 

- زيادة الصادرات المرلّدة من تدني معدل الصرف . 

في النتيجة ء اذا فاق مستوى الطلب الكلي مسترى المرض الكل » او بمعنى 
آخر » اذا كان العرض » بسبب مصدم الاستخدام الكامل à‏ غير مرن كفاية ليستجيب 
للطلب 5,5 عندثذ انكماشات تضخمية في الاقتصاد . يكن لاقتصادٍ Le‏ ء بمعزل عن 
مصدم الاستخدام الكامل » ان يسجل ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات » عندما يزيد 
الطلب بسرعة ويكون العرض الكل غير كاف بمرونته ليستجيب مباشرة إلى هذا التزايد 


في الطلب . 
فقرة رابعة : التضخم والتكاليف 

ان التحليل التقليدي للتضخم CASS C‏ الانتاج . يتركز على ارتفاع الأجور 
كمصدر لزيادة الأسعار , . 

لكن التضخم ose‏ أن ينشأ كذلك من دفع في الأرباح مصدره قرارات المنظمين e‏ 
خارجا عن كل زيادة في الأجور او في الطلب » تزيادة هوامش الارباح . 
اول : التضخم بالأجور 

زيادة الأجور وارتفاع الاسعار هي الظاهرة المميزة للتضخم الأجري .الأخذ بعين 
الاعتبار فقط الانتاجية هو الذي يتلافى الحريان المتلاحق للاجور والأسعار . 

1 : آلية التضخم بالأجور 

ينطلق التضخم بارتفاع الأجور من واقعم أن هذه المداتخيل ليست في الاقتصاديات 
المعاصرة ve‏ حددة في سوق العمل بمجابية العرض والطلب . في رأي أكلي (G. Ack-‏ 
key)‏ ابا أسعار « مدبرة » . لا يزيد معدل الأجر فقط عندما يكون طلب العمل 
del (les AL) ٠‏ من المرض ( مصدره العمال) . إن ظهور ثقابات العمال 
والسلاح الذي يشكله الإضراب ع LA‏ السببان الرئيسان لحذه الصلابة في معدل الأجر . 

عندما يحدث ارتفاع الأسعار ‏ خارجاً عن كل شح في اليد العامة ويكون del‏ 
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من زيادة إنتاجية العمل ( عليها يعمل المنظمون ) يحدث ارتفاع في تكاليف الانتاج في 
المشروعات . هذه الأخيرة لا توافق على تسليم السوق erem‏ من السلع والخدمات بنفس 
الأسعار السابقة . اذا افترضنا وجوباً « أن تحقيق de col val‏ قصير + يشكل 
دافع المشروعات » فهذه تزيد أسعار بيعها . 
بسبب ارتفاعات الأجر » تستفيد الأسر من زيادة في مداخيلها وهلا يتيح لها أن 
تزيد طلبها من سلح الاستهلاك . 
أذن-تتزايد الأسعار تحت ضغطين : ضغط المشروعات التي تسعى للاحتفاظ 
بأرباحها à‏ وضغط الاسر التي تزيد استهلاكها . | 
بالنسبة للبعض » كان التضخم بتكاليف الأجور موضع شك » وبالنسبة لغيرهم 
معارضاً بصعوبة . في سئة 1984 Se‏ , أكد التقرير عن الحسابات الوطنية أن إزالة . 
التضخم 7n‏ خاصة ب ارتفاع بسيط في تكاليف الأجور» . اما فيا Las‏ الصلة بين 
أجور وانتاجية وتكاليف à‏ فالتقرير ذاته يشير إلى « ان التطور المعدّل لللاجور . . ع 
وللأرباح الملموسة لإنتاجية العمل à‏ يفسر اساماً التباطؤ الصريح لتكاليف الانتاج » . 
2 : الصلة بين السعر والائتاجية والاجر 
هذه الصلة بين السعر والانتاجية والأجر يمكن ان توصف بطريقة بسيطة باستعارة 
das‏ لبيار ماسيه 843556 M . Pierre‏ المفوض العام السابى ني التخطيط . 
في مشروع à‏ تساوي قيمة الانتاج ( رقم الأعمال ) tre‏ الأجور المدفوعة 
والربح ( OB‏ رقم الأعمال هو كمية السلع المنتجة ( © ) مضروبة بالسعر (p)‏ . 
كتلة الأجور هي مساوية لعدد العمال ) الفعلي E=‏ مضروياً بالاجر المتوسط  )5(‏ 
p.Q-S.E-n*^»‏ 
غير أن الأسعار والكميات والأرباح تتغير من سنة إلى سئة . ندل de‏ كل زيادة ب 
Q Xe) A‏ 4 م = زيادة الكميات المنتجة بدون زيادة الاسعار . م6 © = زيادة 
الأسعار بدون زيادة الكميات المصنوعة . . الخ ) : 
8 5 + 5خ 8 + 8 م 5 ع ماخ 0 + 9 ذم 
يمكن ان نكتب 
PAQ-SAE=-QApP+EAS+AB‏ 


(*) نفترض للتبسيط انه لاتوجد سوى تكاليف أجور . 
(e)‏ تفر هذه العلاقة ان الانتاج يقابل المداخل الموزعة لانشائه , 
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تمثل عيارة pA 0 - 5 A‏ الفرق بالقيمة بين زيادة الانتاج ( © (PA‏ وزيادة 
عدد العمال الفعليين ) (SA E‏ . نلاحظ أا لا تعمل حساباً لتغيرات الأسعار ( ليس 
معنا بالفعل لا م ك ولا AS‏ = أي زيادة الأسعار او زيادة الأجور) . هذا الفرق هر 
فعلياً à‏ فائض » » ربح انتاجية . لنرى الطرف الاخر للمعادلة à‏ يدلنا هذا على الذين 
سيستطيعون الاستفادة من هذا الربح : المستهلكون عل شكل تلفي في الأسعار 
( © ث © - ) والعمال Je‏ شكل ارتفاع في الاجور AS)‏ 8 + ) والمشروع Je‏ شكل 
ارياح متزايدة ( 8 4 + ) , 

من ذلك نرى أنه لا يمكن أن توجد زيادة في الأجور إلا إذا وُجد ربح انتاجية . اذا 
اقتطعت الأجور اكثر من الفائض CU‏ أن تنخفض ارباح المشروعات أو ترتفع اسعار 
سلع الاستهلاك . عندما يكون ارتفاع الأجور EAS‏ أعلى من زيادة انتاجية العمل 
(pAQ-SAE)‏ علينا ان نتوقع زيادة في اسعار سلع الاستهلاك UN‏ نستطيع 
افتراض ان المشروعات ترغب بالاحتفاظ بارباحها . 

لذلك ان الأمنية الغالية للمسؤولين عن السياسة الاقتصادية هي أن يروا انتاجيتهم 
تتزايد ۽ وعملهم الاكثر ضغطاً هو الحد من ارتفاع الأجور بزيادة الأرباح السنوية 
للانتاجية . ذلك أنه بالانتاجية المتزايدة والسهر على توزيعها فان ثبات الأسعار يكن ان 
يتوفر . 
Gt‏ : التضخم بالارباح 

الأسعار « المدبرة » المحددة من المنظمين » حارج قوانين العرض والطلب في 
الأسواق هي التي تدفم للتضخم برفع الأرباح : ان زيادة هوامش الأرباح يكن أن 
تجري خارج كل زيادة في الطلب أو في الأجور . 

Sca‏ عن ذلك » من المسلم به أن دقع الارساح يصبح أقل أهمية من دقع 
الأجور . oS‏ الارباح ليست سوى جزء صغير من ربح السلعة . كذلك يصبح لولب 
سعر -ربح أقل واترا من لولب سعر ‏ أجور . 

oss‏ ان نلاحظ على الأقل ان دفع الارباح يتضمن بعض الفرصق ليسبب 
gs.‏ الأجور التي يدورها a£‏ لارتفاع جديد في الارباح . 

نفترض CLÉ‏ التضخم بالتكاليف » بشكل عام » بأن هذه التكاليف تنمو 
بشكل uo‏ . وهي تمل الصلة التي توجد بين التضخم بالطلب والتضخم بالتكاليف . 
غير أنه في اقتصاد في طريق النموء يكون موذجا التضخم مندمجين في معظم الأحيان في 
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و لولب اسعار ‏ أجور» ( او اسعار ‏ ارباح ) حيث ان كل زيادة في الطلب ue Sai‏ عل 
تطور التكاليف والعكس بالعكس . 
tae‏ : التضخم بالتكاليف وعلاقته بالتضخم بالطلب 

التضخم بالتكاليف ليس دائياً سهل الاصلاح وهو فضلا عن ذلك يكون صعب 
الفصل عن .التضخم بالطلب . 

ان زيادة في الأجور او الارباح تزيد في الواقع » دحل الوحدات الاقتصادية 
وبذلك يزيد الطلب على السلع والخدمات للاستهلاك والاستثمار . على العكس لا يمكن 
لزيادة الطلب ان تكون بدون تأثير على تكاليف الانتاج . هذا التداخمل لنمرذجي 





رسم بباني 1 . 13 Jet‏ التضخم بالتكاليف والتضخم بالطلب US‏ , 


لنفترضص ان زيادة في الطلب كانت نتيجتها جعل الطلب b e‏ بالنسية للعرض الكلي . 
يتج عن ذلك ارتفاع في الاسعار [ 1 ] هذه الزيادة في الطلب e‏ تدفع المشروعات OY‏ 
تستطثمر [ 2 ] . وحتى تقوم بذلك عليها ان تزيد تمويلها الذاتي [ 3 ] ما يستدعي الضغط 


)1( عن أوليف ) (G Olive‏ التضخم ماذا تقول € اقتصاد واحصاءات » نيان 1976 , 


302 


عل الاسعار:[4 ] . ينعكس هذا الارتفاع بشكل زيادة في الاجور [ 5 ] التي تسبب 
ارتفاع التكاليف ]6[ وزيادة المداخيل ]7[ . هذا الارتفاع في التكاليف يثقل 
الأسعار ]8[ . ارتفاع المداخيل بزيد في الطلب [9] مما يغذي من جديد ارتفاع 
الأسعار [ 1 ] ويعيد سير اللولب التضخمي . 


فقرة خامسة : التذ لتضخم المستورد 

ثلائة طروحات كانت قد cali‏ لتفسير مسار استيراد التضخم : الطرح الخاص 
بارتفاع التكاليف 0 والخاص بالسيولة ثم الطرح الخاص بالدحل . 
Mal‏ : طرح ارتفاع التكاليف 

Lois‏ يزيد سعر المراد الأولية e‏ نصف المصئعة € سلع التجهيز او سلع 
الاستهلاك , المستوردة t‏ تسجل المشروعات زيادة d‏ تكاليف الانتاج تعكها بصورة 
آلية في إسعار البيع الداخلية . بالاستناد إلى حسابات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
لأورويا ( (OCDE‏ ان ارتفاع بنسة 20% , سعر المنتجات الاساسية من 972!إلى 
3 انعكس بتأثير JE‏ من 5, 0 إلى % 5, 2 على أسعار البلدان الصناعية الرئيسة . 
GE‏ : طرح السيولة 

يرتبط هذا بالنظرية الكمية للنقود بمقياس ما يثيت ان تدفقاً للعملة الاجنبية يزيد 
من السيولة للاقتصاد tod y‏ تغيرات بنفس الاتجاه في مستوى الاسعار . مصدر هذا 
التدفق هو فائضى ميزان المدفوعات الجارية أو الحركات الذاتية لرؤوس الأموال > الناجمة 
عن الفروقات في معدل الفائدة بين الأسواق المالية وتوقعات اعادة تقييم العملة الوطنية . 
c : (Ju‏ الدخل 

عندما يسجل اقتصاد ما زيادة في الطلب الخارجي ويصبح ميزان مدفوعاته الحارية 
Lan‏ ۽ يزيد فائض الصادرات 3 الدخل الوطني والطلب الكل الداحلي d.‏ مرحلة 
الاستخدام الكامل » هذا الفائض في الطلب هو تضخمي . هذا الطرح يعيد التذكير 
بالتأثيرات المضاعفة للمبادلات الخارجية على el‏ الوط ر الفصل الثامن ) 


i‏ سادسة : التضخم والعوامل الميكلية 
لا تدحض بعض تليلات التضخم التحليلات التقليدية ولكنها sis‏ على 
التوترات التي ترافق نمو اقتصاديات ٠» TTE‏ دعم جماعات الضغط ۽ à, pis‏ 
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السلوكات الاقتصادية » تمركز القدرة الصناعية وتدويلها . 


اول : التضخم القطاعي 

يمكن أن بتولد التضخم في قطاع حدد في الاقتصاد الوطني . يمكن ان يسبب نقص 
في عرض بعض النتجات ٠‏ زيادة في أسعارها أو الحد من قدرة انتاج القطاعات 
المستعملة . تتعرض هله لسار تضخمي aie‏ بامتداده إلى مجموع باقي القطاعات v‏ 
حاصة إذا كان الأمر يتعلق بسلع التجهيز . 

بدأت الدراسات عن التضخم القطاعي في الولايات cedi‏ الأميركية « في قطاع 
الفولاذ © . بدا أن هذا القطاع المستقل ذاتيا قد جر معه مجموع الفروع الألحرى ( تأكد 
هذا الانتشار بتحطيل مدخلات غرجات ) . 

لقد os‏ مثل قطاع الفولاذ في الولايات المتحدة الأميركية أن حصة ة الأجور والارباح 
في حساب تكاليف انتاج طن من الفولاذ بين 1947 و 1958 بقيت تقريباً ثابتة . لكن 
نلاحظ كذلك ان ارتفاع osx‏ في القطاع المشار اليه كانت أكثر أعمية ما هي في أي فرع 
في الاقتصاد الأميركي . من ذلك نستطيع التأكد ( أنظر à A. Cotta‏ فقرة مذكورة ) ان 
الارتفاع الخاص بالاجور في قطاع الفولاذ كان قد استخدم لتبرير زيادة الأسعارء اذن 
ارباح اكثر مما في القطاعات الاخرى 

ما هو صحيح بالنسبة للفولاذ في وقت معين ع يصح يصح لقطاع آخر في وقت آخر . 
التضخم من مصدر قطاعي ليس Lob‏ بالاقتصاد الأميركي » فالتضخم الفرنسي لا بعد 
الخرب ع والذي جرب البعض أن « يفسره بالنسبة للوك الفثات الاجتماعية s‏ يفسر 
بالنمو الخاص ببعض القطاعاتٍ . A.Cottas‏ . في تحليل لنمو الاقتصاد الفرنسي 
X‏ 1945 : « من المؤكد تقريباً ان أصل التضخم يكن نحديد عله في كل لحظة في 
قطاعات سلع الاستهلاك وسلع الانتاج ذات النمو السريع خاصة أو الأكثر سرعة من 
QUO. EM‏ 


Gib‏ : التضخم وأشكال السوق 
يعود إلى الشكل الاحتكاري monopolistique y‏ ) أو احتكار الاقلية 


)1( دراسات B, ce Lo Fromm , Eckstein, Wilson Schultze‏ من Cotta‏ ۸ في ومن أجل 
سياسة نقدية جديدة » اقتصاد تطبيقي ٠‏ تشرين اول / كانون ارل 1961 . 
Cotta (2)‏ ه1 نمو الانتصاد الفرنسي )1945 - (wis‏ تحلیل SEDEIS ٠ giro‏ , 
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oligopole il oligopolistique‏ هر سوق مؤلف من عدد صغير من ال مشر وعات الكبيرة الي 

LS‏ قد تكلمنا اعلاه عن وضع قطاع الفولاذ في الولايات المتحدة » الذي تشرف 
عليه شركة 5. لآ للفولاذ . بين 1947 , 1958 كانت تسبة % 40 ga‏ ارتفاع Joel‏ 
الجملة ف أميركا à‏ مصدرها زيادة سعر الفولاذ . وقد دلت اعمال لجنة دوغلاس Doug-‏ 
las‏ في نفس البلد أن التضخم بين 1955و 1957 كان بسبب go‏ أسعار بعض 
القطاعات النامية oi. ipi‏ أسعار قطاعات احتكار الاقلية هي أسعار inde‏ #ومحدّدة من 
المنظمين 3 خارجاً عن اعتبارات العرض والطلب . هله الاسعار هي نسبياً ax‏ حي 
pas Lis‏ شروط السوق 8 

تفصل بعض الدراسات الأميركية قطاعات الاقتصاد الرئيسة إلى ثلاث جموعات 
حسبها تكون الأسعار فيها مدبرة à‏ ممكومة يآليات السوق او مختلطة ( مزج بين الادارة 
والتحديد بواسطة OO CHE‏ 

ان القطاعات ذات السعر المحدد ادارياً ( مدبّر ) والتي كانت Je‏ بين 1953 و 
8 ما يقرب من % 45 من توازن المؤشر العام لأسعار الجملة > كانت قد عرفت في 
تلك الغترة نسبة عالية من التضخم » أعل من ارتفاع أسعار القطاعات الأخرى . دلت 
دراسة ممائلة أنه في فترة الركود الأميركي من حزيران 1959 إلى كانون الأول 1970 » 
كانت القطاعات الأكثر EF‏ هي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار . كذلك كان الأمر للفترة 
من أيلول 1973 إلى أيلول 84 . 
aJ : UU‏ لتضخم والمجموعات الااجتماعية 

التفسيرات التي عرضناها للظاهرة التضخمية هي من ذاتية كمية ( افراط 
الطلب » التكاليف » تحديد الأسعار في بعض الاسواق ) . التشديد اليوم هو علق عمل 
العناصر الكيفية وعلى رأسها سلوك المجموعات الاجتماعية داخل اقتصاد وطني . ' 

هذا التوذج من التعليل يبرهن b‏ المظهر النقدي للتضخم هو دالة على المظهر 
الاجتماعي وليس العكس كا تريده الرسوم البيانية الكمية O‏ . 
)1( تقابل هذه المجمرعات الثلاث درجة التركز : قطاعات مركزة à‏ تناقسية ومختلطة . انظر . © 


challenge to thcory and policy . chal- : التضخم المتزامن مم عدم الاستخدام‎ a Menn 
. lenge 1975 


"TE H. Aujac poko (2)‏ سلوك المجمرعات الاسجتماعية على تطرر التضخم + اقتصاد 
1950 . 
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المجموعات الاجتماعية هي معرّفة leh‏ « مجموعات أفراد ها ء في وقت معين , 
jy‏ اطار بنية معينة à‏ مصالح مشتركة وتعبر عن ردات فعل مشتركة لتغيرات البيئة » 
UH. Aujac )‏ . 

ترتبط المجموعات الاجتماعية فيا بينها بروابط سلع edes,‏ ( استهلاك e‏ 
عرض وطلب العمل . . ) وروابط نقدية ( اسعار السلع أو معدلات الأجور المحددة في 
السوق أومن الدولة ) . 

لنفترض أن الاقتصاد Qt‏ يتألف من اربع جموعات : المنظمين . الأجراء , 
أصحاب المداخيل à‏ الحكومة . اذا انخفض الانتاج لسبب معين ( اضراب » انخفاض 
الواردات . . ) يمكن ان ينثا عن ذلك وضعان : إما ان الأجور والمداخيل ( Jette‏ 
القيم المنقولة ) تكون محددة يسلطات الدولة وهي التي ستتحمل النقص في الاستهلاك à‏ 
باعتبار أن مستوى المعيشة قد تدني . أو أن ترقض هاتان المجموعتان الاجتماعيتان 
تخفيض أستهلاكهما à‏ ويطلبان زيادة في مداخيلهها . فاذا تم UL d‏ فهذا لا يعني ان 
ارتفاع تكاليف المشروعات يتوقف حدوثه RPM‏ التضخم مساره من جديد . 


3 يولد التضخم 953 Me:‏ المجموعات لتعديل oily hé‏ السلوكات المحلدة 
بالرابطة النقدية > . 


الثل الذي يورد عادة لهذا التوع من التحليل يرتكز على الاقتصاد البريطاني بعد 
الحرب العالمية الثانية . لقد أمكن وقف التضخم هناك c‏ بفضل السلوك القبولي للطبقة 
العاملة بالتقنين ( يضاف اليه التصاعد في ضريبة الدخل ) . على العكس 4 كان سلوك 
الرفض تجاه المداخيل الاسمية تموذجياً بالنسبة للاقتصاد الفرني لا بعد الحرب )1945- 
2 ومن 1956 الى 1982)اذا تابعنا البرهنة على هذا النحو التصويري . 
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الفصل الرابع عشر 


البطالة 


البطالة هي احدى QUE‏ النشاط الاقتصادي ٠‏ الأقل فبولا والأسرأ عيشأ ء فقد 
ضربت كل الاقتصاديات . لا يمكن تجاهل وانكار تزايد البطالة منذ بداية السبعينات . 
بالرغم من كل شيء , البطالة ليست بالتاكيد Lee‏ لا مفر منه à‏ كما تبينه النتائج المحصلة 
في عامي 1983 و 1984 في الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال . 


اذا لم يكن تزايدها موضع شك » فتقديرها الكمي يوضح أنها كانت مرضوعاً لعدة 
اعتراضات : يوجد بالفعل عدة مقاييس للبطالة ستكون.هذه موضوعا للغقرة الاولي من 
هذا الفصل c‏ في الفقرة الثانية نعرض التحليلات الاقتصادية الرئيسة للبطالة (o‏ 8 
فقرة اولى : مقياس البطالة 
ظاهرياً à‏ لا شيء أسهل من تعريف العاطل عن العمل » مع ذلك ومع شيء من 
- هل هو عاطل عن العمل » الممثل الشهير 6 الذي 6 بين فيلمين › 


. Ÿ Assedic 


)1( علينا ان تشكر الاستاذ فرائدييه Robert Ferrandier‏ لماهمته في تصرر وانجاز هذا 
الفصل . بعض التأكيدات والمراقف حرل مختلف تحيليلات البطالة هي فقط على مسؤولية 
كاتى هذا المؤلف . 
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- هل هو عاطل عن العمل à‏ الطالب الذي لا ag‏ استخداماً صيفياً ؟ . 

هل هو عاطل عن العمل . الأجير الذي . بسبب الاحوال الاقتصادية . يجد 
نفسه في حالة بطالة تقنية لمدة أسبوع € هذه الاسئلة لا تؤدي سوى إلى ابراز مسألة 
انطلاقا E o^‏ مجردة ونوعية . مصدر " للصعوبات : الوجود المشترك لختلف 
انواع البطالة . ومع انه يصعب تحديد أنواعها » فمن السهل التمييز بين البطالة بين 
عملين والبطالة الظرفية والبطالة البنيوية . 

في النتيجة لا عجب من وجود كثير من التقديرات الممكنة AU‏ , 
اول : البطالة بمعنى طلبات الاستخدام في آخر الأشهر 

. الوكالة الوطنية للاستخدام‎ à هذا التقدير إلى التسجيلات‎ E 

تعر يفا : 

طالبو الاستخدام في آخر الاشهر à‏ هم العمال المسجلون في فرع محل للوكالة 
الوطنية للاستخدام . 

لا تشتمل طلبات الاستخدام غير المستجابة في آخر الأشهر ‏ والمنشورة بانتظام من 
وزارة العمل à‏ على كل الطالبين المسجلين في الوكالة الوطنية للاستخدام . لكن فقط 
على الذين ليس لحم استخدام » والجاهزين مباشرة المفتشين على استخدام دائم ولكامل 
الوقت . لا تؤخذ بعين الاعتبار طلبات الاستخدام لوقت جزئي وموسمي . كذلك فإن 
طلبات الاستخدام غير ال جاهزة أو التي عندها استخدام وتريد تغييره ليست كذلك 

بشكل عام e‏ يرجم عادة لطلبات الاسخدام في آخر الأشهر. عند التصريح OÙ‏ فرنسا 
تعد ×مليون من العاطلين عن العمل أو أن البطالة تصاعدت Vent sl}‏ 
هذه المعطيات هي قي كل حال 4 متائرة بحركة موسمية قوية متولدة من التدفق الضخم 
لصغار طالبي الاستخدام في Alp‏ كل سئة مدرسية أو جامعية . لهذا من المفضل 
الاستدلال برقم طليات الاستخدام في آخر الأشهر المصححة بالتغيرات الموسمية . 

تدل دراسة دقيقة لطلبات الاستخدام هذه على أن النساء تمثل أكثر من نصف 
العاطلين عن العمل : % 51 في المتوسط من 1974 إلى 1984 . الذين يتأثرون اكثر 
من غيرهم باليطالة هم الصغار : الذين هم ادنى من 25 سنة يشكلون نسبة 96 40 من 
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المجموخ والذين تنراوح اعمارهم بين 25 إلى 39 سنة يشكلون 'نسبة' % 37 . 

يشل المستخدمون ذوو الاختصاص Las‏ للسنوات ما بين 25 إلى 96 30 من 
العاطلين عن العمل à‏ وموظقوا اللاك بين 5 , 2 إلى 90 5 . الفروقات الاقليمية هى 
هامة :معدل البطالة كان في أيلول1985 من % 13.7 في اقليم Languedoc - Rossillon‏ 
pa‏ % + , 8 في Rhône - Alpes plii‏ . 

ولتكوين معرفة a pM ALAS‏ العمل > يجب مقارنة تطور طلبات 
الاستخدام مع تطور عرض الاستخدام في آخر اسر 5 (OEFM‏ . 

تعر يف 

طلبات الاستخدام في آخسر الاشهر هي تلك التي تكسون مودعة من قبل 
المستخدمين ( بكسر الدال ) في مكاتب الوكالة الوطنية للاستخدام . 

وحده التطور الخاص بطلبات الاستخدام هو الذي يسمح بتكوين حكم صحيح 
عن حالة سوق العمل . ان التقاء ارتفاع الطلب وانخفاض العرض يدلان على تدهور 
حالة الاستخدام . على العكس . ان التقاء انخفاض الطلب وارتفاع العرض يفسر تدني 
البطالة وتعديل سوق العمل - 

يصور الحدول 1 . 14 تطور طلبات وعروض الاستخدام من 1963إلى 1984 . 
يصور المخطط 1 . 14 التدهور الواضح في سوق العمالة من 1974 إلى 1984 . 


جدول 1. 14 طلبات وعروض الاستخدام في آخر s‏ — 


1982 | 1981 | موا | ودود | 1977 | 1975 | 1974 








um 143 ^ 107 FE EF 1773 | 2008 
et عروض آخر‎ | 55 p EF 69 84 





SESS 
. تقرير عن الحابات الوطنية‎ . INSEE : المصدر‎ 


كان المعدل المتوسط للبطالة » مقدراً بتسبة عدد طلبات الاستخدام للجموع 
السكان العاملين المستأجرين يمثل % 13 سنة 1984 بتصاعد 13% بالنسبة el‏ 1983 
jos‏ كل الاقاليم تصاعداً في معدلات بطالتها » لكن البعض يبلغ ذلك قبل SAN‏ 
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الوحلة: PETERE‏ 
INSEE : piali‏ , تفرير عن AU‏ الوطنية . 
hhk‏ 14-1 تطور عروض وطلبات الاستخدام في آخر الشهر 


في عام 1984 الارتفاعات الأكبر كانت ل ليموزان Limousin‏ ) % 20.3 + ) 
ونورمائديا Haute - Normande‏ ( 96 7 . 16 + ) وبورغونيه Bourgogne‏ واقليم 
lردjı Je. (+16% ) Champagne - Ardennes‏ العكس كان إقلےا بيرينيه 
He - de - Francelos j äp >s Midi - Pyrenées‏ الأقل ثأئرا )95 8 + و 9 +% 10,9( 

d‏ كانون الثاني 1985 ارتفع عدد طالبي الامتخدام col dant.‏ مصححة 
لتغيرات فصلية إلى 600 2432 أي بتصاعد % 13 في منة . في نفس التاريخ » بقيت 
عروض الاستخدام ضعيفة جداً > 43100 بنقص 18% بالنسية لكانون الثاني 1984 . 

من حسنات قياس البطالة بطلبات الاستخدام في uel‏ الشهر à‏ بأئه يكون معروفاً 
بسرعة . لكنه لا يستطيع الادعاء باعطاء تقدير صحيح للبطالة . تشكو طلبات 
الاستخدام في اخر الشهر بالفعل من عدة نواقص : 
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e‏ ان طلبات الاستخدام لوقت جزڻي ۽ عرضية او فصلية e‏ ع هي مستبعدة من 
حقل البطالة . - وهكذا في آذار 1985 à‏ كان .224000 شخصاً يبحثون عن استخدام 

© السلاسل ليست متجانسة e‏ تسبل انعكاسات تنظيم او ادارة للوكالة 
الوطنية للاستخدام . ان طلبات الاستخدام في آخر الاشهر تعرد بقسم كبير منها مثلا إلى 
التوسع في شبكة الوكالة الوطنية اللاستخدام . انتشار العاطلين عن العمل ابتداء من 
كانون الثاني 1978 المسجلين " لغياب واحد عن الاحصاء . وليس لاثنين > كان له 
كذلك نتائج هامة على سلاسل 80 - 79 - 1978 . يكن أن تتكرر مثل هذه الامثلة . 


GU‏ : البطالة بمفهوم مكتب العمل الدولي 


في آذار من كل منة » تخرج ال [N5۴‏ مستعينة بتحقيق à‏ تقديراً للبطالة 
حسب توصيات مكتب العمل الدولي ) CBIT‏ . 


d مكتب العمل الدولي أن كل شخص يبلغ الخامسة عشرة ة من العمر‎ E^ 
أن يكون جاهزا لان يعمل‎ à بطالة اذا كانت تتوقر فيه ثلائة شروط : أن يكون بلا عمل‎ 
أو غير مأجور ويكون يفتش عن العمل . أي أن يكون قد اتخذ‎ "n في استخدام‎ 
اجراءات خلال مرحلة سابقة نوعية ( تسجيل في مكتب توظيف » ترشيحات بالقرب‎ 
. ) المستخدمين . . الخ خلال الشهر السابق للتحقيق‎ 

إن تطبيق هذه المعايير على التحقيقات الفرنسية تدفع السكان غير العاملين 
الباحثين عن استخدام ) (PSERE‏ . مع ذلك حتى نحصل على الباحثين عن 
استخدام » الاأشخاص الذين هم يدون عمل والذين وجدوا أحد الاستتخدامات وبدأوا 
فيه بعد فترة التحقيق . بعد التحقيق حول استخدام (X 5 pE]‏ العاطلون عن 
العمل بمفهوم السكان غير العاملين الباحثين عن استخدام كانوا 2 إليهم أضيف' 
3 شخصاً بدون عمل à‏ ولكنيم وجدوا فيا بعد تاجراً كان العاطلون عن العمل 
بمفهوم مكتب العمل الدولي 2429095 

بين الجدول 2 . 14 مستوى ومعدل البطالة في فرنسا وفقاً لتعريف مكتب العمل 
Ju‏ , وذلك للمرحلة 1984 - 1975 . 

ان تطبيق معابير مكتب العمل الدولي ليس كذلك Âge‏ کا يبدو os‏ أن يؤدي 
إلى استبعاد اشخاص ليس لهم في الحقيقة اي استخدام ء من البطالة . 
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mri rs 





| us | ams | Kî E 


389.0 | 4972| 5675| 56| 737,2! E437| 8810| 10714 
513.0 | 6833| 7871| 8739| 992,2 | 1075,9 | 10269 | 1247.3 

pe. El E 3 pes 1729.4 | 1919,6 | 1 960.8 E 
9 معدل البطالة‎ . ٠ E EE ?3 8.1 TES 


5 متوسط المعدلات السنوية للطالة dia à aor à‏ ارقام HE‏ عن res Te‏ انطلاقاً من Alb‏ 
الاستخدام في usd‏ الأشهر للوكالة الوطنية للاستخدام ) ANPE‏ ( . 

- معدل البطالة يقابل نسبة السكان العاطلين عن العمل بمفهوم يكب العمل الدولي إلى السكان العاملين‎  )2( 
. القيمين المشغولين او غير المسفولين‎ 
الوحدة : الاف الاشخاص‎ 

&b 9l تقرير عن الحسابات‎ INSEE : pr Ji 






Paji T 
de. 
...ناء‎ 



















وهكذ! فان كل شخص اشتغل ولو ساعة خلال مدة التحقيق ليس في وضع بطالة 
حتى ولو كان يبحث عن عمل ثابت . كذلك فالأجراء في بطالة جرئية لا يعتبرون كأنهم 
عاطلون عن العمل > 

بمفهوم هذا العرض à‏ يجب أن يكون واضحاً بأنه لا يوجد سوى تقديرات 
للبطالة . الاستناد إلى مستوى مطلق يجب عدم تجاوزه ليس له معنى اقتصادي البتة حتى 
ولو تضمن واحدا على المستويين السيامي والنموذجي . في مطلق الأحوال » een‏ كانت 
أداة القياس ea li‏ » لا یکن تجاهل (Ayr,‏ من عدة سنوات e‏ نموا حقيقيا d‏ 
البطالة . 

فقرة ثانية : التحليل الاقتصادى للبطالة 

لقد تطور التحليل الاقتصادي للبطالة كثيرا . الصياغة الأولى المتماسكة لهذه 
ILLU‏ هي ان نضع في الأصول النظرية الكلاسيكية à‏ بالنسبة للاقتصاديين الذين 
يستندوں إلى هذا التحطيل . البطالة غير الارادية ليست EKE‏ اذا وجدت مرونة للاجور 
الحقيقية . الصياغة LUN‏ هي تعود لكينز J.M. Keynes‏ بالنسبة اليه > البطالة هي 
نتيجة لنقص في الطلب الكل t‏ التحليل الكينزي الذي عرضااه j‏ ف في الفقرة السابعة من 
الفصل التاسع سنقوم بالتوسع ^ cu JI cla d. FU‏ ۽ وبعل أشغال فیلیسں 
٠ Philips‏ اعتقد الاقتصاديون والمسؤولون السياسيون بوجود تحكيم يمكن بين البطالة 
والتضخم . سيكون هذا التحليل ونقدة مشروحين في فقرة ثالثة . في بداية السبعينات e‏ 
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بدا التزايد المتزامن للطالة والتضخم . لعدد من الافتصاديين à‏ كظاهرة جديدة مفاجئة 
وبصورة ما غير متوقعة . كشف التاريخ الاقتصادي للقرنين التاسع عشر والعشرين Je‏ 
الواقع > أن الأزمة الاقتصادية تتجلى بانخفاض وليس بارتفاع المستوى العام للاسعار . 
سيكون الركود التضخمي à‏ ويجب أن نسميه باسمه » موضع عرض مختصر في الفقرة 
الرابعة . 

Val‏ : التحليل التقليدي للبطالة 


في هذا التحليل » تعتبر البطالة Lis‏ نتيجة لاختلال توازن مزدوج : الأول في 
موق العمل à‏ والثاني في سوق السلع والخدمات . 

1 : اختلال التوازن في سوق العمل 

تظهر البطالة عندما يكون عرض العمل أعلى من الطلب . حتى ندرك جيداً سير 
سوق العمل وظهور البطالة t‏ يقتضي Si‏ درس دوافم العارضين والطالبين للعمل 5 

أ حوافز الوحدات الاقتصادية في سوق العمل : الوحدات المعنية هي 
المشروعات كطالبة عمل والأجراء المحتملون كعارضين للعمل . 

العرض الفردي للعمل : بالنسبة لفرد معين € يجمع منحني طلب العمل 

عند كل مستوى في معدل الأجر الحقيقي » عدد ساعات العمل التي يرغب الاجير في 
بيعها في سوق العمل . 

يرتكز هذا المنحنى على ثلاثة افتراضات : 

© العمل متعب : ge‏ يقبله الفرد à‏ يجب أن يتقاضى أجراً . 

© العامل ليس موضوعاً للخداع النقدي : ما يرضيه ليس مستوى PU‏ 
عنه بالفرنكات » لكن كمية السلم التي يمكن أن يحصل عليها بهذا الدخل . بمعنى اخر 
على هذا الاجر الحقيقي للساعة فهو يبني قراراته '. 

ان شكل منحني عرض العمل هر مفسر في المخطط 14.2 . هو متصاعد في 
مرحلة أولى OA‏ : يزيد الأجير عرضه Paul‏ مع زيادة أجر الساعة الحقيقي 4 ثم 
كل زيادة في الاجر الحقيقي . 
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B‏ | معدل 
الاجر 
P‏ 
A‏ 
ساعات العمل 0 
got 14.2 bas‏ الفردي لعرض العمل . 


معدل الأجر à ALT‏ عدد ساعات العمل التي يرغب المنظم بشرائها من السوق . 

يرتكز طلب العمل على ثلاثة افتراضات : 

e‏ يختار المنظم بكل حرية وعند كل مرحلة » حجم ساعات العمل التي يرغب 
شراءها . 

. حجم باقي عناصر للإنتاج وخاصة رأس الال هو ثابت‎ e 

® يتخذ المنظم قراراته بمقارنة ما تكلفه ساعة عمل اضافية مع ما تعود عليه من 
نتيجة . تقدر الكلفة بالأجر ؛ ما يعود عليه من ساعة الانتاج » بالانتاج الاضافي التي 
تؤمنه هذه الساعة مضروباً بسعر بيع السلع المنتجة . بمعنى آخر à‏ يشتري المنظم ساعات 
عمل حتى يصبح الأجر الحقيقي مساويا لزيادة الانتاج التي تؤمتها آخر ساعة عمل 
مشتراة . 1 

يصور المخطط 3 . 14 متحي الطلب الذي هو تنازلي بالتتابع بمقدار تزايد كمية 
العمل المشتراة » يكون الانتاج الاضافي لآخر ساعة متناقصاً . في النتيجة . ان كمية 
العمل التي يرغب المنظم بشرائها لا يكن ان تزيد إلا إذا تدنى الأجر الحقيقي . 

ب التوازن في سوق العمل : لتحصل على منحنى العرض المجمع للعمل c‏ 
يقتضي أن نحسب لكل مستوى لمعدل ue NL‏ » الكمية الاجمالية لساعات العمل 
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معدل الاجر 


ماعات العمل ° 
خطط 14.3 المنحني الفردي لطلب العمل . 


التي يرغب الافراد 1( Cim d... m‏ بيعها في الوق . 
الأجر الحقيقي . الكمية الامالية لساعات العمل التى ترغب المشروعات [(ه1,...۵=ز) 
في شرائها من السوق . 

اذا كان السوق يعمل Us,‏ لمنطق المنافسة الكاملة البحتة » Op‏ تقاطع منحنيات 
طلب وعرض العمل » ale‏ في ان الاجر الحقيقي للتوازن وكميات العمل المباذلة 
hh)‏ 14.4 ) . عند معدلات التوازن « كل فرد راغب في العمل جد من 
يتخدمه . اذن لا توجد بطالة غير ارادية . 


ان غياب البطالة غير الارادية لا تحتم أن يكون معدل البطالة لا شيء . يوجد في 
الواقع احتكاكات ر لا تملك المشروعات مباشرة الاعلام اللازم ) ونواقص بنيوية ( تحرك 
مهي او جغرافي غير كاف » مشاكل التوصيف ) تين وجود بطالة طبيعية . لا يمكن الغاء 
هذه البطالة حتى ولو بسياسة ظرفية بدفع الطلب او بسياسة بنيوية . 

ج ‏ ظهور البطالة : لا يمكن أن تظهر البطالة à‏ وفقاً لهذا ga‏ إلا اذا كان 
سعر العمل محددا عند مستوى del‏ بشكل دائم من أجر التوازت الناتج من مواجهة 
العرض والطلب على العمل . 
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عل المخطط 5 . 14 الاجر التوازني هو ۷0 . هذا المستوى يمكن ان يكون 
معتبرا غير محتمل ومحدداً عند المستوى | ۷ بقرار من السلطات العامة او نحت ضغط 
QU‏ . هذا القرار ( الذي يكن ان يكون مبرراً Je‏ صعيد اجتماعي ولأجل قصير) 
سيكون له بالضرورة تأثيرات على سوق الاستخدام . | 





Ho — HW Hs ساعات العمل‎ 


. البطالة في سوق العمل‎ 14.5 hat 


يظهر عند السعر ۷1 اختلال توازن بين العرض والطلب لصالح الأول Jes‏ 
حساب الآخر . أن الاحتفاظ بأجور حقيقية عند المستوى ۷1 يكون تيجته DA‏ 


الاستخدام المتمثل بالمقطم AB‏ . 


د تقدير انتقادي : ترتكز صحة التحليل على افتراض مرونة الاجور الحقيقية . 
من الصعب بالتأكيد القبول بها كا تبينه الأمئلة التاريخية ‏ لكن نتائج مثل هذا الحمود او 
عدم المرونة لا يمكن تجاهلها . أن زيادة البطالة هي بجزء adu, lta‏ من عدم المرونة هذه 
التي تفيد في الواقع الذين يعملون لكنها تقسو بشدة على الذين فقدوا استخدامهم . لا 
يمكن القول OÙ‏ السياسات الاقتصادية الموضوعة موضع التنفيذ GE‏ مثل هذه الحالة e‏ 
اعطت نتائج كبيرة . فقد تضمنت بكل بساطة على اخفاء البطالة بواسطة تخفيض سن 
التقاعد i‏ مدة تكوين الفتيان او الاحالة على التقاعد السابق لأوانه . البديل 
الوحيد يصبح بالتأكيد زيادة في معدل نمو النشاط الاقتصادي . لكن هل هذا مكن ؟ 
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يكون بمرسوم . 
هل يكن القول بان كل الوحدات حرة في تحديد كميات العمل المعروضة 
والمطلوية وتدرك LL‏ الاختيارات التي تقوم a le‏ الجواب JR‏ وضوح سلبي t‏ لكن هذا 
لا يحكم عل النظرية الكلاسيكية مع ذلك بشكل قاطع . لا يكن بالتأكيد أن نطلب leo‏ 
sl‏ مما chi‏ أعطاءه « Jas LS‏ بأن عدم reru‏ لاقتصاد ما والااحتفاظ ghall‏ 
للاجور بمستوى اعللى من انتاجية العمل لحا على المدى البعيد TOT E‏ نتائج عل 
سوق الاستخدام . لا يكون ذلك 3 بحت المشروعات عل استبدال العمل براس 
امال . 
2 : اختلال التوازن في سوق السلع والخدمات 
بالاضافة إلى زيادة العرض عل الطلب ء البطالة هي كذلك نتيجة لانتاج سلع 
وخدمات . أقل من الطلب . السيب الأكبر لهذا النقص في عرض اللع والخدمات 
يعود dl‏ عدم وجود أو ضعف قئرات الانتاج المتوفرة . كذلك تكون البطالة نتيجة لعدم 
كفاية التجهيزات بالنبة لليد العاملة المتوفرة . 
يقدم الخطط 14.6 id‏ عل حراسة لل INSEE‏ العائدة للاقتصاد qr A‏ 
خلال الفترة 1963 — 1983 تطررات قدرات pu‏ وحجم رأس JUI‏ في الصناعات 
اليدوية s‏ عرض العمل QOO‏ 
تلاحظ Jus feu , 1973 ja‏ نمو قدرات (co‏ مرده pw di‏ 
را س المال « وقي المتوسط tur.‏ في زيادة عرض العمل ol.‏ انخفاض نمو حجم 
التجهيزات كان قد سبب انخفاضاً في انتاج السلع والخدمات كان في أساس تصاعد 
البطالة . الدراسة التي اتينا على ذكرها Les INSEE.U‏ إلى نتيجة هي أن التطورات 
تشكل à‏ افتراضاً لظهور بطالة تقليدية » . 


Gt‏ : التحليل الكينزي للبطالة 

Us‏ المخطط 8 . 9 في الفقرة التاسعة أن عدم كفاية الاستهلاك و/ أو الاستثمار 
جعل الاقتصاد في وضع أقل من الاستخدام الكامل ؛ وأن البطالة الكينزية كانت عندما 
كان ve D ) co»‏ ( محدودا بعدم is‏ طلب السلع والخدمات . 


. 1984 تقرير عن المحسابات الوطنية لعام‎ INSEE (I) 
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1963 1963 +973 1979 
à à à à 
1968 1973 1979 1983 


Jui تطور قدرات الاتتاج وحجم رأس‎ 14.6 hht 


في دراسة ال INSEE‏ المذكورة في 1.2 من هذه الفقرة ٠»‏ تقاس قرة 
الطلب بدرجة استخدام التجهيزات . كلما كانت هذه الاخيرة كبيرة كلما كان ضغط 
الطلب قوياً . ينبغي وجود علاقة سليية بين درجة استخدام التجهيزات ومعدل البطالة . 
على العكس » ترافق عادة الاستخدام الضعيف للتجهيزات زيادة في الاستخدام غير 
الكامل . كانت حالات البطالة الكينزية هذه قد cojus‏ فرنسا في السنوات , 1984 
M 1982 , 1976 , 1975 , 1968 , 5‏ في بداية 1984 كان معدل بطالة العمال 
% 10 مع قدرات مستخدمة Vus‏ 5 , 81. لو أن درجة الاستخدام كانت اكثر à‏ اعندالاً » 
( بنسبة 83 إلى % 84 ) فمعدل البطالة كان % 9, 6 . 


ثالثاً : العلاقة تضخم ‏ بطالة ومنحنى فيلبس 
في مقال منشور في نهاية تعداد احصائي فني بارع » du‏ الاقتصادي فيلبس ۷ . A‏ 
Phillips‏ . وجود علاقة بين معدل البطالة وزيادة الاجور الاسمية › į‏ بريطانيا 
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العظمى . من 1861 إلى 1957 . وبسرعة كبيرة » جرى اختبار هذه العلاقة في بلدان 
أخرى وأصبحت جزءاً من معارف كل اقتصادي ( bz‏ 7 14 ) 





مخطط 14.7 منحنی فيليس 
ثلاثة أسباب تشرح صحة علاقة فيلبس . 


© باقتراض أن تغير المستوى العام للاسعار هو معادل لمستوى الاجور الاسمية 
منقوصاً a‏ ارباح الانناجية . يوضح فيلبس وجود علاقة عكسية بين معدل التضخم 
ومعدل البطالة . تستدعي هذه العلاقة . المصورة في المخطط 8 . 14 وجود سلسلة من 
الاحتيارات بين التضخم واليطالة . وهذا ما يسميه رجال السياسة والصحافيون وبعض 
الاقتصاديين a‏ تضخم ‏ بطالة ) : النضخم الشديد هو فدية بطالة ضعيفة إن تحليل 
فيلبس يقيم علاقة ظاهرياً ثابتة بين متغيرين أساسين لكل سياسة اقتصادية . 
معدل التضضم 


14 . B iz 
العلاتة بين معدل‎ 


pal!‏ ومعدل 


معدل اليطالة 0 البطالة , 
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© على الصعيد النظري à‏ تسمح علاقة فيلبس بمحاصرة نظام التوازن 
الاقتصادي الكل لكينز e‏ وتأمين المعادلة الناقصة التي تيح تحديد المستوى العام 
للاسعار . 

© ان تحليل فيلبس يدعم أخيرأً بعض الافكار المستقاة أو الحدسية التي تعتبر أن 
زيادة في الطلب الكلي تبعث ارتفاع الاستخدام وتحسّن القدرة على التفاوض للاجراء تجاه 
المستخدمين ( بكسر الدال ) وتترجم بارتفاع في الاجور وفي الاسعار في نفس الوقت 
الذي يمتد فيه حطر ظهور اختناقات قطاعية . 

وبسرعة بدا ثات علاقة فيلس غير مؤكد . فالمخطط 9 . 14 مثلاً يدل على أنه في 
الولايات المتحدة الأميركية à‏ اذا كان EKE‏ ان نفصل علاقة ثابتة بين التضخم والبطالة 
من 1961 إلى 1969 « فالسنوات اللاحقة تضعها موضع الاتهام . ارتسمت علاقة 
جديدة من 1976 إلى 179 لكن على مستوى تضخم مرتفم جداً . اليرهان هر ممائل 
بالنسبة للحال الغرنسي . بين منحنيين لغيليس ثابتين à‏ يتزايد التضخم والبطالة في 9l‏ 
واحد . 

كان تحليل فيلبس موضع انتقاد شديد من قبل عدد من الاقتصاديين . فقد DA‏ 
أنه لو كانت هناك علاقة احلال لأجل قصير بين التضخم والبطالة > فان هذه الاخيرة 
تختفي في الأجل الطويل : بذلك يصبح منحني فيلبس Des‏ عمودياً . لا يمكن Ja‏ 
البطالة أن يبعد بشكل دائم عن معدل البطالة الطبيعية . 


رابعاً : ركود التضخم ( الركود التضخمي ) 


ان تواجد معدل تضخم مرتفع مع بطالة مرتفعة ودائمة لا يكفي لتحديد ركود 
التضخم . ينبغي أن نضيف e‏ اقتصادياً بطيئاً نسيباً ( ركوداً ) وحتى كساداً. wu‏ 
ركود التضخم هي أبعد من أن تكون مفسرة . تكتفي بأن نقدم بعض مقترحات 
التوضيح : 

- ان عدم توافق العرض مع الطلب Là‏ أن التضخم ليس Loss‏ بنمو 
سريع . هذا الاقتراح يمكن أن يكون مقبولاً وصالحاً لطلب السلع المعمرّة à‏ من قبل 
الأسر » وللطلب الخاص بالادارات . 

J-‏ ظهور مظاهر سلوكية متائرة بجمود JS‏ - كبير وتطور التوقعات حول استمرار 
التضكم à‏ يعدلان حسابات الوحدات الاقتصادية . 
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تلعب الخدمات دوراً Le‏ في ركود التضخم بمقدار ما ينقص الطلب على السلع 
الصناعية لصالح الخدمات » حتى عندما يتراجع الطلب الكل او يركد . غير أن ارباج 
انتاجية الخدمات هي Ul‏ من المتوسط . 

- لا يؤدي تقليص الطلب من الحكام » كوسيلة لمحاربة التضخم سوى إلى 
تقليص النشاط الاقتصادي « دون المساس بالتضخم à‏ ولذلك لا يكون مستخدما هذه 
الغاية . في الواقع c‏ ان استقلال المميزات الثلاث لركود التضخم » يجعل بدون فائدة 
زيادة البطالة أو تخفيض الطلب من أجل abu!‏ اللضخم . 

jit -‏ معدل الفائدة التزايد » الأمر على زيادة الادخار وتخفيض الاستهلاك , ما 
يشكل عنص لتخفيف الطاب . 


الكبري ما يشكل ay m‏ عل AM‏ مرحلة تقليص النشاط الاقتصادي 
وانخفاض رقم الاعمال . 


بالنسبة لبعض الكتاب » كل هذه التفسيرات تصبح جزئية وبدون فائدة وتخفي e‏ 
عن قصد أو بدون قصد » التفسير الحقيقي . ان التواجد معاً للبطالة والتضخم في نطاق 
امتصاد یتصف Je‏ 395 ر يصبح الميزة الكبرى لأزمة الاقتصاديات الغربية ويصبح وليد 
التحولات المؤسسة à "wr‏ نظر هؤلاء الكتاب t‏ أصبحت الرأسمالية Ana dec‏ 
1945 تتميز بتنظيم احتكاري ولیس تنافسي . ان تعثر سير هذا التنظيم الاحتكاري 
هوني صلب « الازمة » . تطور البطالة ليس سوى إشارة لهذا التعثر في سير التنظيم . 


1 : التنظيم الاحتكاري لار أسمالية 


ثلاثة ملامح رتيسة تيز التنظيم الاحتكاري للرأسمالية المعاصرة . تتعلق بالأجور 
والمنافسة بين المشروعات وأساليب انشاء النقود . 

أ الاجور : ليست الأجور وشروط العمل محددة في إطار المفاوضات الفردية بين 
الأجير وصاحب العمل . لكن في اطار المفاوضات الجماعية الناضعة لمجموعة من 
القواعد والاجراءات ( مراقبة التسريح من العمل » تدخل تفتيش العمل . . الخ ) 
النتيجة من ذلك هي تأحيد تطور تعويضات الأجراء وشروط العمل . حتى ولو بقيت 
الفروقات . الأجور في مفهرمها النقدي . هي شيئاً فشيثاً مستقلة عن حالة سوق العمل 
كا تبرهن عليه الامثلة الثلاثة التالية : 
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© بعض الأجور هي عددة على أساس اعتبارات اجتماعية سياسية . تلك هي 
حال الأجر المهني المضمون (SMIC } jt‏ . 

pe ©‏ الأجر غير المباشر والتقديمات الاجتماعية à‏ هامة متزايدة من الأجر 
الكل وتتغير ضمنياً ومرحلياً مع النشاط الاقتصادي ( مخصصات البطالة ) . 

. الأجور شيئاً فشيئاً مع توقعات التضخم‎ els Jl تندمج‎ e 

نتيجة لمذه التحولات ٠‏ لا يرتبط تطور الأجر الاسمي ابداً بحالة سوق العمل . 
ويبدو أكثر كأنه متغير خارجي محدد بعناصر غير اقتصادية . 

تقتضي الاشارة s‏ إلى أن الأغمية الخاصة بالاجراء لا زالت تتزايد » وأن معدل 
تحديد الأجور في الاقتصاد الفرنسى بازدياد مستمر . 

ب المثافسة بين المشروعات : لا تتاسس هذه المنافسة أبداً على الأسعار . أما 
وقد انتهت الشركة الصغيرة الحجم à‏ الغارقة في بحر من الآف الشركات الأخرى » 
والخاضعة لقانون السوق c‏ فعالم اليوم هو للمشروعات الكبيرة ة التي cal‏ من سياق 

عملية التركز . وقد أصبحت الأسوافق بالنسبة للغالبية e‏ عد لاحتکار الأقلية ؛ وتبيمن 


عليها بعض الشركات الكبرى . 

Lise‏ لا يسود الوفاق » تستمر المنافسة ولكن بغير طريقة الأسعار : اقامة 
الصتاعة » تشكيلة المنتجات à‏ الاعلان , الاستثمار . . الخ . 

هذا الشكل الجديد للمنافسة يؤدي إلى استخلاص نتيجة هي أن معظم الأسعار 
تكون مدبرة . تحدد الشركة اسعارها بطريقة تغطي بها التكاليف الثابتة وتؤمن لرأس الال 
المستخدم معدل فائدة « مرض ». fé‏ هذه الأسعار على أساس تكاليف متغيرة ( تعتبر 
تكاليف الأجور أحد العناصر الأساسة ) وبنسبة الحجم المتوقع للمبيعات . 

في حالة انخفاض الطلب à‏ تُبرى التصخيحات بتخفيض الكميات المتتجة 
والمباعة من قبل الشركات » وليس عن طريق تخفيض الاسعار . 

اج - أساليب انشاء النقود : تسمح الأساليب الحالية لانشاء النقود بالحصول عل 
كل النقود المطلوية بالنظام الاقتصادي ء من واقع إلغاء كل est‏ مخزون الذهب او 
إلى القواعد المقيدة في موضوع الاصدار . 

حتى يلعب التنظيم الاحتكاري للرأسمالية دوره» يجب ان تتواجد المكونات 
الثلاثة الرئيسة لهذا التنظيم في نفس الوقت . 
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ان فصل تطور الأجر الاسمي عن تطور البطالة هو مكن OÙ‏ المشرفين عل 
الشروعات يستطيعون أن يحملوا الأسعار كل ارتفاع في الأجور ويعرفون ان بمقدورهم 
الاعتماد على تسليفات اضافية تمتحها المصارف . 
2 : الركود التضخمي : علامة الازمة 
يترجم الركود التضخمي عدم GLO!‏ دائم في التنظيم الاحتكاري . فهو نتيجة 
لأزمة سببها الصعوبات المتناهية في ارباحية رأس المال elt‏ . هذا التدني في الارباحية 
يفسر عادة بواسطة عاملين : تدني في التقدم التقني ابتداء من السنوات 65 — 60 عند 
تقلص مسار العمل الرتيب واحلال الآلة محل الانسان je‏ قطاعات الصناعة € 
وتشديد على الضطوط الاجتماعية في مسألة توزيع المداخيل وابتداء من سنتي .68-67« 
توزيع زيادة القيمة المضافة لصالح الأجراء . هذان العاملان أثقلا ge‏ الإرباحية 
لرأس الال في وقت كانت فيه أول هزة نفطية تطيح بثبات التوقعات . عندها برز 
واضحا تدني حقيقي في النمو وزيادة شديدة في البطالة ناهيك عن ضعف التأكد من 
توقعات الربح . 1 
نظراً لارتفاع كلفة الأجور على أساس الوحدة المنتجة à‏ وصعوبة توزيع التكاليف 
الثابتة على انتاج متزايد » توصلت المشروعات إلى أن تحتفظ يمعدل إرباحية مرضٍ 
برفعها الأسعار Le à‏ سمحت به بنية الأسواق . لكن استقلال الأجر الاسمي عن معدل 
البطالة à‏ وتأئره بالمستوى العام للامعار à‏ اذيا إلى زيادة المطالبات حول الأجور . عندها 
تشكل لولب الأسعار ‏ الاجور » المميز للسبعينات . 
3 : تقدير انتقادو 
عرف تمليل الركود التضخمي في فرنا نجاحاً بالنسبة اليه كان نجاح منحني 
فيلبس يبدو كانه نجاح خطوة . فهو لم يتجاوز المحيط الفرنمي ‏ 
بدون الالتزام بالتحليل . تقديرنا أن العرض البياني الذي قدمناه عنه لا di‏ 
فكرة لكاب الذين تولوا شرحه . علينا مع ذلك أن نندهش من مثل هذا النجاح . 
يبدو أن هذا التحليل يشكو من الضعف في ثلاثة مظاهر على الأقل : 
© فهر تماماً لا ينطبق على الاقع الاقتصادي . هل يكن الاعتقاد نعلا بأن هذا 
الوصف لأسلوب عمل الرأسمالية المعاصرة يصور الراقع الاقتصادي للولايات المتحدة 
الأميركية » للياباث  à BUY‏ لسويسرا . . وحتى لفرنا؟ 


© هو غير مؤهل OY‏ يعمل حساباً لتخفيض التضخم في معظم البلدان الغربية 
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منذ Ze‏ 1980 وتخفيض البطالة والتضخم في آن واحد في الولايات المتحدة الأميركية في . 
1983 .1984 . 
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حل المعضلات الاقتصادية المعاصرة . 
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De nombreux articles relatifs au chômage sont publiés darts les deux 
publications suivantes : 


Économie et Statistiques 
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المشاكل النقدية والمالية الدولية 


اثارت المشاكل النقدية والمالية الدولية اهتمام الاقتصاديين . في سنة 1568 اهتم 
Jean Bodin‏ في حينه بتأئير تدفق المعادن الثميئة على المستوى العام للاسعار في فرنسا . 
e‏ منا نحن » يصبح بالامكان أن نبين الموقع الرئيس الذي تحتله المشاكل النقدية 
الدولية : انتفاضات وخطط لتعديل النظام النقدي الدولي » ظهور وحدات نقدية 
جديدة ( DIS , ECU‏ ( مناقشة على الصرف الثابت والصرف العائم » ضغوضات 
عل السياسة الاقتصادية الوطنية UN‏ عن وجود نظام نقدي TD‏ 5 الخ . 

يفرض غياب النقد العالمي مشكلة تحويل العملة الوطنية إلى case‏ العملات 
الأجنبية الأخرى . يؤمن هذا التحويل بواسطة سوق الصرف ( القطع ).الفصل الخامس 
عشر هو خصص لهذا السوق . وكذلك لبيان تطور النظام النقدي الدولي da li‏ به 
مباشرة » والتطور aU‏ لسوق الرساميل الدولي . في الفصل السادس عشر » توضيح 
لأساليب تحديد سعر الصرف وتحدداته : التضخم » وضع اليزان التجاري ومعدلات 
a al all‏ تسمح دراسة هذه ا مواضيع بتوضيح الدرر القاسى للضغط الخارجي à‏ 
السياسة الاقتصادية لبلد منفتح على البادلات الدولية . 
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الفصل الخامس gem‏ 


في اليوم التالي للحرب العالية الثانية ۽ cool‏ مداولات بريتون وودز ( Bretton‏ 
(Woods‏ إلى انشاء نظام نقدي دولي وجعلته يرتكز عل الدولار . وبعد أن عمل 
بانتظام خلال عقدين من الزمن » بدأ هذا النظام بالتدهور laut‏ من 1960 ليتوقف 
عن العمل سنة 1973 . 

ومنذ سنة 1971 بدأت تدريجياً » عمليات الصرف التقلب JE‏ تمل عمليات 
الصرف الثابت » التي كانت تيز نظام بريتون وودز . في نفس الوقت » وبالنسبة 
للبعض » هذا يفسر ذال » انتشر سوق واسع دول لرؤوس الأموال . وقد توسعت 
كذلك الاسواق الاوروبية ١‏ التي لم تكن موجودة في بداية الستينات » لتصل اليوم إلى 
حجم اجمالي أعلى ب 2000 مليار دولار اوعا Walas‏ . 

وقبل أن نبادر في الفقرتين الثانية والثالثة, لييان تطور السوق النقدي الدولي | 
وتطور السوق الدولي لرؤوس الأموال à‏ من الضروري أن نعرض في فقرة dal‏ » سوق 
الصرف . 

فقرة اولى :سوق الصرف( القطع ( 

تبري مبادلة العملات الاجنبية بالعملة الوطنية في كل المراكز المالية العالمية . 
وسوق الصرف ليس late‏ جغرافياً : يغطي سوق الفرنك الفرنسي ليس فقط العمليات 
بالعملة الاجنبية في باريس » لكن كذلك العمليات المنفذة بالفرتك الفرنسي مقابل 
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العملات المحلية في نيويورك وزيوريخ ولندن وسنغافورة . . الخ.كا يقول كندليرغر C.‏ 
Kindieberger‏ . ط : تتبع أسواق الصرف الحالية خط سير الشمس حول الارض 
بواسطة توابع للاتصالات » . 

ان تحويل وديعة مصرفية GUAE‏ هو الأصل المالي الرئيس المستعمل في العمليات 
في سوق الصرف . لا يشكل رقم وكتاب الاعتماد سوى عناصر ثانوية . 

أن تحويل وديعة مصرفية تلغرافياً هو أمر مرسل بالتلكس بفتح حساب مدين DE‏ 
بعملة اجنبية À‏ وبنفس الوقت فتح حساب دائن محرر بالعملة الاجنبية 8 . يمكن أن 
يكون الحسابان نفس الشخص أو لشخصين طرفين في العمليات . 

وحنى نفهم lr‏ عمل سوق الصرف e‏ من الضروري ان نتساءل عن القائمين 
بالعمليات وعن dual‏ سوق الصرف . 


gl‏ : المشاركون في سوق الصرف 

عملياً 4 فقط المصارف والمؤسسات الالية هي الت تقوم بعمليات الصرف اما 
لحسايا الخاص أو لحساب زبائنها . وتسهيلاً للعمليات . يكون لحذه المصارف 
والمؤسسات المالية ودائع لدى المصارف الاجنبية التي تلعب دور الاتصال . 

يتكون الزبائن من المشروعات الصناعية أو التجارية والافراد . عمليات الفئة 
الأولى هي أوسع من عمليات الأفراد, . 

الوسطاء هم القين يمركزون العروض والطلبات لكثير من المصارف . ليس 
ضروريا المرور عبر خدماتهم » لكنهم تلعبون دورا أساسيا في سوق صرف باريس بصفة 
غبرين ووسطاء . 
GU‏ : سوق الصرف الفوري 

في سوق الصرف الفوري أو النقدي . تجري عمليات شراء وبيع العملة الأجنبية 
التي يجب تسليمها بعد يومين على الأكثر بعد تاريخ توقيع العقد . 

لو افترضنا عملتين BJA‏ . يعني السعر الفوري للعملة A‏ عدد وحدات العملة 
B‏ التي بمكن بوحدة من العملة À‏ شراؤها ax‏ . 

تبقى سوق الصرف الفوري لباريس مفتوحة كل الأيام بالتلقون بين مؤسسات 
المركز QUI‏ أو مباشرة من مصرف لمصرف à‏ او بواسطة وسطاء بورصة . تجري العمليات 
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مع ضباط الاتصال في الخارج بالتلفون أو التلكس . يعمل السوق باستمرار à‏ يمعنى أنه 
يمكن لصاحب عملية ان يشتري pus‏ عملات أجنبية أو فرتكات خلال ساعات à‏ 
السرق . 

يفتح السوق في باريس من الساعة التاسعة والنصف حتى الرابعة والنصف بعد 
الظهر . 
Ut‏ : سوق الصرف لأجل 

في سوق الصرف لأجل à‏ يعقد أصحاب العمليات المالية تعهدات شراء وبيع 
العملة بسعر ثابت عند العقد » لكنبم يؤخرون التسليم والدفع إلى موعد لاحق 34€ 
عند توقيع العقد . 

لو افترضنا عملتين اجنبيتين A‏ و8 4 يكون سعر À‏ بعلاوة او مؤجل الدفع pre-‏ 
mium‏ بالنسة للعر القوري tie à‏ يسمح بشراء وحدات من العملة 8 اكثر من 
السعر الفوري . تساوي العلاوة الفرق بين السعرين مبينة بنسبة مثوية سئوية من السعر 
الفوري . 

بنفس الطريقة à‏ السعر لأجل للعملة ۸ هو خامر أو مؤجل التسليم «Discounts‏ 
عندما يسمح بشراء وحدات أقل من العملة B‏ . يقال أن العملات هي ٠‏ بسصر 
التعادل Lie {aupair ( a‏ ايكون سعر الصرف لاجل مساو لسم الودي : 
À‏ 5 د : تطور النظام النقدي do‏ 

في سنة 1944 کن قد أشي فى بيو و صندوق النقد الدولي ) FMI‏ ( ° 
وكانت مهامه الاساس الاربعة : تطبيق سياسة احثرام فواعد السلوك الحسن في موضوع 
الصرف à‏ تأمين وسائل الدفع للدول الاعضاء التي تشكو من اختلالات قوية في التوازن 
في ميزان مدفوعاتا à‏ إلغاء القيود على المبادلات الدولية à‏ تأمين النمو للبلدان التي. هي 
في طور النمو . 

سنعالج c (Ml à‏ نظام أسعار الصرف ( التكافؤ) الشابتة من 1944 الى - 1971 
3 ؛ وثانياً نظام أسعار الصرف المتقلبة واصلاح النظام النقدي الدولي (SMI)‏ © . 


Fonds monétaire international = FMT {1) 
système monétaire international = SMI (2) 
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سعر التكافؤ للفرنك بالنسبة للمارك QU‏ يمكن ان يكون محددا عن طريق 
الدولار FF= = ID M‏ 52 1 


هكذا يكون تحديد وحدانية سعر الصرف :وزن الذهب في الفرنك هو ثفسه 
لكل البلدان الاجنبية . 

تحديد سعر الصرف : de‏ كل ds‏ موجب الاحتفاظ بسعر GLS‏ عملتها داحل 
حدود التقلباب الضيقة ( E1%‏ والموسعة bé‏ بعد إلى 52,2596( على 
المصارف المركزية أن نتدخل للمحافظة على قيمة عملتها داخل هذه الحدود . أن تحديد 
سعرالصرف» كان موجباً يهدف إلى pue‏ التقديرات النظامية غير المراقية . T‏ 

قابلية تمويل المدفوعات : تتعهد کل دولة 6 بأن. تدفع Ait‏ أو الدولار أوأية 
عملة اجنبية أخرى كل مبلغ من عملتها يمكن أن يقدم اليها في سوق الصرف . هكذا 
يتوجب على الولابات المتحدة الأميركية ان تحول إلى ذهب كل الدولارات التي يمكن ان 
تقدم اليها من المصارف المركزية » وذلك بالسعر الرسمي وهو 35 دولاراً لكل أونصة 
ذهب , 

في مقابل المقدمات المدفوعة من الأعضاء » محصل كل عضو على حقوق سحب > 
أي على تسليفات من صئدوق النقد الدولي . تشتري الدولة المقترضة يواسطة عملتها 
الخاصة , العمللات الأجنبية الصعية من الدول c UM‏ الاعضاء وتتعهد باجراء 
الصفقات العكسية لتسديد سحبها في تاريخ لاحق . 

2 : تطور النظام النقدي الدوني حتى 1973 

کرس النظام النقدي الدولي ) à Ll ( SMI‏ بريتون وودز قوة أميركا u--l‏ 
وعلاقات غير متناسقة » ) (F. Perroux‏ بين الأمم . في المواقع s‏ على كل الدول 
باسطناء الولايات المتحدة الأميركية » في حالة عجز ميزان مدفوعاتها » أن تدفع بالذهب 
او بالعملات الأجنبية حتى استنفاد ( احتمالاً ) كل احتياطيات الصرف الخاصة بها . 
الولايات المتحدة الأميركية » وتسويتها بالدولارء هي الوحيدة التي تستطيع أن تخطي 
عجزها بعملتها الوطنية . هذه النقطة الأخيرة هامة لأما تعني ان ميزان FRA‏ 
الأميركي يستطيع ان يصبح هيكلياً في عجز 

حت عام 1960 « ل يكن المجز Lu SA‏ وكان يعني حاجمات Jar‏ 
الاقتصاديات الاوروبية . ابتداء من عام 1960 . LS‏ هو مبين في الخطط 15.1« 
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أصبحت كتلة الدولارات الموجودة à‏ خارج الولايات المنحدة هامة شيئاً فشيئاً Jets‏ 
بكثير من امكانيات تسديدها بذهب من خحزينة الولايات المتحدة الأميركية . 

في عام 1971 ۽ وصل عجر ميزان المدفوعات الأميركي إلى 22 مليار دولار . do‏ 
15 اب ع اصدر الرئيس نيكسون مرسوماً يعدم قايلية استبدال الدولار ء أي عدم 
تسديد قيمة الدولارات الموجودة c‏ الولايات EET‏ بالذهب «١‏ موازين 
دولارات  »‏ وحيث أن احد موجبات بريتون وودز وهي القابلية للتحويل cool à‏ 
غير ثرمة ومتفذة ۽ فان النظام النقدي الدولي عملياً يكون قد اختفى . 

وبعد تخفيض سعر الدولار مرتين d)‏ 1971 و1973 ) › وتصحيح عدد من 
العملات الأخرى ) اعادة تسعير المارك Qe QAUM‏ > والازمات التي لا كن دفعها 
الناتة عن المضارية c‏ تأسس تعويم العملة الذي أصبح Lle‏ في سنة 1973 . 


ديون الولايات الححدة الأميركية مليارات دولارات 
لجل b‏ 





ثانياً : نظام اسعار الصرف المتقلبة واصلاح النظام التقدي الدولي 

1 - الصرف العائم 

يكن أن يكون نظام الصرف.العائم ( أو المتقلب ) كاملا أو غير كامل . في IH‏ 
UM‏ » تكون قيمة كل عملة أجبنية مرتبطة بالعرض والطلب في سوق الصرف. 
لاتتدخل المصارف المركزية لتحافظ على سعر التكافؤ لعملتها داخل حدود التقلبات . في 
الافتراض الثاني » الذي هو التعريم المراقب » تُبقي المصارف المركزية لنفسها à‏ امكانية 
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التدحل عندما ترى أن عملتها تقدّر بأعلى او ادن ما هو مرغوب فيه. هذه هي الحال في 
فرنسا حالياً . ١‏ 

2 - اصلاح النظام التقدي العالمي 

حضرت نة من الخبراء ( EE‏ منتدبة او EE‏ العشرين) QM.‏ صندوق النقد 
الدولي والنظام التقدي الدولي m? c‏ الاصلاح بواسطة خطه لاصلاح الأنظمة الاساسية 
للصندوق «um c‏ عن اتفاقيات Le‏ سئة 1976 ) Jamaique‏ ) . 


تابع الصتدوق عمليات الاقراض على شكل تسليفات وعملات أجنبية لبلدان 
تشكو من صعوبات في ميزان المدفوعات e‏ وفقاً لاساليب iple‏ للنظام السابق ( تسليفات 
على أساس الخصص ( كوتا ) أو بعض حصص الكوتا لكل بلد عضو) . تتعلق نقاط 
الاصلاح بسعر الصرف ودور الذهب وحقوق السحب الخاصة ) (DTS‏ . 

الصرف : يكون لكل عضر الحق باختيار نظام الصرف الذي يريده » لكن 
الصندوق يستطيع ان يقرر بأن تسمح شروط اقتصادية دولية بوضع بديل هو نظام معمم 
لاسعار تكافز ثابتة لكن قابلة للتضييط ( التصحيح ) . 

دور الذهب : سيتقلص دور الذهب في النظام النقدي الدولي الجديد وقد بدأ 
الصندوق ببيع متلكاته من الذهب . لم يعد المعدن الأصفر القاسم المشترك لأسعار 
التكافؤ » سعسره الرسمي سيزول ويصبح الاعضاء حرين باجراء عملياتهم فيا 
بيتهم s‏ السوق . 

حقوق السحب الخاصة : بالرغم من تكديس موازين الدؤلارات وأهية السوق 
الاوروبية للدولار ( أنظر فيا بعد ) فإن المجموعة الغربية تنقصها وسائل الدقع الكقيلة 
بتمويل فو التجارة العالية" في سنة 1968 أنشأ صندوق النقد الدولي حقوق 
السحب الأولى . قامت هذه الوسيلة النقدية الجديدة بمهمة ثلاثية : فهي في نفس 
الوقت. أداة قياس واداة احتياط وأداة تسليف . 

حقوق السحب الخاصة à‏ المعرفة Ala « hs Le‏ من خمس عملات لكل منها 
توازن مختلف « هي أقل تأثراً بتطورات أسواق الصرف وهي تستعمل اليوم كمرجع 
لأسعار مجموعة العملات . 


)1( وسائل الدفع eee‏ أو السيولات الدولية » هي احتياطيات الذهب والعملات الاجنبية 
للمصارف المركزية t‏ وأيداعات الاحتياطيات في صتدرق النقد الدرلي ۽ وابتذاء من سنة 
1986 . حقوق السب الخاصة 
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حقوق السحب الخاصة هي » منذ سنة 1968 أداة للتسليف OY‏ صندوق النقد 
الدولي يستطيع أن ينشىء مقداراً من حقوق السحب الخاصة على أساس حجم خصص 
)6,5( اليلدان الأعفاء . #ستطاعت كل درلة ان تحصل e‏ بشروط تفضيلية (os‏ 
EN‏ على مبلغ من حقوق السحب الخاصة بنسبة حصتها المقدمة . 

في النظام النقدي الدولي al‏ ع » ستصبح حقوق السحب الخاصة 4 الأداة 
الرئيسة للاحتياطيات QI‏ للصرف à‏ حالّة محل الدولار والذهب معا . 
te‏ : الانظمة 2JU-1‏ للصرف 

في سلة 1973 بعد ترك » نظام الصرف الثابت (lll‏ في بريتون وودزسنة 1944« 
فان النظام التقدي الدولي يتميز بتنوع في أنظمة الصرف.يوضح الحدول 15.1 هذا 
التنوع . وكي تدرك ذلك يهب أن نعرف أن التمميز ب بين الصرف المتقلب والصرف الابت 
هومبشط . 

في نظام الصرف المتقلب à‏ يقتضي أن يكون لازماً ان يز : 

- التقلب او التعويم الكامل حيث 4,5 المصارف المركزية سعر عملتها يتحدد وفقاً 
فقط لتخيرات العرض والطلب . 

- التعويم غير الكامل حيث تتدخل المصارف بغية الحؤول دون ارتفاع او gx‏ 
اسعار الصرف غير المؤاتية . 

في نظام الصرف الثابت à‏ ينبغي ان xb‏ : 

الشات البحت » نظام فيه لا تتعدل أبداً اسعار الصرفا . 

- الات غير الكامل » نظام فيه تكون الاسعار مصححة في بعض الفترات وفقاً 
لبعض الثوابت . 

أن النظام النقدي لأوروي 4 NM gil‏ الكبرى هي i rna‏ في ملحق الفصل 


فقرة ثالثة : تطور السوق الدولي لرؤوس الأموال 


يمكن أن يتوزع السوق الدولي لرؤوس الأموال إلى جناحين : السوق المصرفي من 
جهة والسوق المالي من جهة ثانية . 
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اولا : السوق d alt‏ الدولي 

السوق الصرقي هو سوق العملات الاوروبية . يتألف من مجموعة الودائم تحت 
الطلب ولأجل المقدمة إلى المصارف الاوروبية . من هته المرارد يكون مويل التسليفات 
لأجال قصيرة ومتوسطة التي تشكل سوق التسليفات "m!‏ 

PE IR WAT سوق‎ 1 

سوق العملات الأوروبية هو حزان لرؤوس الأسوال السائلة لأجل قصير من 
العملات الأجنبية القابلة للتحويل . يرجم بعض الاقتصاديين نشأة السوق إلى 
العشرينات 3 لكن ولادته الحقيقية تعود Jui di‏ الخمسينات . 

وقد تطور كثيراً du‏ سنة 1963 واشتركت في هذا التطور ثلاث سلاسل من 
الاحداث : 

. 1958 الاوروبية في سنة‎ Le MI احياء امكانية نحويل مختلف العملات‎ à 

n‏ منع حكومة بريطانيا المصارف البريطانية من تمويل العلاقات التجارية oer‏ غي 
المقيمين البريطانيين à‏ بالليرة الاسترلينية . 

- ظهور bb,‏ حكرمية على حركات رؤوس الأموال iolss‏ الاجراءات aiall‏ 
في 10 5,2 1963 » من قبل الادارة الأميركية GEL‏ العجز في ميزان المدفوعات . 


كانت هذه الحوادث الثلاثة ظروفاً مؤاتية لبروز سوق الدولارات الأوروبية لكنها ل 
تكن كافية . لقد تطور السوق لوجود طلب وعرض دولارات خارج الولايات المتحدة 
الأميركية . الطلب كان بفعل المستقرضين الأوروبيين الذين لم يستطيعوا التوجه بطلبهم 
إلى نيويورك . أضف إلى ذلك القيود الي كانت مطلوبة للحصول على AU‏ التي كانوا 
بحاجة إليها . كانت على الأخص من عمل الشروع الأوروبية للشركات الأميركية 
الكبرى التي سعت ونجحت في التأصل في أوروبا Lt.‏ عرض الدولار فكان يفعل 
المصدّرين الاوروبيين الذين وجدوا اكثر فائدة لحم أن يود عوا عملاتهم الاجنبية في 
المصارق الاوروبية » بدلا من أن يبيعوها في سوق الصرف حتى يضعوها في المصارف 
الوطنية لبلادهم . 

في سنة 1974 اء اختفت التنظيمات الأميركية التي كانت قد اتاحت انطلاقة 
السوق ؛ لكن ترك هذه لم يضر بتطور السرق ( لقد برهن ذلك بوضوح أنه اذا كانت 
التنظيمات هي التي شجعت انطلاقة السوق e‏ فهي لم تكن أساسا له ) . تمثل الأسواق 
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جدول 1 15 انظمة الصرف في 30حزيران 1985 ' 
معدل الصرف bis gati‏ إلى 


إلى سلة عملات عملة واحدة 
غير حقوق حقوق سحب des‏ فرك دولار 
السحب الخخاصة خاصة اخرى فرنسي E.U‏ 
Altri‏ ةا Biria Bhowian (ronpir‏ سس 
Barbada Burkina Faso indicune) Bekah Antriche‏ 
3 لوده Bahamas Î Cameróua Gershie (frere. Guinie?‏ 
Rip Borms:‏ ,مما Barbade Comoras soring)‏ 
bohux Congo Lesotho (rand mad- islazmique d Csp-vert‏ 
Bobine Clue d'Ivoire africain Chine‏ 
(rand Jordani Chypre‏ ومع اتوجة Ditou Ga boa‏ 
Gir équatoriale sad-africtin) Kenya * Fidji‏ بين 
Erpe Meli Rerada Finks *‏ 
Etinopic Niger Sao Tomt-c- Oum‏ 
Ghana Principe Hongrie‏ 
Répobbique‏ 
Grenade Cearrafreaine Seycheli lies Salomon‏ 
Guumala ? Sénégal Sierre Leone 3 Kemi `‏ 
Haki Tchad Vout Madagas‏ 
Haaduras Togo Viet-Nam Malaisie‏ 
Irak‏ 
Jamahınya arabe Mahai‏ 
ماروا ممص وطن 
Libina 4 Mate‏ 
Nicaragua. Maurict‏ 
Oman Maurine‏ 
Paka ma‏ 
Paraguay ? Moracteque ?‏ 
Répubhque arabe Migal‏ 
synesac À Nares‏ 
République Papovanu‏ 
Heures Guinée‏ اوتا 
popubire lao Romansk‏ 
Ssiot-Chriciophe-ct fappetr‏ 
News Suida‏ 
Same-Looc Tanania‏ 
Suunt-Vinceni-et- Thailande‏ 
Grensdines Tunisie‏ 
Soudan * Lambie‏ 
Surioame Zirsba tree‏ 
Trinité. t- Tobago‏ 
À‏ مسمس" 
Yeman. Rép. arabe‏ 
Yémen. Rép. dim.‏ 
pop, du‏ 





)1( باستئناه كمبوشيا الديمقراطية التي بالنسية اليها M‏ يملك المندوق معلرمات حديثة . 
(2) في كل الحالات à‏ المرونة المحدودة معمرلة بالنبة لدولار EU‏ 
(3) دول اعضاء لها سوفان للصرف تتضمن أنظمة اسعار صرف متعددة . النظام المشار اليه 
هو الذي ينطيق على السوق الرئيس 
)4( دول اعضاء تطبق نظاماً مسبقاً للاعلان عن أسعار الصرف . 
)5( اسعار الصرف هي محددة على أساس علاقة ثابتة مع حقوق السحب الخاصة داخل الحدود = , 
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أنظمة مرتقة مرونة كبيرة ET‏ 
adi nn‏ ف لسملات حر nj‏ 





dad - A "EMI gai انظمة‎ 
LONE eui المعدل وفقا لمجموعة في اطار‎ nra f 
dax, ga المستقل (118 موجه مؤشرات التعاون‎ 
Aipoma? Allemagor. Rip sea Afenuhe AInque da Sud 
Arsimit fed. d Ch M Corte Atsirehe 
يميدع‎ * Bdpaur ( Colombse Coua Ra? Canada 
Bahrein * Daecmack Phou ! E Salvo 3 Éuait-Unn 
Emerit اعنام يه‎ uan France Portugal FEquaicur Jamaique 
Qaur* irhat Somalie "© Fspagoe Japom 
hak ” Gere . Lisa 
Leurmboug À Guince-Bistsa Nouvclk-Zeixnde 
Pays Bas Inde * Ou nda 
Indontpe Philippine 
Hradec 
heral Répu hiuc 
Maroc Dosnwmcime 
Meuque * Raya ume-lUm 
Nigina Urognay 
Pakisun Zaire 
Sama Osos) 
Sn Leaka 
Tarque. 
Yocgou vet. 





= القصوي ل % 7.25 ١‏ وقي كل الأحوال » بسبب ble yl‏ بنسبة Go iU‏ للدولار 
EU‏ . لا تكون هذه الحدود محترمة Legs‏ . 

)6( معر الصرف المعمول به هو داخل الحدين الاجمالين ل $75% من جهة وجهة أخرى 
العلاقة الثابئة بين الثلن وحقوق السحب الخاصة الاجماليين وتصحح من جديد عتدما 
تتجاوز حدود المؤشرين 2,259 + 

)1( حد التقلي بالنسبة لعملات الدول cs n M‏ الي تشارك في آلية الصرف في النظام النقدي 
oj‏ هرب t6%‏ ` 

)8( سعر الصرف المعمول به هر داخل حدين * £2.25 . 

)9( معر الصرف المعمول به هو داخل الحدين 5*6 + بالنبة لسلة من عملات الزملاء 
التجارين . 

)10( سویسرا » وهو غير عضو في صندوق النقد الدولي » تطبق هذا النظام . 
المصدر : صندوق النقد الدولي à‏ تقرير سنوي 1985 , 
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الاوروبية اليوم » ما يعادل 2000 مليار دولار . وقد غدت ضرورية لأا تؤمن وظيفة 
رئيسة في تمويل الاقتصاد AUN‏ والمشروعات الوطنية والمتعددة الجنسية . 

كان الدولار أول عملة اجنبية متداولة في الأسواق الاوروبية للعملات الاجنبية ۽ 
ثم ess‏ في الاستعمال : المارك الألماني » الفلورن . الليرة الاسترلينية . الفرنك 
السويسري والفرنك القرنسي . العملات المتداولة في الاسواق الأورويية هي بالفعل 
مكونة من % 68 بالدولار الأميركي و % 20 بالمارك الألماني ‏ 

يتدجل كثير من مات المؤسسات الالية في الأسواق الأوروبية للعملة الاجنبية لكن 
القسم الأكبر من العمليات هي منفذة من قبل بعض عشرات المصارف . لندن هي أكير 
مركز مالي للمعاملات بالعملات الاوروبية فهي تتفوق على باريس LS‏ وكذلك على 
باقي المراكز المالية الاوروبية . | 


2 : سوق التسليفات الأوروبية 


io‏ بداية الستينات . يكن أن Las‏ المشروعات على القروض من السوق 
الاوروبية للتسليف . في الأساس à‏ كان السوق وقفاً على المقترضين من الدرجة الأولى à‏ 
لكن منذ عشر سنوات » أصبح الأقل مرتبة من مدبري العمليات . باستطاعته بانتظام 
اجراء فروضى في هذا السوق . كانت القروض الأولى الممنوحة لاجل قصير . القروض 
لاجل متوسط التي تتراوح تواريخ استحقاقاتها بين سنتين وسبع أو عشر سنوات ۽ زادت 
منذ أواسط الستينات . لا بوجد حد أقصى هذه المبالغ . فقد بلغت قيمة يعض القروض 
لاجل متوسط » منوحة لدول وشركات النفط . مبلغ خسة مليارات من الدولارات . 

ان مبالغ القروض الممنوحة للمشروعات غير النفطيةفهي أدى oS uS.‏ بعضن 
الشركات العامة والخاصة استطاعت الحصول على قروض تعادل ثلاثة مليار دولار - 
تستخدم التسليفات لأجل قصير لتمويل حاجات رأس المال الجاري للمشروعات او 
عمليات التصدير والاستيراد . 

والهدف من القروض لأجل متوسط à‏ الممنوحة للدول هي أن تسد جزءاً من عجز 
ميزان مدفرعات المقترض . عندما تكون القروض مطلوبة من المشروعات . فهي تشكل ` 
موارد لتمويل الاستشمارات وبعض عمليات التجارة الدولية . عندما تكون القروض 
متواضعة à‏ تكون الأموال مقدمة كقرض من مصرف واحد . عندما تصبح المبالغ كبيرة ء 
يصبح من الضروري اللجوء إلى نقابة مصارف . تلك هي بشكل خاص جدا الحالة منذ 
بداية السبعينات . يجري تحديد معدل القروض بمفاوضات مباشرة بين المقترض 
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والمصرفي ( المصري رئيس الفرع عندما يتعلق الأمر بنقابة مصارف ) . هذا المعدل الذي 
سبق وحدد مره واحدة » يصيح عادة LZ‏ فشيئا مدرجا في سعر سوق ما بين المصارف في 
لندن . 
GE‏ : السوق JU‏ الدولى 

يشتمل السوق المالي الدولي على سوق السندات الاوروبية وسوق السندات 
الاجنية . 
80 مليار دولار في حين أنه في سنة 3 فقط کان LS‏ يعض te‏ ات اللاین ر 
الدولارات . تمثل الاصدارات بالعملة الأميركية 96 65 من المجموع gio‏ هي محررة 
يالمارك yU‏ 6 20 من المجموع . 

كانت الضرائب الموزعة بالتساوي ومختلف الاجراءات المفروضة من قبل الادارة 
الأميركية في تموز 1963 , أحد العوامل xal‏ لتوسع سوق السندات الاوروبية > OY‏ 
هذا الاجراء أبعد عملياً عدداً bes‏ من المقترضين › عن سوق نيويورك . بين 1963 و 
٠ 1973‏ اکر من 0 ملپار دولار كانت مقترضة في سوق السندات الاأوروية . b‏ 
يتوقف حجم الاصدارات عن التزايد منذ ظهور السوق . في 20 سنة » من سنة 1963 
حتى 1983 Le à‏ يقرب من 200 مليار دولار كان قد جرى اصدارها , 

كان الدولار اول عملة أجنبية تستخدم لدعم الاصدارات من السندات 
الاوروبية . اوليته كانت بسبب غياب رقابة السلطات الأميركية على استخدام عملتها 
من غير المقيمين وأهمية الأموال المتوفرة بالدولار . لعب المارك الألماني دوراً هاما منذ سنة 
9 . العملات الأخرى لما دور غير مهم باسكناء الفلورن والدولار الكندي وال 
ECU‏ . 

الاصدارات الاوروبية في معظمها . منفذة على شكل سندات تقليدية pie‏ 
d si SEA"‏ الاسواق الوطنية . فقط نسبة 96 20 

الأساليب المستخدمة لاصدار هذه القروض هي ممائلة للأساليب المستعملة في 
السوق الفرنسي . المصدر الذي يحتاج إلى الأموال . يتوجه إلى مؤسسة او اكثر » رئيسة 
فرع « o^‏ التحضير المادي وشروط p‏ . 
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cé‏ هله المؤسسة مجموعة هيثات مالية التي تأخذ عل عاتقها الاصدار وتضع 
المبلغ المطلوب » n»‏ منه التكاليف والعمولات بتصرف الجهة صاحبة الإصدار EE‏ 
مهلة C‏ تتجاوز الشهر . 

تبلغ القروض si gu. «Le & y 5l‏ من 500 Ox.‏ دولار . وهناك Ae‏ 
مرسوم ابتداء من à‏ 1976 لزيادة حجم الاصدارات . وقد أصبح مالوفاً تسجيل 
أصدارات بقيمة 150 مليون دولار ۽ في سنة 7 . بلغت عدة قروض 300 do‏ بعض 
الأحيان 500 مليون دولار . تأكدت هذه الأرقام وحتى تجاوزت ذلك في السنوات 
الأخيرة . 

2 : سوق الستدات الاجنبية 

الإإصدار الأجنبي هو قرض اسنادي مجرى في سوق ges‏ من غير مقيم JC‏ 
اصدار منفذ من مقترض عام فرني في سوق زيوريخ كل بميزات الاصدار الاجنبي او 

تختلف الاصدارات الاجنبية عن الاصدارات من السندات الاوروبية بمعنى أن 
المقترض عليه أن يحترم التنظيم ا محلي ويخضع لكل الأمور المفروضة من السلطات الالية 
للمكان الذي يتم فيه الإصدار . 

c‏ سوق الاصدارات الأجنبية في مرحلة أولى في ساحة نيويورك . بعد ذلك ۽ 
توجه المقترضون إلى زيوريخ وفرانكفورت ثم أخيراً إلى طوكيو التي انفتحت بوجه غير 
المقيمين . سوقا زيوريخ ونيويورك هما y‏ وتتمركز فيهما نسبة تقرب من % 60 من 
الاصدارات الاجنبية . كل سنة ما بين 20 إلى 30 مليار دولار او ما يعاد لما تكون 
مقترضة ( بفتح التاء ) على شكل سندات أجتبية . 
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والسعر لأجل . يتوقف تكوين الأسعار بشكل أساسي على نظام الصرف القائم والنظام 
النقدي الدولي السائد . لا تخضم تغيرات سعر الصرف للصدفة أو لنزوات المضاربين 
الدوليين LS e‏ تبعث على الاعتقاد بذلك بعض التصورات . محددات اسعار الصرف 
هي في جوهرها من طبيعة اقتصادية ومالية . 

نشرح في فقرة أولى من هذا القصلء أماليب تحديد أسعار الصرف do‏ 
فقرة ثانية AE‏ المحددات الرئيسة بسعر الصرف . 

فقرة اولى : تحديد سعر الصرف 

سعر الصرف هو سعر ilas‏ أجنبية بمصطلح عملة وطنية . يحصل dur‏ عرض 
وطلب . تختلف الشروط التي على أساسها يتحدد معدل الصرف à‏ اختلاقاً شديداً» 
Gi,‏ لنظام الصرف السائد . 
اول : تحديد سعر الصرف في نظام الصرف المرن 

TJ فقط من تغيرات‎ paf › هذا ا مضمون . ان تقليات سعر الصرف‎ d 
التدخل في‎ Je وطلب العملات الاجنبية . نظرياً » تصر الحكومات والمصارف المركزية‎ 
السوق . هل يتم ذلك فعلا ؟ بالتأكيد لا . هذه التدخلات تؤثر على العرض والطلب‎ 
. سعر الصرف‎ des 
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يظهر الجدول 1 . 16 أسائليب تحديد سعر الصرف 





كمية الدولارات 135150 100 5560 0 
ia‏ 16.1 تحديد سعر الصرف في نظام الصرف المرن 


المنحني 5 هر منحني عرض الدولارات à O‏ يدل بالنسبة لكل مستوى لسعر 
الصرف à‏ على الكمية المعروضة من الأميركييين للحصول على الفرنكات . 

بسعر 1 دولار أميركي = 7,50 فرنك » يعرض الأميركيسون 135 مليوناً من . 
السولارات ر النقطة ) B‏ . اذا أصبح السعر 6,501 = :ير à US‏ عتدها لا يقبلون 
سوى بعرض 60 مليون دولار ( النقطة (C.‏ فعندما ينتقل السعر من المعادل > USKI‏ 


۴ , 7 إلى المعادلة . 5 50 ,6 -ال5نا يكون الأميركيون يدفعون أكثر للحصول على 
! 





الف نك Le 15 , 6١‏ لشراء i‏ —— 
لفرنك . عليهم أن يخصصوا لشراء فرنك وا يوج à‏ 
حين eel‏ سابقاً كانوا يدفعون فقط 3333 , 13 ستتاً مقابل كل فرنك أي W ET‏ 
أن سعر الفرنك يرتقع فان الطلب ينخفض وبالنتيجة ينخفض عرض الدولارات بنفس 


المقدار . 


يصور المنحني D‏ طلب الدولارات ‏ . فهو بين لكل مستوى في الصرف Je‏ 
كمية الدولارات المطلوبة من قبل الفرنسيين . 


)1( عرض الدولارات هر عمل الأمبركبين الذين يشترون فرتكات للحصول على المنتجات 
الفرنسية ( أو محررة بالفرنكات ) . 

(2) طلب الدولارات هو عمل الفرنسين الذين يشترون دولارات للحصول على ملع اميركية ( أو 
محررة بالدولارات ) . 
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بسعر ]5 , 7 = #1 US‏ يرغب الفرنسيون في الحصول على 55 مليون دولار 
( النقطة À‏ ) اذا أصيح السعر 50 , 6 -11581 يرتفع طلب o AM‏ إلى 150 مليون 
دولار ( النقطة (D‏ عندما يتحول السعر من USE = 7,5 f‏ إلى ؛50, 6 = 581 نآ 
يكرن الفرنسيون يدفعون أقل للحصول عل الدولار ء فهم ينفقون 50 , 6 فرنكات في 
شراء الدولار الواحد » في حين A‏ جم كارا يدقعون سابقاً ثمناً للدولار مبلغ 50 , 7 
فرئكات . وحيث أن سعر الدولار يتفض « فان الطلب عليه يزيد . 

يتحدد سعر الصرف المتوازن عند تقاطم منحيئاً العرض والطلب عند E‏ حيث 
تكون 100 مليون s‏ مبادلة معدل 001 , 71-7 5 لا . 

لتفرض أن السعر كان Je‏ أساس 50۴ , 7 - 71 1[5 . عل أساس هذا السعر 
يكون العرض الأميركي هو ب 135 مليون دولار lal)‏ 8 ) والطلب الفرتسي هوب 
الذي سيتجه نحو 00f‏ , 1581-7 . 

على العكس من ذلك à‏ اذا sa‏ سعر الصرف عند USÉ1-6,50f‏ فيكون 
هناك فائضى في EN‏ على العرض ب 90 مليون دولار die‏ بالجزء المستقيم CD‏ . لا 
يمكن هذا الفرق أن يمتص إل عن طريق رفع سعر الدولار الذي سيتجه نحو 1-7 US‏ 
7,00f‏ . 

ان كل تغير في تحرض وطلب الدولارات « ناجم عن تغير الصادرات 
والواردات E à Je‏ معه NU‏ للمنحنيات وبالفعل ذاته » تضبيطاً لارتفاع او 
لانخفاض سعر الصرف » S‏ ان حرية المرض والطلب LE‏ معها تقلبات في أسعار 
الصرف LS‏ يبينه المخططان 2 . 16 و 3 . 16 الآتيان فيا بعد . 
GU‏ : تحديد سعر الصرف في نظام الصرف الثابت 

في نظام الصرق الثابت à‏ تعمل الدولة جاهدة وكذلك المصرف المركزي عل 
الاحتفاظ عل أساس معيار هو عادة الذهب أو عملة أجنبية . ويمكن أن يكون سلة من 
العملات الاجنبية . ان تحديد سعر الصرف ليس مطلقا . من المقدر بشكل عام ان 
يكون السعر حرا في تقلبه ضمن حلقة ضيقة حول سعر التكافؤ الرسمي . 

طالما أن سعر التكافؤ الرسمي للعملة الوطنية يقابل سعر التوازن الذي Les‏ في 


351 


نظام الصرف المرن » فان المصرف المركزي والسلطات العامة لا تجد إية صعوبة في فرض 
تطبيق سعر الصرف المحدد . لكن المشاكل تبدأ عندما يبرز التنافر بين السعر الرسمي 
وسعر التوازن في السوق . 


NEEB 


ي & 


16 
14 





1973 1974 1975 1976 1977 ‘1978 1979 1980 1981 1982 





60 60 
55 55 
50 50 
45 45 
40 40 
35 
» جمهورية الايا الامماحية PE‏ 
2 1981 1960 1979 1978 1977 1976 1975 72774 1973 30 
0,50 0,50 
OM 0,40‏ * 
0,30 


1982 !198 1980 1979 1978 1977 1970 1975 1974 1973 
الوحدة :سات LS pol‏ بوحدة نفدبة وطنية . 
shall‏ : تقرير صندوق التقد الدولي 1982 . 
مخطط 16.2 
تغير سعر الصرف SAY‏ دول صناعية 
بين أول نيسان 1973 و 30 حزيران 1982 , 
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1979 7974 1975 3976 1977 1978 7979 1980 19817 2 


الوحدة : تفيرات مألوفة بسب مئوية 
المصدر : تقرير صندوق adi‏ 4,01 1982 . 


غطط 3. 16 
- تغير لأجل قصير لأسعار الصرف الثشائية لبعض العملات الأجنبية 
بالسبة للفرنك uei AE‏ 


بين 2 ئيسان 1973و 30 حزيران 1982 
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نفترض أن السعر الرسمي كان USSI = 6 0t‏ . ومع الأخذ بعين الاعتبار 
هامش تقلبات بنسبة 296 c‏ على السلطات الفرنسية ان jus‏ لتحافظ على قبمة الفرنك 
بين 5,88 و 12 , 6 قرنك . لتثبت ان عجز الميزان التجاري وأن زيادة معدل التضخم 
vol‏ إلى معدل توازن ب 50۴ , 6 = 1 . يوضح الجدول 16.4 أنه عند سعر ب 
LUS #1 = 6 , ۴‏ على السلطات النقدية ان تدخل فان الطلب بنش ب 130 مليون 
دولار في حين ان العرض ليس سوى ب 70 مليون دولار . 


À pali معدل‎ 





كمية النولارات 130 100 70 0 


غطط 16.4 تحديد سمر الصرف في نظام الصرف الثابت 


اذا رغبت بالاحتفاظ بسعر التكافؤ الرسمي ب 00 , 6 = ر8 ا مع % ±2 
تكون السلطات النقدية الفرنسية ملزمة بالتدخل في سوق الصرف . تستطييع هي أن 
تغرف 60 مليون دولار من احتياطيات المصرف المركزي وتبيعها حتى تلبي الطلب 
وتمتص البعد بين العرض والطلب الممثلين بالجزء المستقيم AB‏ . 

اذا كانت الاحتياطبات من العملات الاجنبية غير كافية » تستطيع السلطات 
العامة ان تستدين من الأسواق المالية العالمية à‏ من صندوق النقد الذولي ومن المصارف 
المركزية الأخرى . لكن السلطات العامة اذا لم تغير سياستها الاقتصادية » ستتعرض في 
يوم أو اخر إلى التدني لأنه من غير الممكن الاستمرار بسوسل العيش بكل الوسائل 
والاحتفاظ على مدى مرحلة طويلة بسعر صرف غير واقعي . 


في سوق الصرف LS‏ في أي سوق اخر à‏ عندما لا يتوقر الانضياط بين العرض 
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والطلب بتغير قي الأسعار » فهو يتامن بالضرورة بتغير الكميات . . او باستطالة خط 
الانتظار . 

بين المخطط 5 . 16 الحال العكسية . ترغب السلطات النقدية الاحتفاظ بعر 
الصرف 00 . 7 = #١‏ 5 لا مع هامش للتقلبات ب 90 2 + في حين أن سعر التوازن 
يرجع إلى 501 , 6 = 1إ 5ا . يظهر بوضوح انه بسعر 6,86 = 81ل يكون 
الفرق بين عرض الدولارات وطلبها هو ب 60 مليون . على السلطات النقدية ان تشتري 
هذه ال 60 مليوت دولار حتي تسد الفراغ بين العرض والطلب الممثلين بالجزء المستقيم 
AB‏ . 





كمية الدولارات 130 100 70 0 
lal‏ 5 . 16 ديد سعر الصرف في نظام الصرف 


فقرة ثانية clade:‏ سعر الصرف 
يتطور سعر الصرف تحت تاثير ثلاثة محددات : رصيد العمليات على السلع 


cad,‏ مع Nn‏ العام t‏ التباين T‏ التضخم للفرقاء الرئيسين وتغيرات معدلاات 
الفائدة . 


D العمليات على السلع والخدمات ورصيد الميزان التجاري‎ : gl 
اذا قام مشروع فرنسي بتصدير سلع إلى الولايات المتتحدة الأميركية فعل المستورد‎ 


)1( لتببط cola JI‏ نفترض أن كل الصادرات الفرئسية والأميركية عي محررة بالشرئيب »= 
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الأميركي أن محصل من السوق على فرنكات ء وهذا e‏ يعمد إلى بيع دولارات . هذا 
الطلب للفرنك ins‏ العرض للدولار LA‏ رفع قيمة الفرنك . كل زيادة في التصدير تزيد 
عرض العملات الاجنبية والطلب على العملة الوطنية . بالنتيجة تميل العملة الوطنية 
نحو ارتفاع قيمتها 0 
على العكس à‏ المستوردات الفرنسية التي مصدرها الولايات المتحدة الأميركية ؛ 
تستدعي Ul‏ للدولارات وعرضاً للقرنكات ؛ وكل زيادة في الاستيراد من H‏ 
لو أخذنا باعتبارنا الصادرات والواردات, > نستطيع القول أن فائضاً بارا يجب أن 
«ie‏ وكل شي ء كما في السابق ء at Loa‏ للعملة الوطنية على العكس من ذلك ان 
ن تقدير الفرنك باکر او اقل من قيمته ليس بون حدود . سيبقى تقدير الفرنك 
باكثر من قيمته حتى يصبح الطلب على oli‏ الفرنسية غير مشجع والطلب عل 
se‏ الأمبوكية مشجما _ zum Paria‏ 
jac‏ المخططان 6 .16 و 7. 16 هذه À‏ 






p 
السرف‎ S 
i$2700F------- 16 . 6 hhz 
t ; نتائج زيادة الصاحرات الفرنية‎ 
15 - مادرات الغر - 7---- اع 80م‎ ug 
D 
0 كمية الدولارات‎ 


= بالفرنكات والدولارات الأميركية . كذلك نفترض ان كل المبادلات التجارية تتلخض 
بصادرات وواردات بين قرنسا والولايات المتحدة الأميركية . 

)1( اذا كان التصدير محرراً مدفوعاً بالدولار » فالمصدر الفرنسي يبيع الدرلارات ايحصل 
على فرنكات . النتيجة في موق الصرف هي ممائلة . 
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يشير المخطط 6 . 16 أن زيادة الصادرات الفرنسية تزيد عرض الدولارات من S‏ 
إلى ' 5 . يتحسن تقدير سعر صرف القرنك بالتتيجة بالانتقال من 00# , 7 US‏ إلى 
90 1571-6 . 





كمية الدولارات 0 
bhz‏ 7. 16 
نتائج زيادة الواردات الفرئسية على سعر الصرف 


يشير المخطط 7 . 16 بدوره إلى أن زيادة الواردات الفرنسية يزيد الطلب على 
الدولارات من D‏ إلى * © . بالنتيجة يتدنى تقدير الفرنك بالنتيجة من 00 , 7 US#=‏ 
f‏ إلى 201 , 1-7 فهو لا . 
الرئيسة » يدل Je‏ وجود علاقة طيية بين هذين التغيرين O‏ لكن الترابط ليس كاملا . 
توجد عوامل أخرى تؤثر عل سعر الصرف . 
GU‏ : التباين في التضخم وتكافؤ القدرات الشرائية 

تعتير نظرية SU‏ القدرات الشرائية أن من المسلم به أن نفس السلعة لا يكن أن 
يكون ها على الدوام سعر متباين في بلدين . 

اذا کان صاع من القمح يساوي ثلاثة دولارات في شيکاغو c‏ ينبغي أن يساوي 
Ju )1(‏ التقارير التوية لصندوق النقد الدولي . 
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كذلك ثلاثة دولارات في باريس ( لا تؤخذ بعين الاعتبار تكاليف النقل ورسوم الجمارك 
المحتملة ) . اذا كانت الأسعار ختلفة بين باريس وشيكاغو. يصبح من الممكن 
الاستفادة من ربح من فروقات الأسعار بأجراء Or»‏ وموازنات بين سعري الصرف : 

لنفترض ان سعر الصرف هو في وقت معين 7 = USE‏ أو 

(1F = سلب‎ US$ = 0,143 US $). 

سعر صاع القمح بالفرنك هو :ا × P'= FP‏ 

حيث : أ = سعر داخلي ( يالفرنك ) 

) سعر خخارجي ( بالدولار‎ = PE 

. 105۶1 =7 سعر الصرف‎ = t 


يكون : ۴ 21 =7 × 3 = كم 


PI. 2.‏ 
نستطيع أن نكتب : = Pf‏ 
حيث Pi:‏ حت سعر dela‏ ( بالفرتك ) 


RE‏ = سعر خارجي بالدولار 


ا = سعر الصرف S‏ (1431, 14-0 . 


اذا انتقل سعر صاع القمح الفرنسي لسبب ما إلى ۴ 42 فالأميركيون بسعر صرف 
USJ‏ 143 , 0 = 1۴ يشترون الصاع ب 68 = 143 , 0× 42 . 
الطلب الأميركي على القمح الفرنسي سيئقص à‏ الصادرات الفرنسية سحدن » 
وسينخفض سعر القمح في فرنسا 3 . 
للاحتفاظ بنفس معدل التصدير نحو الولايات المتحدة الأميركية ٠‏ ينبغي أن ge‏ 
سعر الصرف على الاساس التالي : 
P;‏ 


3 
l = —— = — د‎ 0,143 = 
P 2 US$ 321F 


)1( يصبح من مصلحة فرنسا كذلك أن تزيد مشترياتها من قمح الولايات المتحدة » لأنه بسعر 
الصرف السائد op à‏ القمح في شيكاغر يصبح أقل كلفة à‏ فتزيد بذلك الصادرات الأميركية 
والواردات الفرنسية . 
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سيتدنى الفرنك الفرسي بنسبة QE‏ لزيادة سعر القمح . 

ما يصح بالنسبة لسلعة ( القمح ) يصح بالنسبة لباقي السلع . بالتيجة اذا كانت 
الاسعار في A Jb‏ تزيد بسرعة أكبر AU‏ في البلد 8 اذا كان معدل التضخم في À‏ 
أعلى من معدل التضخم في 8 ) يكون من الطبيعي uas of‏ العملة في البلد À‏ بدرجة 
ملموسة بنفس النسبة بالمقارنة مع العملة في البلد 8 . بمعنى آخر » ان طرح تكافؤ 
القدرات الشرائية يعني ان تقلبات المستوى العائدللأسعار (P‏ تؤدي إلى 
تقلبات موازية لأسعار الصرف . تصحح هذه الأخيرة بشكل تكون فيه أسعار سلعة 
متمائثلة في كل البلدان وبذلك تصحح التباين في التضخم بين البلدان . 

هذ! التصحيح ليس كاملا «lat Gil,‏ فالصلة بين تقليات سعر الصرف والتياين 
في التضخم تكون محققة لاجل متوسط وطويل » وليس ابداً لاجل قصير . 

اذا أردنا الذهاب dias‏ شرح العلاقات بين التضخم وسعر الصرف يقتضي ان 
تدخل عاملين اخرين في التحليل : زيادة الكتلات التقدية من جهة وتغيرات NI‏ 
من جهة أخرى . 

بمقدار ما تكون التقلبات في معدل التضخم dat‏ باتحراف من 12 Ji‏ 18 شهراً 
بفعل الكتلة النقدية ( انظر الفصل الثالثعشر ) » فالبلد الذي يشهد اكبر زيادة في 
الكتلة النقدية » سيرى » مع بقاء كل الأشياء كا في SUE‏ ان عملته تتدنى ١‏ يتوقع 
القائمون بالعمليات في الأسواق المالية الدولية بالفعل à‏ منذ اليوع النتائج المقبلة الناشئة 
للزيادة المفرطة في الكتلة النقدية . سيقومون D‏ بيع العملة التي يكون معدل agé‏ 
هو الأعلى » وجعل انخقاضها قي سوق الصرف » واقعيا منذ الآن . 

Je‏ العكس à‏ يجب أن يستدعي النمو الزائد في انتاجية بلد » وكل الأشياء كا 

كانت في السابق e‏ ارتفاعاً في قيمة عملته في سوق الصرف à‏ ان ذا الس اباي بل 
عن دعم للاقتصاد الحقيقي للبلد المستفيد من . 

تفترض التفسيرات المقدمة ge‏ الآن » ضمناً . أن سعر الصرف يتحدد عن 
طريق العمليات التجارية . وهي تبمل تأثير حركات رؤوس الأموال » التي تشكل 
معدلات قوائدها lae‏ أكير . 
eU‏ : تقلبات معدلات الفائدة والحركات الدولية لرؤوس الأموال 

تتجه رؤوس الأموال المفتشة عن المكافأة » وكل الأشياء متساوية كا في السابق ۽ 
نحو المراكز المالية حيث معدلات الفائدة الأكثر ارتفاعاً. نفترض فيوقت معين à‏ أن مردود 
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اذونات الخزيئة الأميركية هو 96 14 ومردود اذونات الخزينة الفرنسية هو % 16 . 

في مثل هله الحالة à‏ يميد المستلمرون الأميركيون إلى زيادة طلبهم للفرنكات 
الفرنسية ( وبالنتيجة زيادة عرضهم للدولارات الأميركية ) حتى يسثمروا في باريس - في 
نفس الوقت يعمد المستثمرون الفرنسيون إلى صرف دولاراتهم المودعة » ليشتروا أذونات 
الخزينة الفرنسية Jur.‏ هذا الضبط الحديد لتركيب الأوراق QUI‏ » زيادة في عرض 
الدولارات في سوق الصرف هة المستثمرين الأميركيين ( وكل المستثمرين: الدوليين 
بشكل عام ) وتخفيضاً في طلب الدولارات هة المستثمرين الفرنسيين ( وكل المستثمرين 


الدوليين بشكل عام ) . 
يبين المخطط 8 . 16 أن التوازن الحديد في سوق الصرف سينتقل من 8 إلى E'‏ 
ما يضر تحستاً في قيمة الفرنك . 


سعر الصرف 


5 S' 





كمة الدولارات 0 
hhx‏ 8 . 16 

نتائج تقلبات عرض وطلب الدولارات المحدثة بتقلبات معدلات القائدة ‏ على سعر الصرف . 

ليست تقلبات معدلات الفائدة قادرة لوحدها أن تفر تقلبات أسعار الصرف › 
LS‏ يوضحه المخطط 9 . 16 الذي عليه هي مبينة اختلافات معدل الفائدة لأجل قصير › 
الخزينة الأميركية لمدة EW‏ أشهر ) وسعر الصرف USS/F‏ للفترة 1982-1981 . 
حت أب - أيلول 1981 . كان تدي الفرنك الفرسى عل نفس مستوى تحسن 
الفرق في معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية . في المقابل » ابتداء من هذا 
التاريخ .4 التفاضل لصالح الفرنك لتثبيت العملة الوطنية فهناك عوامل أخرى 
عملت بلا شك 3 مترابطة ضد الفرتك و/ أو لصالح الدولار : عجز التجارة FER‏ 
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الفرنسية à‏ تخفيض التضخم في الولايات المتحدة à‏ مؤمناً معدلا للفائدة الفعلية على 
الدولار ‏ وضع دولي مضطرب e‏ جاعلا من العملة الأميركية ملجأ. OREN‏ عن 
فرض دولي ب أريعة مليارات من الدولارات من قبل الحكومة الفرنسية . . الخ . 
محددات سعر الصرف هي متعددة.. Le‏ قريب » تسود حالة ميزان العمليات 
الجارية n‏ مفاضلات معدل iau‏ , تطور الأسعار الخاصة .. الخ . عادة تجري كل 
هذه العوامل lu‏ وبدرجات تلفة ما يجمل التوقعات وسياسات الصرف دقيقة . يجري 
التشدد على هذه الصعوبات بتدخل المصارف المركزية في السوق بداعي تثبيت قيمة ٠‏ 
عملتها . تخفي هذه التدخلات بجزء منها العوامل المفسرة التي سبق واستخرجناها . 


سعر Ja‏ 
علو 





تباين SUN‏ 
فرنا / الولايات المتحدة 






7,00 


6,50 





550 


5,00 


460 





JFMAMJJASONDJFMAMJJASO 
So, € —7 
+961 1962 


خطط 9. 16 تغير معدلات الفائدة وتقليات سعر الصرف 
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ملحق 


النظام النقدي الأوروي 


على أثر تعميم المبادلات العائمة سنة 1973 حاولت البلدان الأعضاء في الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية ( (CEE‏ . إقامة منطقة ان لم تكن للصرف الفابت » de)‏ 
الأقل للتعريم المراقب للعملات الاوروبية . 

وتبنت الدول الأعضاء التسع à‏ مجتمعة في مجلس أوروبي في بريم (Brême)‏ 
تموز xa‏ 1978 مبدا نظام نقدي أوروبي ( (SME‏ ثم في اجتماع آخر في بروكسل 
(Bruxelles)‏ بتاريخ الرابع والخامس من كانون الأول 1978 تم تبني أجهزة العمل c‏ 
ووضع النظام النقدي الأوروي موضع التنفيذ في 13 اذار ) مارس ) 1979 cS.‏ 
ثماني دول في أجهزة الصرف الجديدة هي : فرنسا 4 المانيا الاتحادية » ايطاليا ء البلاد 
المخفضة à‏ بلجبكا لوكسمبورغ ipt‏ ايرلندا . ولتشارك بريطانيا واليونان à‏ 
جهاز الصرف الذي صو العنصر الأساس في النظام . 

يشتمل الجهاز العام للنظام النقدي الأوروي عل ثلاثة أقسام أو اجنحة : 

- وحدة نقدية : الوحدة النقدية الاوروبية ) (ECU‏ € , 


- جهاز صرف ME)‏ صرف ) , 


. Communauté Economique Européenne = CEE (1) 
, European Currency unit = ECU (2) 


364 


- جهاز تسليف ( الية تسليف ) 
اول : الوحدة النقدية الاوروبية 
الوحدة النقدية الاوروبية » عنصر أساس في النظام النقدي الاوروي» هي 
سلة عملات تعادل y£‏ رع ia eM‏ من العملات iuro MI‏ للدول الأعضاء تسب 
pbs‏ أساس أسمار الشف للعملات الثماني للدول المشتركة . 


ان الأرصدة الثابتة لكل عملة مأخوذة بالاعتبار في حساب قيمة الوحدة النقدية 
الأوروبية هي التالية : 


المارك الا لمان = 0,719 

1,31 = 42 A الفرنك‎ 

الليرة السترلينية = 0878, 0 

الفلررن النييرلندي = 256 , 0 

اللير الايطالي = 140 

الفرنك البلجيكي = 3,71 

الغرنك اللوكسمبورغي = 14 , 0 

الكورون الدافاركي = 219, 0 

الليرة الايرلندية = 00878, 0 

الدراخا اليونانية = LIS‏ 

تبني قيمة الوحدة النقدية الاوروبية بالفرنك الفرنسي عل أساس أسعار الصرف 
الجارية للعملات الأخرى المتواجدة في سوق باريس € الفرنك الفرنسي هو غسوب 
بالنسبة للوحدة . في يوم معين » في سوق الصرف à‏ اسعار العملات الأجنبية للنظام 
النقدي الاوروي بالفرنكات الفرنسية هي . 

مارك UE‏ وإحد = 08, 3 فرنك 

ليرة استرلينيةواحدة= 11,70 فرنك 

فلورن نيير لندي واحد = 0049, 0 فرنك 

لير ايطالي واحد = 15, 0 فرنك 


365 


فرنكبلجیکي|ولوکسمبورغي واحد = 15 , 0 فرنك 

كورون داتماركي واحد = 0,80 فرنك 

ليرة ايرلندية واحدة = 10,50 فرنك 

تساوي قيمة الوحدة النقدية الأوروبية بالفرنك ail‏ 6,839 0 يكن 
استخدام نفس العملية بالنسبة للعملات الأوروبية الاخمرى . تتعدل قيمة الوحدة 
النقدية الأوروبية pall‏ عتها بعملة وطنية Less‏ بالمقدار الذي فيه تتضير قيم العملات 
الاجنبية المكونة للوحدة » وفقاً لسوق الصرف . في تاريخ انشائها » كانت الوحدة 
النقدية الاوروبية تساوي بالفرنكات ay, » 5 , 7983 E‏ هذه الوحدة كثيرا من 
امهام . فهي تستخدم كنقد عيني أو تسعيري في جهازي الصرف والتسليف وهي 
بالاضافة إلى ذلك مستتخدمة كوسيلة للتسويات بين المصارف المركزية والجماعة 
الاقتصادية الآأوروبية . 


GU‏ : آلية الصرف 


تعلن كل دولة عضو » مع موافقة شركائها à‏ سعرا معياراً لعملتها be‏ 
بالوحدة النقدية الأوروبية ”هذا السعر هو نوع من سعر الصرف الرسمي او التكافئي في 
الوقت الحاضر . السعر المعيار للفرنك الفرسى هو IECU = 6 , 86402 f‏ 9 . تعلن 
كل دولة عضو عن سعر معيار لها . بالامكان اذن اجراء حساب للأسعار الثنائية ( أو 
الأسعار المركزية 6 أو الأسعار المعيارية الثنائية ) . 


الأسعار الثنائية للفرنك Xa à‏ 22 تموز 1985 هى : 


6,839 = (0,719 x 3,08) + (1,31x 2) + (0, 0878 x 11, 70) + )0 , 256x 2,73) (1) 
+ (140x 0,0049) + (3,71x 0, 15) (0, 14x 0, 15) + )0 , 219x 
. 0,80 )  (0,00878 x 10,50) + 1, 15x 0,65) 

)2( يسمى المعذل المعياري كذلك بالسعر المعيار.يمكن تعديل هنم المعدلات او الاسمار 
بمشاورات متقابلة . 

)3( هذا العر يج عن اعادة ضبط نقدية جرت في 22 تموز 19885 بين البلدان الأعضاء في 
النظام النقدي "m‏ 5 
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مارك الماني واحد = 06648 , 3 فرنك 
فلورت نييرلاندي واحد = 72158, 2 فرنك 
لير ايطالي واحد = 00451, 0 فرنك 


فرنك يلجيكي واحدى 15311 , 0 فرنك 

كورون داغارکي واحد = 84443 , 0 فرنك 

ليرة ايرلندية واحدة = 47313, 9 فرنك 

لا يمكن لكل عملة أن تبتعد بنسية 96 25, 2 + عن أسعارها الثنائية (D‏ تتعهد 
المصارف المركزية بالتدخل بواسطة عملات أوروبية أو عملات ثالثة لتمنع عملتها من 
ا مضي لأبعد من أسعارها القصرى . 

c‏ جدود التقلي di‏ العمللات الي عي من حدودها gril‏ بها "اذا 
كانت عملة عند سعرها ME‏ » فهناك us xl‏ تكون عند سعرها de VI‏ حتا حتا » جب على 
المصرف المركزي الذي عملته هي عند سعرها الأدن « أن يتدخل عارضاً ( بائعاً) 
العملة الأجنبية التي | بالنسبة اليها كان فد dec‏ الانخفاض . موجبات التدخل هي إذن 
c‏ للانحراف بالنسبة للاسعار امركزية . يمكن أن يحدث الانحراف مثا » من Meo‏ 
قوية تكون موضعاً للمضاربة : مع ذلك علن الدولة ذات العملة الضعيفة ان تتدخل ولو 
لم تكن هي المسؤولة . هذا هو السبب الذي لأجله أنشىء مؤشر الانحراف . 
بالفرق بين القيمة اليومية لعملة بسعر الوحدة النقدية الاوروبية ) (ECU‏ وسعرها 
المعيار المقابل لوحدة النقدية الاوروبية © مثلا اذا ابتعد الفرنك الفرنسي بنسبة ±1,356 _ 
% 35 على مصرف فرنسا أن يتدخل في سوق الصرف . 
WU‏ : الية التسليف 
21 الصندوق الاوروي للتعاون النقدي ( FECOM‏ ) © , المكلف بتأمين حسن سير 





(1) بالنسبة لايطاليا à‏ الحد هو 6% . 
)2( تختلف النسبة المثوية للتباعد لكل عملة بنسبة وزنها في تركيب الوحدة النقدية الأوروية . 
Fonds européen de coopération monétaire = FECOM (3)‏ . 
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الصرف للدول الاعضاء » ويعطيها في المقابل وحدات من العملة الأوروبية 
{ECU (‏ تستخدمها وسيلة للتسويات بين المصارف المركزية 29 . تقديمات كل 
مصرف مركزي تمثل % 20 من ممتلكاته من الذهب أو الدولارات الأميركية . ما 
يشكل تقريباً 25 ملياراً من العملة الأوروبية . 

2 الصندوق الأوروبي للتعاون النقدي مكلف cute‏ تمريل لأجل قصير حتى تستطيع 
اليات الصرف أن تعمل . تهيلات تسليف تكون منوحة لكل مصرف مركزي » 
الذي يمكنه أن يحصل على pile‏ كبيرة من العملات الأوروبية الأخرى ( مقدرة 
بالوحدة النقدية الاوروبية ) . ينح الصندوق TU‏ تسهيلات تسليف لتسعة 
أشهر في حالة وجود عجز موقت في ميزان المدفوعات . أخيراً يستطيع الصندوق أن 
ur‏ تسليفات من ستين إلى حمس سنوات للبلدان الاعضاء ه التي تشكو من صعوبة 
أو تكون مهددة بشدة من صعوبات المدفوعات » 

رابعاً ‏ نتائج ( حساب مراجعة ) النظام النقدي الأوروي 

يدل المقطع التالي المأخوذ من dé‏ النقود الارروبية Euromoney‏ الصادرة في 
د مشاكل اقتصادية Problémes Economiques t‏ بتاریخ » تشرين الأول ( اكتوبر ) 
2 عل أن النظام النقدي الأوروبي زاد من الاستقرار النقدي الأوروب . 

ci‏ أن es‏ الحديد هو أكثر استقراراً من السابق . لقد تدتى تواتر اعادة 

التسعير من واحد كل 4,7 أشهر في غهد الأفمى (Serpent)‏ إلى واحد كل 6,7 

أشهر حتى الآن مع النظام النقدي الاوروي as‏ عن ذلك ء خلال ثلاث سنوات ء لم 

يترك أي بلد من البلدان السبعة المشاركة » النظام في وقت اوآخر . لكن النظام النقدي 
الأوروي لا يمكن أن يكون مثيلاً لنظام , صرف ثابت : alel‏ التسعير هي مألوفة من أجل 
ذلك . الميزة الرئيسة للنظام هي أنه ill,‏ عدم EP‏ أسواق الصرف » مع المحافظة 
على مرونتها اللازمة لاجراء التصحيحات عندما تفرض ذلك الأحوال الاقتصادية » يؤمن 
تسهيلات اثتمانية لاجل قصير à‏ تكون كافية لطرد التقلبات المخلة بتوازن التطور 
الاقتصادي ؛ وأخيراً تحريك التقارب الاقتصادي في عيط غير تضخمي . الطموحات 
الأول كانت عالية à‏ وبعضها كان كافياً» . 


جرت ble‏ التحليلات لأسواق الصرف أن تقيس عدم الاستقرار بالفروقات 


(1) سيحمل الصندوق الأوروبي للتعاون النقدي اسم المندوق النقدي الاوروبي lace (FME}‏ 
يصبح النظام النقدي الاوروبي نهائيا . 
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النماذج للتغيرات بنسبة مثوية من الأسعار المحورية الثنائية على قترات مختلفة . الفرق 
النموذج يقيس تغير سلسلة حول المتوسط وهكذا قان هذا المؤشر يقيس قابلية التغير بنسبة 
مئوية عن شهر » ثلاثة أشهر وستة أشهر » للاسعار المحورية الثنائية » بالنسبة إلى التغير 
المتوسط المشاهد في نقس الفترة . 

في الحدول 16.1 جرى حساب الانحرافات النماذج لكل وحدة من العملات 
الاجنبية الاوروبية”الرئيسة الأربعة à‏ بالنسبة لأسعار الصرف الثتائية السائدة « داحل 
النظام النقدي الأوروي € وخارجه » خلال فقرتين : من كانون الثاني 1973 إلى آذار 
1979 في اطار الأفعى (Serpent‏ ومن آذار 1979 إلى حزيران 1982 ( فترة مفتوحة 
من النظام النقدي الأوروي ) أسعار الصرف الثنائية هي اكثر استقراراً مقدار ما يكون 
الانحراف النموذج Lait‏ . 

جدول 1 . 16 عدم استقرار أسعار الصرف 1982 - 1973 
الانحرافات النماذج للتقلبات بالئسبة المثوية 


9 آذار 3 كاتون الثاني 
1982 حزيران 9 آذار 


المارك الا ماني / 


SME à,» العملاث‎ . .. . 3,6 . 1.1 
di 22 


TRUE D T REY 39 
/ القرنك الفرني‎ 

SME للنظام‎ i.e YI العملات‎ 44 

44 . . . العملات الاجنبية الأخرى 


5,0 .2 |... .العبلاث الاجنيية SME‏ 
5,3 ,3 [...العملات الاحنبية الأخرى 
dlc‏ 
. . . العملات SME‏ 
3,2 .2 |...المملات ace‏ الأخرى 





اذا قارنا الانحرافات النماذج قبل وبعد اذار 1979 » يبدو بوضوح في كل 
الحالات à‏ ان النظام النقدي الأوروبي كان قد دعم بشدة € الاستقرار في elo‏ النظام . 
Aet‏ سلسلة اسعار المارك UYE‏ الثنائية عل مدى ثلائة أشهر . خلال الفترة المفتوحة 
للافعى ) Serpent‏ ( « كان الفرق النموذج للتقلبات في ثلاثة أشهر بنسبة 3,6% 
للأسعار المعيارته الثنائية دانحل النظام النقدي الأوروي وبنسية 90 9, 3 بالنسبة لأسعار 
الصرف مع عملات bi‏ أخرى . 
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منذ انشاء النظام النقدي الأوروبي e‏ كان الانحراف النموذج Lait‏ إلى التصف 
بالنسبة للأسعار داخحل pli‏ وأصبح % 1,8 + في حين ان القابلية للتقلب بالنسبة 
للعملات الاجنبية الألحرى خارج النظام النقدي الأوروي بقيت عملياً متماثلة 3,8% 
نستطيع أن نخرج بنتائج مشاببة من ملاحظة أسعار الصرف الثنائية للمارك JU‏ 
بالنسبة لكل عملة أجنبية . لقد تدنى عدم استقرار المارك dit‏ مجموع العملات 
الاجنيية للنظام النقدي JAN‏ وبي من آذار 1979 وللفترة الأقرب عهذا à‏ الانحرافات 
النماذج jf‏ مما كانت في عهد الأفعى ( يمكن asth‏ حتى 95% ol‏ عدم الاستقرار 
القليل هذا للعملات الاجنبية لا يعود أبداً لتغير في الاحصاء *( . فضلاً عن ذلك Ne‏ 
يوجد أي تلطيف لتقلبات المارك الالماني بالنسبة للعملات الأجنبية خارج النظام 
à usos‏ وف بعض الأحيان كنا تشهد عل العكس اختلالاً واضحاً , 

كذلك نرى أن فعالية النظام النقدي الآوروي هي ظاهرة » اذا لاحظنا معدلات 
الصرف للفرنك الفرنمي واللير الايطالي . بالرغم من هوامش التدخل الواسعة المحددة 
هذه العملة الاجنية à‏ فان اللير الايطالي لم يكن لهذا أقل استقراراً dE Le Je.‏ 
تستفد الليرة الاسترلينية ‏ التي بقيت حارج النظام النقدي الاوروي - من أي دعم 
لاستقرارها . تدل الحسابات المحصاة عن شهر وشهرين وثلاثة أشهر ان الليرة 
الاسترلينية » لم تظهر أنها اكثر استقراراً تجاه العملات الاجنبية الاوروبية من العملات 
الاجنيية الأخرى » سواء في عهد الأفعى أو بعد ذلك . 

ما لا شك فيه , ان النظام النقدي الاوروبي à‏ خلال الثلاث سنوات الأخيرة . 
حقق بالفعل زيادة في استقرار العملات الاجنية للدول المشاركة فيه . فيا يقرب من كل 
الحالات . كانت الانحرافات النماذج لتقلبات الأسعار المعيارية الثناتية داخحل النظام 
النقدي ioo‏ قد تدنت بشكل واضح . فوق ذلك . هذا الحدث هو أبعد من أن 
يكون نتيجة umm‏ عام في استقرار العملات الأجنبية . التقلبات في العملات الاجنبية 
غير العائدة للنظام المذكور ها على العكس اتجاه للتفاقم . منذ آذار 1979 « أصبح عدم 
الاستقرار داخل النظام النقدي الأوروي ان بالنصف تقرياً من الذي هو للعملات 
الاجنبية الخارجة عن النظام . 

اذن يكون النظام قد حقق هدفه الرئيس : تأمين منطقة للاستقرار النقدي d‏ 
أوروبا . هذه المنطقة . في مجموعها À à‏ تكن أكثر استقرارا بالنسية للعملات الأجنبية 
الأخرى مثل الاسترلينية والدولار.هكذا يكون النظام النقدي الاوروبي قد Ud‏ أحد 


اهدافه الثانوية التي كانت تشجيع استقرار كبير في سوق الصرف على النطاق العالمي » . 


370 


القسم السابع 


السياسة الاقتصادية 


ان أدوات السياسة الاقتصادية هي بدون انقطاع في استكمال وتحسين بغية 
تحقيق الاهداف التي تتجاوز بعيداً الصراعات الايديولوجية : التنمية à‏ الاستخدام 
الكامل » العدالة الاجتماعية » ولتصحيسح الاختلالات التي تعيق تحقيق هذه 
الاهداف : التضخم à‏ الركود a‏ البطالة » عجز المالية العامة à‏ انشاء العملة المتزايد c‏ 
تدني قيمة النقود . . الخ . 

ان السياسة a all‏ وبما يتعلق بالموازتة مموضوع الفصل السابع ie‏ هي ill‏ 
لضبط الطلب الكلي وعدفها تحقيق الاستقرار الاقتصادي . احتلت السياسة النقدية US p»‏ 
هاما بين ادوات السياسة الاقتصادية للدولة الغربية . Qe‏ بالفعل تسمح i ls‏ 
التضخم وتنظيم تطور قيمة العملات الأجنبية في سوق الصرف . ستكون دراستها d‏ 
الفصل الثامن عشر. يمكن لكل اقتصاد أن يتعرض لاختلالين آخرين : التضخم وعجز 
امبادلات الخارجية . المدف من الفصلينالتاسع عشر والعشرين هو عرض مكونات 
السياسة المضادة للتضخم والعناصر المكونة للسياسة الاقتصادية الخارجية . 

يشتمل هذا القسم على المواضيع التالية : 

الفصل السايع عشر : سياسة الموازنة 

الفصل الثامن عشر : السياسة النقدية . 


الفصل التاسع عشر : السياسة alali‏ للتضخم . 
الفصل العشرين : السياسة الاقتصادية الخارجية . 
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سياسة الموازنة 


قبل تطبيق السياسة الأميركية نيوديل ) (New Deal‏ ونثر الأراء SA‏ ة قبل 
نهاية الثلاثينات » كان هدف سياسة الموازنة هو قيام الدولة تأمين بعض المصالح العامة 
اللازمة g-t‏ سير النظام الاقتصاديٍ وتحصيل الضرائب اللازمة للقيام هذه الخدمات 
العامة وتمويلها ( كان til o^‏ جداً ob‏ سياسة حكيمة تفرض احترام قاعلة الذهب 
لتوازن الموازنة ) والتأثير ولكن هامشياً Je‏ توزيع المداخيل . 

وقد تطورت الافكار منذ dy‏ الحرب العالمية الثانية . تعتبر السلطات العامة لكل 
البلدان الصناعية ob‏ مهمتها هي إن تحتفظ بالشروط الملائمة للاستخدام الكامل € ثبات 
الأسعار والنمو المدعوم . تعتبر سياسة الموازنة والضرائب LL‏ كوسيلة أو أداة لتنظيم 
الطلب بهدف تأمين الاستقرار الاقتصادي . العمل المرسوم لسياسة الموازنة والضرائب 
هو pe‏ بالحالة الاقتصادية العامة AST‏ من حالة الأموال العمومية واحترام توازن 
الموازنة . 

وقد أظهرت الاقتصاديات الغربية à‏ لهذا السبب » منذ بداية السبعيئات عجزاً d‏ 
الموازنات كبيرأ قبل عشرين ستة وبالأحرى في بداية القرن . 


ie g اذا كان مستوى الطلب‎ Ji التوسعية لازمة‎ ud os ol Xx 
عندها‎ a تكون‎ ٠ pen تقدّر السلطات العامة أن ضغط الطلب قد دد بزيادة‎ 
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ختصرة في مثل هذه الظروف 3 تكون iL‏ الموازنة à‏ كأداة illal‏ الظررف 
الاقتصادية . 
فقرة اولى : الآثار الاقتصادية لسياسة الموازنة والضرائب 
يتحدد الدخل الوطني d‏ الفثرة القصيرة » che‏ الطلب الكل ue d‏ الكلي 
كا يذكر بذلك المخطط 1 . 17 ,U‏ 


CG 





الدخل الوطني Y‏ 0 
bhè‏ 1. 17 تحديد الوطني 


تؤثر نفقات وواردات الموازنة على الطلب الكل . اذن من الطبيعي أن ندرس 
نتائج تغيراتها على الدحل الوطني . تضم أنفسنا في الحالة التي فيها يتلاءم العرض الكلي 
بسرعة مع كل تغير في الطلب الكل بدون أي تأثبر تضخمي © . في هذه (UU‏ 
تكون فأعلية سياسة الموازنة كبيرة لتؤثر على البطالة وعلى مستوى استخدام عناصر 
الانتاج , عندما N‏ تكون مرونة à‏ التلاوم محققة . تفقد سياسة الموازنة فاعليتها اللازمة 
محاربة البطالة à‏ حتى lel‏ يمكن أن تولّد التضخم . 

تؤثر الموازنة Lus‏ على التوازن الاقتصادي : بحجمها من جهة à‏ ( تشكل أكثر 
من 76 20 من النائج الداخلي Jut‏ ( وبتوع نفقات الموازنة وواردات الضرائب من 
ird ren" +‏ النفقات العامة Pi‏ مباشرة M Jäi‏ من ن e‏ 
والتعويضات Legal‏ للموظفين . . الواردات . من الضرائب vi‏ خفض دخل المشروعات 
والأسر وبالتالي استهلاكها واستثمارها . 


(1) يجد القارىء المعلومات المكملةً في الفصل التاسع . 
)2( ينطبق هذا الافرافس على التحليل الكينزي التقليدي . 
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تؤثر الموازنة عل الاقتصاد برصيدها الذي يعني اختلالاً في التوازن بين النفقفات 
والواردات . كذلك تؤثر بالأساليب النيعة لتأمين تمويل عجز الموازنة > فهي بالفعل 
تزيد او تنقص حصة الادخار الخاص اللازم UL UL Y‏ المشروعات . يكن أن ,055 
اللجوء إلى انشاء النقود à‏ كوسيلة تمويلية أخصرى e‏ سبباً في زيادة الطلب الكل بدون 
مقابل مخفض للطلب الخاص . شرط أن لا تأي صراحة ضغوط التضخم فتلغي الآثار 
الحاقزة لزيادة النفقات العامة . 

يفرض تحليل سياسة الموازنة والضرائب أل ب بين تأثيرات الاجراءات المقصودة 
والتأثيرات التلقائية .0 

lel MN‏ المقصودة تكون بقرير السلطات العامة 03 تعديل حجم sry‏ الواردات 
والنفقات . معظم نفقات التجهيز العامة هي من هذا القبيل . كذلك الأمر بالنسبة 
للواردات من الضرائب . ضريبة التجفيف سنة 1976 والضرائب على الثروة هى أمثلة 
على اجراءات مقصودة . 

N‏ تتوقف تغيرات الواردات من الضرائب PT‏ النفقات فقط عل الاجراءات 
والضريبة Je‏ القيمة المضافة ونفقات تعويض USE‏ هي بجزء منها ناتجة عن نغيرات 
الدخل الوطنى . 

تؤدي à‏ كتلات الموازنات المستقلة » إلى تأثير مضاعف jl‏ فيخقف من تأثير 
استقرار و الكتلات الذاتية » . 
اولاً : التأثيرات الاقتصادية للاجراءات المقصودة 

يولد كل اجراء في الموازنة LU‏ مضاعفة à‏ لكنه يؤثر على النشاط ii,‏ لنماذج 


DAR 
الآثار المضاعفة‎ LE : 1 
يتألف من ثلاث وحدات‎ ast أن‎ ae نستطيع أن نفترض بشكل بياني‎ 
M المشروعات والدولة 8 يمكن أن يتمثل عمله بخمس معادلاات‎ t اقتصادية : الاسر‎ 
[1] Y=C+1+6 [4] I=lo 


{2 ] م +للاء دح‎ [5] G=Go 
[3] Yecv-T«R 
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مم -Y‏ الدخل الوطني 
oc‏ الاستهلاك 
Co‏ = الاستهلاك القابل للضغط 
دلا = الدخل الوطني المتاح 
=T‏ ضرائب 
=k‏ تحويلات 
Jl = 10 =1‏ ( مفترض أنه مستقل عن الدخل ) 
Go - G‏ = نفقات عامة ( مفترضة مستقلة عن الدخل ) 


اذا استبدلنا في المعادلة ] 1] © بقيمتها » نحصل على : 


{6] Y=ch+CtL+G 
Je المعطاة في [ 3[ تحصل‎ Ye إلى هذه المعادلة > قيمة‎ Ce واذا‎ 
{7] F=c{Y-T+R+C+L+G 


Y cY-eT + هرم‎ + C, + + G 
Y-cY--«cTtcR-C,-L-G, 
Yd -c2C,-—-ceT*-*cR-LhL-C, ^ 
Y = هرم بج :7م دون‎ + Il, 6 C, 

م - ] 


(C, — cT + هع‎ +h +G) 


[8] Y = 
l-e 





تدل المعادلة [ 8 ] أن الدولة تستطيع أن تستعمل iab Las‏ ضمنياً) ثلاث 


متغيرات لضبط الأحوال : 6,۲,۴ . 


أ التأثير بواسطة النفقات العامة : تزيد الدولة النفقات العامة بقيمة تعادل 6 ۸ 
لا تتعرض للضرائب والاستثمار والتحويلات:. اذن تبقى olad‏ 5 , 1, 1 


ثابئة . 


تولّد هذه الزيادة في النفقات العامة ( 6 CA‏ تغيراً في الدخل AY ages‏ 
عندما تستنفد زيادة النفقات العامة آثارها » يصبح دخل التوازن الجديد معادلا : 


)1( يقدم الباب السابع تضيراً كاملا لأثر مضاعف نفقات Jute M‏ والنفقات العامة . 
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ÉD vrar- — IC, - eT + cR + 1, + G, + AG] 
¢ 


اذا طرحنا المعادلة 7 8 ] من المعادلة ] 9] تحصل de‏ : 


مهل ليزم 
l-e‏ 


يود تغير حجم النفقات العامة Et‏ مضاعفاً معادلا للأثر الناتج عن تغير 
الاستثمار. قيمة المضاعف هي سسب . 


: ب - التأثير بواسطة الضرائب : يؤدي استخدام الضرائب إلى تأثيرات عكسية 
للتي تتولد من تغيرات النفقات العامة . تخفض الضرائب للمتزايدة بالفسل » الدحل 
المتوفر لدى الأسر . يعطي تخفيضها أثاراً عكسية تاماً . 
بتدخلها بواسطة الضرائب » تخفض السلطات العامة الضرائب بقيمة تعادل AT‏ 
ولا تمس النفقات العامة والاستثمار والتحويلات. اذن تبقى المتغيرات0 , 1, 1 
ثابتة . 
يولد التخفيض AT‏ من الضرائب e‏ زيادة في pui‏ الوطني AY‏ غندما 
dès‏ تخفيض الواردات من الضرائب تأثيراته » يصبح دخل التوازن الجديد معادلا : 
1 


l-e 


Y+ AF = 





lC- eT- AT + eR +L + GA] 


1 
- € 


اذا طرحنا المعادلة ] 8 ] من المعادلة 7 10[ has‏ على : 
en‏ علب روه جم سك - AY-‏ 





]10[ Y+ar=- [Ce + cR + 1, + GÀ - )ع سك‎ - ADI 





1 - ع‎ 
eT 


Ll apa -T‏ كا رھ 
l-e‏ م - [ l-e‏ 


ar = كب‎ AT 














القيمة ك هي المضاعف الضريبي . 
١ -c‏ ^ 


بمقدار ما يكون فيه © + اليل الحدي للاستهلاك e‏ أدق من 1 » T-‏ 
-č‏ 
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هي أدن. من T‏ . في الننيجة » تمارس زيادة النفقات العامة تأثيراً على تغير 


الدخل الوطني » أكبر من تأثير تخفيض الضرائب بنفس القيمة » أثر مضاعف الضريبة 
هوفي مجمله أدنى من مضاعف النفقات العامة . 

ج ‏ التأثير بواسطة النفقات المحولة : تؤكد حسابات وبرهنة ممائلة أن مضاعفات 
النفقات المحولة à‏ تؤثر في الدخل الوطني على التحو ذاته الذي للنفقات العامة . مع 
ذلك فان la SU‏ أدنى من الذى يرافق عادة تغير النفقات العامة . يعاذل المضاعف 

Li 

5 . قيمته هى oU le‏ هى مضاعف الضريبة . 
€ — = = = 

غارس كل سياسة موازنة أو ضريبة أثارا مضاعفة لكنها ليست عتشابية بالنسبة 
للتفقات والواردات x‏ فقد cu‏ دراسات متقدمة ضرورة أن تكون هذه المضاعفات 
منفصلة à‏ باعتبار أن كل النفقات والواردات ليس ها نفس الأثر الفاعل على الطلب . 

د- استخدام سياسة الموازنة والضريبية : يمكن ان تستخدم سياسة الموازئة 
والضريبة لتنشيط التمو الاقتصادي الضعيف جد أو لمعالجة الاستخدام غير الكامل 
لعناصر الانتاج . 





نفترض أن التوازن الاقتصادي يبنى » في غياب السياسة الضريبية أو سياسة 
الموازنة عند دلا ر bh£‏ 17.2( 
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مع الأسفاء لا يقابل هذا التوازن au.‏ لاستخدام كامل لعناصر الانتاج حتى 
He‏ البطالة وه ندقم » النشاط الاقتصادي . من المرغوب فيه ان نزيد الطلب الكل , 
ادا ¿ يكن متوقعاً أي شيء من a‏ استهلاك الأسر أو من اسستثمار المشروعات t‏ 
Jus Yu‏ اللمكن A» ol d‏ النفقات العامة والتحويلات أو „Ai‏ الضرائب ثب التي 
تصيب الاسر والمشزوعات . 

. 202 سياسة الموازنة والضرائب هذه بانتقال الطلب الكل من 1 إلى‎ e 


بينى التوازن الاقتصادي HAL‏ عند i. Yi‏ يفرض زيادة J>! d‏ الوطني وتخفيضاً 
au‏ 


حتى يكون هذا التوازن الجديد متحققاً e‏ يجب أن يتطابق العرض بسرعة وبدون 
أي عائق » مع كل زيادة في الطلب . هذا هو الافتراض الذي تصوره كينز . في نطاق 
اقتصاد بتصف بالااستخدام الناقص > افترض Jot ix ol‏ الوطني تحصل بلون 
تضخم . على العكس من ذلك فقد اعتبر أنه في حالة الاستخدام الكامل لعناصر 
الانتاج » لا تكون كل eb;‏ في الطلب الكل متوفرة من زيادة العرض . ls‏ 
بالضرورة + ارتفاعا في الأسعار . 

ولا كان سلوك الوحدات الاقتصادية قد تطور كثيراً ولحق التعديل الكبير بالبنق 
الافتصادية منذ الثلاثينات » فترة انتشار التحليل الكينزي e‏ فلم يعد واضحاً اليوم أن 
زيادة في الطلب الكل > في حالة الاستخدام التاقص e‏ تسبب ارتفاعاً غير تضخمي في 
الدخل الوطني ex.‏ التجارب الاقتصادية التي d cu‏ العديد ALII o^‏ الغرية 
i‏ اواسط الستينات » بدون ابام أن استخدام السياسة الضريبية أو سيامة الموازنة » 
ile Jg‏ ارتفاعاً في الأسعار ء وعملباً ولا أية زيادة في الدخل الوطني . 

2 : اغاط تأثير الاجراءات المقصودة 

سياسة الموازنة ليست بحاجة أن تكون مُدارة بقسوة لتحدث تأثيرات ملمومة . 

بفعل تصاعد فرض الضريبة على إلدخل à‏ يؤثر التعديل في الضرائب الباشرة على 
اعادة esi‏ المداخيل . كذلك ب Jy‏ على حجم الاستثمار بواسطة الضرية عل الأرباح . 
المباشرة eR e‏ مستوی الأسعار as‏ اتش . 

Ul‏ فيا حص النفقات c‏ فان المدف من الامتثمار العام هو تحقيق الاستخدام 
الكامل للتمو الاقتصادي وتلبية الحاجات العامة - خاصة لضعف الاستثمار الخاص في 
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بعض القطاعات : التربية » البحث»الصحة العامة التركيب الأسامي . الهدف من 
الاعانات هو حث المشروعات الخاصة على التثمير في بعض الناطق او في بعض 
القطاعات . تشمل التحويلات للاسر عددا من عمليات التخصيص التي e‏ إلى 
اعادة توزيم المداخيل . 

مشتريات الدولة للسلع والخدمات لانتاج الخدمات الجماعية ها تأثيرات منتشرة » 
وقد كثر الجدل فيا يتعلق بقياس الاثر الاقتصادي الحاسم ail‏ النققات . كذلك الأمر 
بالنسبة للأجور والرواتب المدفوعة من الدولة لموظفيها . يعتمد كثير من الدول هذه 
المشتريات والاجور لمحاربة ضعف الاستخدام الناشىء عن ظرف اقتصادي e‏ أو في 
ثانياً : الآثار الاقتصادية لعوامل الاستقرار الآلية 

هذه الآثار ليست معروفة كالسابقة à‏ لكتها هامة جد لفهم سياسة الموازنة . 

التصاعد في النظام الضريبي (الضريبة على المداخيل الفردية ودخل الثروة - (IRPP‏ 
يعمل بحيث يكون ايراد الضرائب متغيراً بشكل اكثر سرعة من الدخل الوطني . 

اذن فهذا الآخير يكون Uta‏ مقتطعا من جزء من نوه » وهذا يخفض الطلب 
وخاصة سلع الاستهلاك . في فترة الكساد » يكون gar‏ الدخل المتاح أضعف من تدني 
الدخل الوطني e‏ وهذا يعيق هبوط طلب سلع الاستهلاك في الخالتين » التأثيرات الآلية 
تكو ن نتيجتها المساعدة في تحقيق اهداف الاستخدام الكامل واستقرار الأسعار . 

في الاقتصاديات المعاصرة » تطبق هذه التأثيرات الآلية على متغيرات أخرى غير 
الضرائب . تلك حال بعض النفقات المحولة - تعويضات البطالة ee‏ - التي تقل في فترة 
النمو التضخمي . 

يبين هذان الثلان أن سياسة الموازنة تملك عوامل استقرار الية تقلل من تزايد 
النفقات الكلية وتساعدٌ في مكافحة التضخم في غياب كل اجراء نوعي . 
e‏ : معوقات وحدود سياسة الموازئة 

جمود كتلات الموازنة والبطء في اتخاذ القرارات هي المعوقات الرئيسة التي تحد من 
عمل سياسة الموازنة . يعود الجمود إلى أن اكثر من % 90 من النفقات حمل من سنة 
إلى أخرى ؛ يرجع البطء إلى واقع أن الموازنة تتوقف على تصديق البرلان . لهذا اتّخذت 
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بعض الحكومات أجراءات أكثر سرعة . تلك الحال في فرنسا حيث تقرر الحكومة 
مشارد يع تعديل للاعتمادات sCollectifss‏ تعدّل قانون الموازنة الأساس عندما تستدعي 
الظروف ذلك uai.‏ عن ذلك € وضعت السلطات العامة موضع rex‏ > طرق 
TER‏ ا . في فرنساء منذ à‏ 1969 « أمكن تخصيصض 

من الاسكمارات والقروض العامة لاحتياطي العمل الطارىء ) Q0 ( FAC‏ 
mi‏ عندما تستدعي الحاجة . نشير أخيراً إلى أن الاجراءات المتخذة بواسطة 
الموازنة والضرائب لا تكون ملموسة الآثار مباشرة . تلك هي بوجه خاص تغيرات 
الضرائب المباشرة على الافراد , A‏ النظام الفرنسي 5 eis‏ الضرائب العائدة لسنة في 
السلة التالية . 
فقرة ثانية : تمويل النفقات العامة 

بينت الشروحات التى عرضناها في الفقرة الأولى من هذا الفصل» بعض التفاؤل . 
Li‏ حص سياسة الموازنة . في حالة وجود استخدام ناقص لعناصر الانتاج يبدو أن 
النفقات العامة » حتى القليلة الانتاج à‏ تفسم المجال لاحتواء البطالة فقط بفعل زيادة في 
الطلب الكلي .ولا في أي OM‏ » كان التصدي مع ذلك لتمويل تزايد النفقات العامة 
( أو التخفيض موارد الضرائب ) . ان ذلك ضروري اليوم . يتطلب تمويل تزايد 
النفقات العامة أو عجز الموازنة " e‏ للموارد من القطاع الخاص إلى القطاع العام . 
à‏ اصدارها قرضاً eH t s p AU vig‏ الحكومة المشروعات الخاصة ( والعامة ) في 
السوق jul‏ . قي زيادة الضراب على الأفراد ء تمخفض اللطات العامة بالقدر aii‏ 
الموارد المتوفرة للأسر . يدلنا هذان المثلان ان تمويل سياسة الموازنة یولد ul,‏ ضارة » 
يمكن أن تزيل أو تقلب الأثر المضاعف المطلوب من مثل هذه السياسة . 

يكن أن يكون تمويل xe‏ الموازنة أو تزايد النفقات العامة بثلاث طرق شتلفة : 
اصدار uas all‏ الاصدار النقدي أو اللجوء إلى الضرائب . يتعلق هذا الأخير 
بوضوح بتمويل Qual‏ للنفقات . فمن Sa at‏ أن gb‏ زيادة الضرائب ded‏ عجرا 
للموازئة » EU‏ عن تخفيض الضرائب . مع ذلك . ليس الأمر مستحيلا اذا تعلق الأمر 
بضرائب أو بمكلفين غتلفين à.‏ الأمثلة الثلاثة > يكون الأثر المضاعف للنفقات العامة 
عرضة للتدني بشكل كبيرء ولحم هذا التتدني يصبح مم ذلك غتلفاً حسب الاسلوب 


e 
. Fonds d ' action conjoncturelle- FAC (1) 
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اول : ويل عجز الوازة bs‏ 
المضاعف asl‏ العامة . اذا كان الاقتصاد يعمل م c‏ ذلك | 3 lai,‏ للأسس المشروحة 
سابقاً ۽ فان ay‏ الموازنة لا يتعارض مع الأثر المضاعف . 

ay‏ زيادة النفقات العامة 6 A‏ زيادة في الدخل الوطني AY‏ هي معادلة 6 4 ل 

1- 

اذا كان ارتفاع عجر الموازنة المولد من زيادة النفقات العامة m‏ بزيادة الضرائب . فان 
هذه h‏ في واردات الضرائب 1 ۸ dg‏ انخفاضاً في الدخل الوطني يعادل 
AT‏ 





I: 


الأثر Je Vi‏ لحذه التغيرات المتعاكسة يكون do‏ على الأهمية الخاصة ۸6و A t‏ 
ولقيمة اليل الحدي للاستهلاك © . 

في dl‏ » نستطيع التفكير بان ارتفاع النفقات العامة » الممول بزيادة ماثلة 
لواردات الضرائب . لا يارس أي تأثير على الدخل الوطني . هذه النتيجة تكون خاطلة 
كيا'دلت عل ذلك نظرية مضاعف الموازنة المتوازنة ‏ 

تزيد السلطات العامة في آن معأ à‏ النفقات العامة بمبلغ يعادل 6 À‏ وواردات 
الضرائب بمبلغ يعادل A t‏ . ولا تغير من مبلغ الاستثمار ولا في النفقات المحولة . 

يبقى المتغيران 1 , ۸ ثابتين . 

عندما تستنقد التغيرات المتزامئة للنفقات العامة والواردات من الضرائب . كل 
مفاعيلها أو آثارها . يصبح الدخل الوطني الجديد للتوازن معادلا : 





1] Y «AY أ م‎ [C - c(T + AT) + eR + 1, + G, + AG] 
— € 


نطرح المعادلة [ 8 ] من المعادلة [ 11 ] Jand‏ على : 





AY = —L—[- eAT] + سل‎ [A6] 
l- e 1-c 


بمقدار ما تكون AT‏ = 6 4 نستطيع أن نكتب : 








AY = س‎ |- cac + ua 
l-e l-e 
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AY- IAG(I - c) 
l-c 


AY = AG 


التتيجة ة التي نستخلصها من هذه البرهنة ل HAAVELMO‏ هي أن deo‏ 
sj‏ في التفقات العامة .1 ر الضاعف هو ضعيف lus‏ ولكته ليس لا تي هو 
يساوي 1 . 

يمكن ان نستنتج بوجه عام à‏ أن الاحتفاظ زمنياً بتوازن الموازنة » لا يتعارض مع 
الأثر المضاعف . 
ثانيا : تمويل عجر الموازنة بالقروض 

اذا لي ترغب الحكومة بزيادة الضرائب » فيمكتها اللجوء إلى الفرض . سيتجه 
الادخحار نحو الاصدارات العامة الجديدة اذا كان معدل الفائدة Jef‏ من المعدل المعروض 
في السوق للسندات من £p‏ ذاته E‏ تتضمن نفس المجازفة m‏ ذلك ارتفاع à‏ 
معدلات الفائدة . بدورها à‏ يكون على المشروعات التي ترغب باصدار سندات لتمويل 
استثماراتها » ان ثرفع معدلات الفوائد فوق فوائد أصدارات القطاع العام هذا اذا 
رغبت في جذب الادخار الخاص . 

ويتوقف حجم ارتفاع الغوائد على وجرد أو عدم موارد هالية معطلة في الاقتصاد . 
اذا وجد الادخار غير المستخدم à‏ فان زيادة الطلب عل الأموال لا تؤدي بالضرورة إلى 
ارتفاع كبير في معدلات الفوائد . على العكس à‏ اذا فاق طلب المشروعات والسلطات 
العامة » على الموارد المّخرة » عندها LE‏ معدلات القوائد للارتفاع بشكل del‏ من 
الذي كان يظهر في حال عدم وجود قرض عام . 

هذا الارتفاع الكبير المفترض لعدلات الفائدة فاد عددا من الاقتصاديين للتشكك 
في فاعلية سياسة موازنة ته مول برض 
يرتفع العدل . بالتتيجة da.‏ الطاب الكل ON‏ الاسخثمار يعتبر أحد تحدداته 
الرئيسة . في هذه الظروف . يكون الأثر evi‏ لزيادة النفقات العامة Lie‏ او Us‏ 
la‏ بسبب PS‏ الاستثمار المتج . في النتيجة تكون قدرة سياسة الموازنة على دقع 
اللشاط الاقتصادي وتخفيض البطالة موضع شك واتہام . 
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4 
بؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى أثر حرمان ترتبط أهميته بقوة C‏ الاستثمار 
بتغيرات معدلات الفائدة وبوجود أو عدم وجود موارد مالية غير مستسخدمة . 


اذا لم ترغب السلطات العامة بتمويل عجز موازنتها بواسطة الضرائب » فعليها إن 
تستعين باصدار اذونات خزيئة ممولة بانشاء نقدي للنظام المصرفي . في مرحلة dul‏ » هذا 
الاسلوب في التمويل لا يخفض الأثر Lue VI‏ لزيادة النفقات العامة » لكن زيادة كمية 
النقود » من شأنها أن تكون في أساس تسارع التضخم ( انظر الفصل الثالث عشر) do‏ 
اختلال توازن الميزان التجاري . وبسرعة كبيرة » يصبح AM‏ الايجابي لتزايد النفقات 
العامة » على الدخل الوطني وعلى تخفيض البطالة » متوازنا مع ارتفاع الأسعار واختلال 
التوازن الخارجي . 
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الفصل الثامن عشر 


السياسة النقدية 


احتلت السياسة النقدية مركزأ هاما بين أدوات السياسة الاقتصادية لليلدان 
الغربية وذلك لسببين : ضرورة محاربة التضخم من جهة وأهمية الحركات الدولية لرؤوس 


الأموال من جهة ثانية . 
يتألف هذا الفصل من فقرتين : الأول للتذكير بأهداف السياسة التقدية gio à‏ 
لعرض الأدوات الرئيسة لمذه السياسة . 


فقرة اولى : أهداف السياسة التقدية 
أهداف السياسة النقدية هي ما اختصره حاكم مصرف فرنسا بجا عرضه بقوله : 
« بصورة عامة à‏ علل هذه السياسة النقدية أن توفر للاقتصاد قاعدة للنقد ثابتة تمحتاجها 
كل الوحدات لاجراء حساياتها واختياراتها » والكمية من وسائل الدفع اللازمة لما ولا 
أكثر أو اقل من ذلك . لكن في الظروف الحاضرة في فرنسا . إن التضخم » قبل أي 
أهتمام آخر » هو الذي يجب أن توجه السياسة النقدية إلى المساهمة في aola‏ © , 


فعلياً » الاستقرار النقدي المطلوب توعان : 
à Le . d e‏ التضخم 


R o de la Genière (1)‏ « و السياسة التقدية الفرنسية t‏ مجلة فصلية لمصرف فرنسا ٠‏ آذار 
1981 . 
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© خارجي : استقرار معدل الصرف‎ e 

هذا الاستقرار ليس bia‏ بذاته. هوشرط لتحقيق الأهداف النبائية : 
اقتصادية ٠‏ اجتماعية وسياسية ترسمها الدولة . الاستقرار الداخلي والاستقرار الخارجي 
للنقد ليسا سوى هدفين وسيطين . وسائل ( أو أدوات ) السياسة النقدية المبينة في الفقرة 
الثانية من هذاالفضل الغاية منبا أن تحرك هذين الهدفين الوسيطين . يجب على السياسة 
النقدية في النتيجة أن تحدد لنفسها أهدافاً وسيطة تنسجم مع الاهداف النهائية ( رسم 
بياني 1 . 18 ) . 


اهداف وسيطة 


0 استخدام كامل O‏ استقرار المستوى العام للاسعار 
مثو 
معدالة اجتباعية 


gio 


© استقرار معدل الصرف 





رسم بیان 1 . 18 


ندرس في هذا الفصل » الاهداف الوسيطة لأنها مرتبطة la‏ بوسائل السياسة 
النقدية : التحديد الكمى وثبات معدل الصرف » Lai‏ يشملان الاستقرارين السابقين * 
الداخلي والخارجي ٠.‏ 
SP]‏ : التحديد الكمي 

يوضح oai‏ المذكور سابقاً à‏ العائد لحاكم مصرف فرنساء هذا AM‏ : توفير 
كمية من النقود المتداولة الي لا تكون ( أو 12$( تضخمية . يبنى التحديد الكمي على 
النظرية الكمية للنقود . المختصرة في Halae‏ الميادلات لفیشر ( (Irving Fisher‏ : 
N.V.,-P.T‏ . لأجل قصير »مع اعتبار استقرار سرعة تداول التقود والعمليات T‏ 
فكل تزايد في الكتلة النقدية N‏ يستتبع ارتفاعاً في المستوى العام للاسعار P‏ . ( انظر 
الفصل SN‏ عشر) . 


)1( بالفعل استقرار الصرف والتضخم هما مرتبطان ببعضهها بقوة ( انظر الفصلين السادس عشر 
والعشرين ) . 
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يستدعي ترك اغتراض ثبات الانتاج ( الذي يتحقق ge dsl‏ المتوسط ) ob‏ 
تزايدأً في الكتلة النقدية أكبر من تزايد الانتاج à‏ يطلق مسار تضخمياً . 

في اصطلاحات النمويكون معنا : 

AN+AV=AP+AT 

اذا كانت سرعة تداول النقود ثابتة لأجل قصير ( هذا ما يفترضه أنصار النظرية ) 
فان ANS AT‏ تفرض أن يكون 0 Po‏ ۸ أي التضخم . 

اذا كان اضدار التقود بنسبة 96 10 i ili d‏ واذا كان co‏ الداحلي 
jw‏ بالحجم بنسبة 3% à‏ فمعادلة Fisher‏ تكتب : 


AN+AV=AP+AT 
10%+0%=AP+3% 


يكون معدل التضخم AP‏ بنسبة 96 7 
ومع أنها في الظاهر نظرية وآلية » فقد ترجمت الصلة بين أصدار النقود والتضخم 


عملياً . بتبني كل البلدان الغربية ومنها فرنسا » معايير لتدرج الكتلة النقدية كيا هو ميين 
في الجدول 18.1 : 


جنول 1. 18 معايير درج الكيلة iski)‏ 


[om ome om ال‎ | e | ا‎ e | 
ود‎ | us [us [asus] oo [asus | ege | sus | 












)1( يقوم المعبار عل الكمية المجمعة الجبديدة M3‏ 





الوحدة : معدلات نمو سنوية بالنسبة الحوية . 
المصدر CNC:‏ : تقرير سلوي . 


كتب حاكم مصرف LÀ j‏ سنة 1980 : 
وتدرج سنوي duni‏ )^ 7 يقابل bé‏ أقصى la.‏ لاقتصاد دون 
تضخم . الرجوع إلى اقل من 90 5 من التضخم يودي كذلك لارجاع التوسع النقدي 
ab es al‏ 
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GU‏ : استقرار معدل الصرف 

بدون أن تأخذ من جديد؛ تحليل تحديد معدل الصرف ( انظرالفصل السادس عش 
نستطيع القول ان هذا الأخير Les‏ بمقابلة LS à‏ بالنسبة لكل بضاعة SUA‏ في السوق c‏ 
العرض بالطلب . 

اذا رغب مقيمون فرنسيون » بأعداد متزايدة » في شراء الدولارء فقيمة هذا 
ترتفع ( يزيد الطلب ) او à‏ ويكون الامر ذاته » يتذنى سعر الفرنك ( يزيد العرض ) . 
يجب مراقبة اصدار الفرنكات بغية المحافظة على الاستقرار الخارجي للتقود . فهذه 
الأخيرة تدعم à Le‏ التضخم ( انظ رالفص ل العشرين ) . 

فقرة ثانية : ادوات السياسة النقدية 

ترتبط ادوات السياسة النقدية مباشرة بسياق أنشاء النقود » الذي يبيئه الرسم 

البيان 2. 18 0( . 


(11 









[5 ] 


1 
( نقود مركزية = 
حاجات اعادة التمويل 


رسم بياني 2 . 18 عملية انشاء النقود 


قروضا [ 2] « تنشىء الودائم » أي النقود الجديدة ]37[ التسربات المكونة من تراجم 
سندات الجمهور والاحتياطيات الالزامية 4 تنشیء السيولة i‏ ولي سبيل متابعة عملياتها & 
)1( يطبق هذا الرسم البيانٍ على انشاء النقود من قبل المصارف التجارية بفعل التسليفات للاقتصاد . 
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يكون عل المصارف أن تعيد تكوين احتياطياتها بنقود المصرف المركزي € فهي اذن 
منساقة لاعادة مويل نفسها [5] . 

تحديد اللطات العامة à‏ لانشاء العملة مكاثين ( مشار اليها بسهمين ) 3 وها 
يشكلان مركزي تطبيق السياسة النقدية . من هذين المركزين ينع النموذجان الرئيسان 
للسياسة التقدية : التأثير de‏ السيولة المصرفية من جهة والتأثير على توزيع التسليف من 


Vol‏ : التأثير على السيولة المصرفية 


ترتكز هذه الوسيلة على التأثير على الامكانيات وعلى كلفة الوصول إلى 333 
الضادرة عن المصرف المركزي à‏ أي السندات المتداولة والحسابات الجارية التى يجب أن 
تملكها المصارف الزامياً لدى عمصرف فرنسا . | 

هذان الشكلان للنقود المركزية هما متعادلان » لكن الثاني ( الحسابات الجارية ) 
هو الذي يهم بشكل خاص السياسة النقدية . 

على المصارف أن يكون لها الزامياً > حساب جار لدى مصرف فرنساء لان كلا 
منها يملك نقوداً كتابية خناصة به . النقود المصرفية هي غير قابلة للتحويل مباشرة إلى نقود 
أخرى . عندما يريد صاحب حساب لدى مصرف التسليف الليوني » ان يدفع لدائن 
صاحب حساب لدى مصرف باريس الوطنى » Tdi‏ عندئذ مشكلة تبديل 4 OU‏ مصرف 
باريس الوطني لا يمكنه أن يستند مباشرة إلى شيك مسحوب على حساب زيون GA‏ 
مصرف التسليف الليوني (Crédit lyonnais)‏ . 

ان وجود غرفة مقاصة يحل جزئياً مشكلة التحويل » فهي تعمل يومياً D‏ . 
لنفترض ان مصرف باريس الوطني استلم شيكا من مصرف التسليف الاسدي بقيمة 
0 قرنك وأن هذا الأخير استلم شيكا من مصرف باريس بقيمة 800 فرئك . تقضي 
المقاصة بالغاء الديون المترتبة للمصرفين وعليهه|( 800 — 100( ويكون رصيد عملية 
المقاصة 200 : بها يكون مصرف التسليف الاسدي fade‏ ومصرف باريس الوطني 
la‏ . تسوية هذا الرصيد تكون باستخدام عملة و عليا a‏ مقبولة من الجميع هي العملة 
المركزية . تقضي العملية من الناحية التقنية à‏ بجعل الحساب الجاري لمصرف التسليف 


)1( غرف المقاصة هي في El‏ الحالي à‏ شرائط مغناطيسية ينظمها حاسب الكترون . 
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الاسدي الفتوح لدی مصرف à Li,‏ مديئاً ب 200 وجعل حساب مصرف باریس 
الوطني دائنا بنفس ALI‏ 87 

عندما تفقد المصارف" السيولة à‏ نتيجة لعمليات التسليف التي تقوم بها . فهي 
كما نعرف تلجأ لاعادة تمويل نفسها لدى مصرف فرنسا à‏ تقوم بتسهيل تداول ( بیع 
مثلا ) الأوراق المالية التجارية في المصرف المركزي وتطلب عملة مركزية لاعادة تكوين 
eb‏ 

يكون التأثير je‏ السيولة المصرفية بالتأثير على امكانيات وكلفة الوصول إلى العملة 
المركزية » بمعنى آخر بالتأثير على كمية العملة التي تستطيع المصارف ان تحصل عليها 
وعل سعرها ؛ في الحالة الآخيرة نستطيع القول بالتأثير بواسطة معدلات الفائدة . 

1 : التأثير على كمية العملة المركزية 

يكون MU‏ عادة على كمية العملة المركزية بوسيلتين: القيود على امكانيات اعادة 
التمويل وتحريك الاحتياطيات الالزامية . 

أ الحدود المفروضة على امكائيات اعادة التمويل : حتى سنة 1971 كانت هذه 
الحدود أداة مفضلة لعمل المصرف المركزي . 

عندما كان أحد المصارف يشعر بصعوبات خزيتة أو تمويل à‏ كان بامكانه أن يضم 
في التداول محفظة أوراقه التجارية ويقوم بحسمها لدى المصرف المركزي . عندما أرادت 
السلطات العامة أن تضع la‏ لانشاء العملة وتوزيع التسليفات الجديدة » لجأت إلى 
فرض قيود على امكانيات اعادة التمويل بجعلها ضمن حدود بعض الأوراق المالية « 
اعادة التمويل واقامة سقف لاعادة الحسم e‏ وذلك بالضغط عل المصارف للحصول عل 
الموافقة المسبقة للمصرف المركزي في تحريك تداول الأوراق المالية الممثلة للتسليفات 
«(jo ib ub‏ بالزام المصارف بالاحتفاظ بنسية معينة من استحقاقاتها على شكل أوراق 
مالية متوسطة الأجل او اذونات حزينة . كان من OUS‏ هذه الضغوط أنها حفصت السيولة 
المصرفية وامكانيات منح تسليفات جديدة . 





(1) تقوم المقاصة Je Caf‏ النقل الحسابي ( التحويل ) . 
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لكن نقص المرونة والشروط الخاصة لعمل النظام eei E QUE‏ جملا هذه 

الأدوات ضعيفة الأثر عملياً à‏ وهذا يفسر سبب تركها واستبدالحها بأدوات أكثر ملاءمة . 
= الاحتياطيات الالزامية : تفرض هذه الأداة المنشأة في فرنسا سئة 1967 « 

على المصارف وبعض المؤسسات XJ‏ »> موجب تقديم ودائع لدی مصرف فرنا لا 
تترتب عليها فوائد . تئل الاحتياطيات الالزامية على الاستحقاقات à‏ على التسليفات أو 
Lee‏ معأ » نسبة مثوية من كل منهها à‏ تتغير باختلاف الفترة . 

يمكن أن تكون الاستحقاقات c‏ ودائع تحت الطلب أو لأجل لوحدات غير مالية او 
غير مقيمة » حسابات المصارف والمراسلين للخارج وحسابات الوحدات والفروع في à‏ 
الخارج . 

في سنة 1986 كانت الاحتياطيات على استحقاقات المصارف الفرنسية ترتكز على 
الودائع تحت الطلب للمقيميين بمعدل % 50 , 2 des‏ بعض الودائع لأجل لقيمين 
بمعدل % 2,25 à‏ وتكون في المتوسط لثلاثة أشهر . 

تعدل السلطات نسب الاحتياط وفقاً لاهداف السياسة النقدية . في فرنسا مثلا » 
في فترة حركات المضارية بالرساميل سنة 1973 » cab‏ معدلات الاحتياطيات بنسبة 
% 100 عل زيادة حسابات غير المقيمين . 

في سنة 1971 تم انشاء احتياطيات على المساعدات الموزعة أي على التسليفات 
الجديدة . في سنة 1972 . وي سبيل معاقبة المصارف التي تهاوزت في تسليفاتها بعض 
المقاييس » تم فرض احتياطيات اضافية على المساهمات . في سنة 1985 . تم ادخال 
اساليب جديدة موازية لإلغاء تحديد سقف التسليف . فيا بعد » أصبحت استخدامات 
المصارف على شكل تسليفات à‏ تنزيلاً من أموال خاصة وقروض الزامية » خاضعة gir‏ 
مستوى معين . إلى احتياطيات الزامية Jung‏ % 10 . يتزايد هذا المعدل Le‏ 
ويتجاوز عتبة هذا المستوى . كبا بالنسبة للودائع . تتكون الاحتياطيات على التسليفات 
كل ثلاثة أشهر . 

2 : التأثير على معدلات الفائدة 

. على معدلات الفائدة » تؤثر السلطات النقدية على سعر العملة المركزية‎ La eG, 
: يملك مصرف فرنسا وسيلتين‎ 

المساهمات بفوائد ثابتة 

التدخل في السوق النقدي 
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أ مساهمات مصرف فرنسا بفوائد ثابتة : خارج مشتريات اذونات الخزينة على ' 
السندات التي هي من خاصة حدية à‏ تتمثل اعادة التمويل في اعادة eH‏ 20 

حتى سنة 1970 » كان الحسم هو الوسيلة الاكثر استخداماً في اعادة التمويل من 
قبل المصارف التجارية » بسبب تكن المصرف المركزي من الاحتفاظ بكلفتها عند 
مستوى jol‏ من AS‏ السوق التقدي . وكان Spall‏ الذي يحتاج إلى سيرلة ٠‏ يتقدم 
إلى مؤسسة الاصدار à‏ طالباً منها أن تحسم Lans‏ من اوراقه التجارية ( مع احترامه للقيود 
الكمية ) . وعندما كان المصرف المركزي يريد وقف التوسع السريع ذي إلطبيعة 
التضحمية . الذي بهدد باخلال ميزان المدفوعات » كان يرفع سعر الحسم » بغية تعزيز 
السيولة وتخفيض توزيع التسليف . وكان من نتيجة سعر الحسم 6 الحد من توزيع 
التسليف من قبل المصارف وزيادة ملغ الادخار الذي تجتذبه مكافأة كبيرة . في نطاق 
المبادلات الدولية » كان ارتفاع سعر الحسم يجتذب رؤوس الأموال الخارجية التي كانت 
تفتش على مكافاة مرتفعة » ويعيد رؤوس الأموال الوطنية التي كانت موظفة في الخارج . 
على العكس من ذلك » كان انخفاض معدل الحسم يسهل توزيع التسليف بتخفيض 
aal‏ اعادة التمويل e‏ وكان بهدف إلى اعادة دفع النشاط الاقتصادي . 

ابتداء من سنة 197/1 ومن وضع تقرير مارجولان سادرين وورمسر- Marjolin‏ 
Sadrin - Wormser‏ » رغبت السلطات العامة بوضم حدية لعملية اعادة ep‏ 
لصالح عمليات ذات معدلات متغيرة . منذ ذلك الوقت . d‏ تعد اعادة الحسم تقوم 
Les‏ إل على التسليفات للتصدير ؛ أي على اوراق مالية te‏ للديون متوسطة الاجل 
للخارج > حاصة خارج الجماعة الاقتصادية الأوروبية (CEE)‏ . 

اذا كانت السنوات الست التي تلت الاصلاح c‏ قد شهدت أن اعادة التمويل 
USE‏ تمثل أقل من 96 50 من مجمل تدخلاث مؤسسة الاصدار باسم اعادة التمويل e‏ 
فان الحصة الخاصة بالحسم لم تكن في الواقع de‏ إلا سنة 1972 à‏ السنة التي ابتداء 
We‏ »> بدأت الحصة بالتزايد من جديد بشكل ملموس . لحجاوز 96 50 à.‏ 1977 
دون أن تنزل عن هذا المعدل . 


هذا هو السبب الذي من أجله قام مصرف فرنسا منذ سنة 1981 باعادة مشترى 
السيولات الحاصلة من اعادة الجسم لتسليفات التضدير » وذلك بأسعار السوق . 


lja‏ الاجراء القاضي باستعادة السيولات هو الزامي للمصارف الي عليها العودة 
)1( عادة تسمى اعأدة الجسم ب( الجسم ) d.‏ هذه الحالة يكون pd‏ متضمئاً حسم مصرف فرئسا . 
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إلى اعادة الحسم يمعدلات متغيرة . 

ب تدخلات مصرف فرنسا في السوق النقدي : عندما نتعرض المصارف للمشاكل 
خحزينة » lp‏ تتوجه في السوق النقدي . إلى مؤسسات مالية تعرض فوالض خزينة 
وتطلب في مقابل دفع معدل فائدة » ان تحصل على قرض من عملة المصرف المركزي .$4 
es‏ . 

مع ذلك قان الحظ قليل في ان يكون عرض وطلب العملة المركزية في سوق ما 
بين المصارف متمائلين . من جهة . تكون الخزائن المصرفية كلها ماضعة في وقت واحد 
لتقلبات محتمئة وسريعة ( حركات العملات الاجنبية à‏ تراجع السندات » تحويل العملة 
نحو الصندوق المركزي للمصارف الشعبية » الحزينة العامة او غيرها من الدوائر 
المالية ) . كما أن بعض مواعيد الاستحقاق تكون في وقث واحد بالنسبة لكل المصارف ء, 
من جهة ثانية : المحافظة على الاحتياطيات الالزامية دفع الأجررء الضرائب . . أخيراً 
فإن النظام المصرفي الفرنسي في جملته à‏ هو بنيوياً مقترض وطالب لعملة المصرف المركزي 
«S‏ يوزع تسليفات أكثر ما يستطيم تمويلها من موارده الخاصة أو موارده التي Plus‏ 

اذا كانت فوائض خزائن المؤّسات المقرضة غير كافية » فان معدلات الفائدة JE‏ 
للارتفاع في سوق ما بين المصارف . وعندما يبد مصرف فرنسا هذا الارتفاع «ast;‏ فهر 
يقرر التدخل في السوق النقدي بغية تقديم الدعم الاضاني لعملة المصرف المركزي . 

كذلك يستطيع مصرف فرنسا أن يتدخل » بصورة مستقلة عن كل مشكلة مرتبطة 
بادارة الخزائن المصرفية ء في الوق النقدي لرفع أو تخفيض معدلات الفواشد وفقا 
للاهداف المحندة من السلطات النقدية . 


تتضمن تدخلات مصرف فرنسا » عمليات شراء وبيع الأوراق المالية العامة أو 
ا لخاصة « من المصارف بمعدل فائدة محدد من قبل المسؤولين في المصرف المركزي . يوجد 
شكلان للتدخل حسب حالة اليولة المصرفية . 

اذا jl‏ المصرف المركزي أن السيولة المصرفية فائضة أو أن معدلات الفائدة 
متدنية » والنتيجة هي نفها ؛ فهو يقوم e‏ الاوراق المالية العامة أو الخاصة بمعدل 
مرتفع قليلاً عن معدل سوق ما بين المصارف . عندها تستطيع خزائن المصارف أن 


الصرني الأميركي ) . 
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تستثمر سيولتها معدل أعلى من معدل السوق à‏ فتقوم بشراء هذه الأوراق وبالتتيجة ' 
تخفيض سيولاتها . 

اذا قدر المصرف المركزى أن السيولة المصرفية غير كافية » أو أن معدلات الفائدة 
مرتفعة كثيراً » والنتيجة هي نفسهاء فهو يقوم بشراء الأوراق GUI‏ العامة او الخاصة . 
عندها تستطيع خزائن المصارف أن تؤمن لنفسها سيولات معدل أدنى من المعدل الذي 
كانت حتى ذلك الوقت daa‏ بقبولة . 


تتيح تدخلات المصرف المركزي بسبب مرونتها » للسلطات التقدية أن تراقب 
بشكل أفضل à‏ بواسطة معدلات القائدة » اعادة تمويل المصارف . ds‏ نفس الوقت 
انشاء النقود . في الواقع › ٠‏ يشكل كل ارتفاع في معدلات التدحل ء بالنسبة 
للمصارف à‏ كلفة اضافية وبالتالي Cau. à‏ موامش ارباحها . 


قي رفعهاً لمعدلات اعادة التمريل » تأمل اللطات النقدية أن تقوم المصارف 
باضافة هذا الارتفاع إلى كلفة التسليفات الممنوحة لزبائنها » وهذا يستوجب usi‏ 
طلبها . 

النص التالي المأخوذ من تقرير حديث للمجلس الوطبي للائتمان هو معبر في هذا 
الخصوص Las Y:‏ تكون التشنجاث التضحمية شديدة QU‏ رقابة es‏ النقدي y‏ 
تكون مزودة [res‏ بمعدلات فائدة ضعيفة VoU‏ لارتفاع الاسعار ؛ مثل هذه الحالة e‏ 
تدعم الضغط الذي بمارسه المقترضون المحتملون الذين لا تكون طلباتهم دوماً قائمة على 
معايير Dd A,‏ 

ان تغاير خصائص النظام المصرفي قي فرنسا à‏ يحد من فاعلية التأثير بواسطة 
معدلات الفائدة. في الواقع » تكون المصارف والمؤسسات المالية التي تحصل على القسم الحام 
من مواردها عن طريق اعادة التمويل من السوق النقدي » في ضيق شديد ( وتخشى من 
الافلاس ) نتيجة i‏ للارتقاع الشديد في معدل اعادة التمويل . تشكل هذه المؤسسات 
المالية المصرفية جزءاً لا يمكن تجاهله من القطاع «uoi Al ral‏ ولذلك Y‏ يكن 
لمصرف فرنسا à‏ أن يستخدم بشكل ضاغط جدا وسيلة معدلات الفائدة لوقف انشاء 
اللقود . 

مع ذلك تسمح مرونة التدخلات .للمصرف الركزي oL‏ يراقب جيداً النتائج 
الاقتصادية لانحرافات معدل الفائدة بين فرنسا والخارج . 
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اذا ارتفعت معدلات الفائدة الأميركية » لأسباب داخلية à‏ فوق المعدلات 
الفرنسية € فان رؤوس أموال كانت مستثمرة في باريس JE‏ إلى نيويورك لتودع هناك : 
الغرانك ) . يساعد هذا الارتفاع في سعر الدولار في تعزيز اسعار الواردات الفرنسية € 
تقوية التضخم الداخلي à‏ ويمكن ان يخل بتوازن الميزان التنجاري ( راجع الفصل السادس 
عشر ) - 

ولتلافي هده الآثار الضارة & يتدخل مصرف à Lj‏ السوق النقدي e‏ 
الأوراق المالية العامة والخاصة . من نتائج هذه العمليات à‏ تخفيض السيولة المصرفية 
ورفع معدلات الفائدة في السوق النقدي . لهذا السبب لا يكون أصحاب العمليات 
مدفوعين كثيراً للذهاب لتوظيف امواهم في نيويورك . الصرف لا يتغير؛ أسعار 
الوأرداث الفرنسية لا dau‏ « التضخم لا تزداد حدته ويبقى توازن الميزان التجاري . 
Gt‏ : التأثير على توزيع الائتمان 

الرقابات عل الاثتمان ( التسليف ) يمكن أن تأخذ شكل تحديد أطر التسليف 
وتنظيم تمويل المبيعات بالتقسيط . 

1 : تحديد سقف التسليف 

يكن أن يستكمل إنشاء النقود القائم على قاعدة « القروض تنثىء الودائع t‏ 
شكة اسلحة أدوات السياسة النقدية à‏ بالتأثير المباشر على التسليفات الوزعة » بواسطة 
الماعدات y‏ تليفات جديدة ) . 

يمكن التوسع في تعديل هذا المبدأ العام . واجراءات تحديد السقف قد تكون كلية 
أو مختارة . dl] à‏ الأخيرة & ds‏ الغالب 3 تقوم csl JI‏ النقدية بإجراء ef‏ بين 
التسليفات فتمنحها بطريقة ASI‏ او أقل حرية à‏ حسب القطاعات الاقتصادية أو 
الوحدات الاقتصادية المستفيدة . 

من سنة 1972 حتّى ài.‏ 41984 كان تحديد سقف للتسليفات يعتبر أنه UT‏ 
« لحرمان الاقتصاد من وسائل تمويله اللازمة لنمو متوازن » لكن لتلطيف توزيع 
التسليف بطريقة يمكن معها بلوغ الحدف المرسوم للكتلة النقدية » . مع ذلك لم تكن هذه 
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بتطبيقها بصرامة على كل المصارف » تعاقب هذه الوسيلة ما هو اكثر دينامية وتحد 
من المنافسة . فوق ذلك . في سبيل تعزيز قطاعات ذات أولوية ( اسكان » تصدير 
استثمار فان نسبة كبيرة من التسليفات كانت خارج تطاق التحديد أو كانت مستفيدة من 
قراعد تصاعد أقل صرامة . 

ألغي تحديد سقف للتسليف في أول كانون الثاني ( يناير) 1985 واستبدل بنظام 
احتياطيات بمعدلات متصاعدة ) معروضة في أ من 1 أولاً ).سن ذلك 
الوقت . كل مؤسسة هى حرة في تحديد سياسة الاثتمان كيا ترغب » شرط أن تحافظ 
على الاحتياطيات الالزامية . فاذا اخصارت ان تزيد توزيعها للتسليفات بغية زيادة 
حصتها في السوق » فان كلفة الاحتياطيات التي عليها ان LES‏ تنتهي إلى ان تتجاوز 
الفوائد المفروضة عل التسليفات الاضافية . 


في هذه الحالة » يكون على المؤسسة U|‏ أن calls‏ طموحاتها أو ان تزيد مواردها 
الثابتة » خاصة اصداراتها الالزامية > Aus yt Y‏ للتسليفات . من أجل حاب 
وعاء الاحتياطيات . ينبغي أن تدعم هذه السياسة دور السوق QU‏ على حساب انشاء 
النقود في تمويل الاقتصاد | Pa‏ عن ذلك à‏ عل الحرية المعطاة hat‏ للمصارف à‏ أن 
تزيد في ترسيخ المنافسة التي ترى فيها السلطات التقدية » اسقاطات ايجابية على معدلات. 
الفائدة , 

2 : تنظيم تمويل البيوعات بالتقسيط 

يتعلق هذا التنظيم بطاقة التسليفات c‏ حصص القروض وملتها . لا تستطيع 
المؤسسات المالية أن توزع تسليقات ge‏ يتجاوز N‏ مرة قيمة رؤوس أمواها الخاصة . 
تتفير طافة التسليفات بين 48 12 حسب الفترات . عندما ترغب السلطات العامة في 
تخفيض pis‏ تسليفاتها » تقوم بتخفيض هذه الطاقة + dies‏ على العكس من ذلك عندما 
ترغب بتنشيط البيوعات بالتقسيط ‏ تزيد هذه الطاقة . على النحو ذاته » عندما ترغب 
السلطات النقدية بوقف المشتريات بتسليف الأفراد » فهي ترفع قيمة المساعدة الأساسية 
وتخفض المدة القصرى للتسليف s‏ وغل العكس ص ذلك تقوم السلطات النقدية 
بتخفيض مبلغ المساعدة الأساسية وتطيل المدة القصوى للتسليف xd‏ 55 المشتريات 
بالتسليف . 
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السياسة المضادة للتضخم 


التضخم ليس ظاهرة سهلة التحليل . تبين ES‏ في الفصل الثالث عشر أن Les‏ من 
العوامل كانت حرية بالتأثير على المستوى العام للأسعار . نتيجة لتنوع هذه الأسباب € 
كان التنوع في السياسات الاقتصادية المستخدمة في le‏ التضخم . 

ان التجميع الذي سنقوم باعتماده هو بلا شك غير كاف أو متصف بالجودة ٠‏ لكته 
يسمح بالتمييز بين الاجراءات الفاعلة أو المحتملة الفاعلية اذا استخدمت لفترة طويلة 
كافية à‏ والاجراءات الصادرة عن الأمنيات الخيّرة . التمييز ذاته المصاغ بطريقة أقل 
خشونة أو الأكثر أكاديمية يقابل الاجراءات الظرفية بالاجراءات البنيوية . 

فقرة اولى : التصرفات الظرفية والسياسة المضادة للتضخم 

ادف الأساس للسياسة المضادة للقضخم هي تأمين استقرار المعدل العام 
للاسعار . في اطار اقتصاد منفتح على البادلات الدولية لا يكون هذا الهدف GLS‏ . 
يقتضي بالاضافة إلى ذلك . تخفيض ثم الغاء التباين في التضخم للفرقاء التجاريين 
الرئسين . 

ينبغي القيام بالتصرف بشكل تدريجي لان من نتائج السياشة المتشددة ۽ الاساءة 
في الأجل القصير للاستخدام ويلحق با ركود شديد في النشاط الافتصادي . لذلك فان 


399 


تاريخياً à‏ كانت سياسة الموازنة والسياسة النقدية المكونين الاويين لسياسة محاربة 
ارتفاع الأسعار 3( نتنظيم الطلب الكلي بواسطة سياسة الموازثة j au‏ تثبيت الاسعار d t‏ 
ad. ral: LS Lu‏ السياسة النقدية حارلا ج جيدة ۽ لکن ! الكلفة الاجتماعية 
للاقتصاديات الوطنية على RET‏ الدولية کان 32 d‏ التشديد 2 cn, pev‏ 
ونتيجة لذلك استعارت السياسة المضادة للتضخم بعض أدوات السياسة الاقتصادية 
الخارجية , التي هي بقسم منها داخل نطاق السياسة النقدية . 
اولا : سياسة الموازنة 

يرتكز اللجوء إلى سياسة الموازنة في محاربة التضخم على الافتراضض ob‏ ارتفاع 
الأسعار مصدره زيادة الطلب الكلي بالنسبة للعرض الكل كما يذكر بذلك المخطط 1 . 19 
( راج الفصل الثالث عشر ) . 
)الطب Jen‏ 


oG‏ المرض الكلي 
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الدخل ges‏ 
diaz‏ 19.1 التضخم بالطلب 


عند ۷ ib.‏ كان LÉ Ft‏ الدخل يقابل الاستخدا الكامل لطاقات الاتاس e‏ 
c f‏ 
يكون الطلب الكل del YD‏ من ن طاقات الانتاج YO‏ 4 فان التوازن بين الطلب 
والعرض لا يتأمن بزيادة الدخل وكمية السلع والخدمات المنتجة e‏ بل بارتفاع الاسعار . 
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ال دف الأولي للاستعانة بسيامة الموازنة هو تخفيض الطلب الكل بالتاثير عل 
مكوناته الأربعة : الاستهلاك الخاص e‏ الاستمار 4 النفقات العامة والصادرات . 

أوحث بعض التحاليل JUNI ol‏ يمكن ان يكون في أصل التضخم . هذا 
الافتراض ليس مبرراً نظريا كما أنه في الواقع لم يكن ls‏ تجريدياً على ملى فشرة 
فالساوىء تصبح أكبر من الاقم المفترض تحقيقها من مثل هذا القرار . 

© استثمار الانتاجية هو في أساس تدني تكاليف الانتاج وفي تكامل التقدم التقني 
اللذين لابد أن يؤديا لفترة ٠‏ إلى تخفيض ارتفاع الاسعار . 

© اسكمار الطاقة يزيد القدرة الانتاجية نما يزيد انتاج السلع والخدمات ويخفض 
التشنجات التضخمية الناتجة عن افراط في الطلب الكل . ٠‏ 

e S e‏ إل er uM‏ وزيادة دة مشاكل t pae‏ وها 

كذلك تکافح m‏ كثيرة لتخفيض الصادرات . المشكلة بالنسبة لكثير من 
البلدان ومنها Lol‏ الاقتصاد القرني على العكس C‏ هي أن تزيد الصادرات يدافع 
اعادة توازن الميزان التجاري وزيادة الانتاج والاستخدام . 

التاثير على النفقات العامة هو ul‏ مطلوب . لأن هذه النفقات ليست بالضرورة 
هي الأكثر انتاجاً ولكن الأمر يتعلق هنا بعملية صعبة التطبيق » لأن نفقات سنة ما هي 
بارتفاع من 90 إلى % 95( مخفضة في السنة التالية بسبب هبدأ «الخدمات الوافق 
عليها ؛ . في حال عدم التوصل إلى تخفيض النفقات العامة » فهناك العمل الذي يوقف 
تزايدها والذي يستخدم للتخفيف من حدة التوتر التضخمي . 

ان فاعلية مثل هذا العمل هي بلا شك اكثر نفسانية وسياسية ما هي في الواقع 
اقتصادية , 

ييقى اذن التأثير عل الاستهلاك الخاص à‏ وهو الجزء من الطلب الكلي الذي عليه 
يسهل التأثير . يمر هذا التخفيض عبر تجميد الأجور, زيادة الضرائب الباشرة وغير 
sil‏ رقع الاشتراكات الاجتماعية à‏ تخفيض التقديمات الاجتماعية وتخفيض 
التسليف الاستهلاكي . 

) ipso facto ( السلطات العامة فعلياً‎ uai. > الطلب الكل‎ Je La ats 
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الطلب الكلي من D‏ إلى Di‏ ( مخطط 19.2( . هذا يميل الانحراف التضخمي إلى 
الانخفاض ثم إلى الاختفاء . 

والأمر المثالي الواضح هو أن يتناول التخفيض الطلب الكلي إلى المستوى Dr‏ 
بشكل يكون فيه التعادل كاملا بين الطلب والعرض الكلي . 

لا يمكن الحصول على ضيط دفيق للسياسة الاقتصادية . تكشف سياسة الموازنة 
في الواقع عقبتين مالعتين : أولا تنقصها المرونة » رهي من جهة ثانية » خاضعة لغتراتب 
تطبيق وانعكاسات تقف في سييل وجودها كأداة معتمدة لمقاومة التضخم . 


الطلب qe‏ 
العرض الكل 





الدخل Y ¿Pa‏ 0 
خطط 2 . 19 التضخم بالطلب وسياسة الموازنة 


هذا لا يعني أن سياسة الموازنة ليست دون 6 على ارتفاع الاسعار . لا تستطيع 
السلطات العامة ان تيز لنفسها استخدام أية سياسة موازنة أو ضريية اذا رغبت في 
مقاومة التضخم بشكل فاعل . 
GU‏ : السياسة النقدية 

اذا كان هدف السياسة المضادة للتضخم هو الغاء التباين التضخمي » فان 
السياسة النقدية توصف à‏ في هذه الظروف à‏ بأنها موكلة بدور هام جداً . 

يجب أن يتضمن تنظيم عرض النقود « زيادة الكتلة النقدية ضمن حدود القواعد 
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iu #‏ التوافق i3‏ معدل pu‏ للبلدان الرئيسة a‏ . يمكن ان يكون هذا 


يقضي التنظيم الكمي بمراقبة المقابل للكتلة النقدية أو أية كمية مجمعة أخرى » 
بهدف احترام قواعد التصاعد المعتيرة Ael‏ غير تضخمية.يمكن تطبيق رقابتين : 


أ- الرقابة على الاثتمان الداخلي : يشتمل الاثتمان او التسليف الداخلي على 
الديون على النزينة العامة والتسليقات للاقتصاد . 

الرقابة على الديون على الخزينة لا يكن ان تكون سوى رقابة ذاتية لأنه يعود 
للسلطات العامة ان تقرر المدى الذي فيه نلجا إلى تمويل عجز الموازنات بإنشاء النقود . 
اذا كانت الاستعانة بمصرف فرنسا à‏ في جزء منبا محدودة بسبب تحديد سقف التسليفات 
المباشرة للدولة ( حالياً 19,5 مليار فرنك ) فالامر ليس ذاته فيا يتعلق باصدارات 
اذونات الخزينة في حسابات جارية . منذ سنة 1974 » خفضت الحكومات التمويل 
النقدي لعجز الموازنات وزادت التمويل الالزامي على شكل قروض دولة كذلك ينبغي 
أن نوضح الصفة الايجابية لهذا التطور لأن السلطات العامة منذ ذلك الوقت . أصبحت 
تفرض المشروعات الوطنية وتحفز الشركة الخاصة بأن تتمول بالعملات الاجنبية . 

تشكل الرقابة على التسليف جوهر التنظيم AS‏ بسبب ثقل الديون على 
الاقتصاد في المقابل للكتلة النقدية . سبقت الاشارة إلى آلية جهاز الاحتياطيات الالزامية 
ذات المعدلات المتصاعدة وتم عرضها بشكل كاف ولا ضرورة للعودة اليها . تملك 
السلطات النقدية أذن » وسائل خخاصة لارجاع انشاء النقود إلى داخل اطار القواعد التي 
حددتہا usd à‏ لا تستطيع التحكم (lo‏ بالتطور التخضمي للسلوك QUU‏ للوحدات 
الاقتصادية . تترجم كل استعادة للاستهلاك او للاستثمار » بتزايد الطلب على التسليف 
على حساب التوظيفات في السوق المالي . ينبغي أن تعمل السلطات العامة عل 
جبهتين : جبهة التمويل النقدي وجبهة التمويل بالادخمارات. الأول هي تضخمية والثانية 
ليست كذلك . 

ب الرقابة على المقابل الخارجي للكتلة النقدية : أن العجز في العمليات 
الجارية i‏ التكرر t Co ue de‏ الذي هو كذلك مرتبط با بانشاء vi‏ 


du‏ ارتفاعاً في أسعار المستوردات TW‏ للتضخم gl ^b.‏ هذه العلاقة 
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الموجودة بين تدني العملة وتنشيط التضخم 4 اذا كان تزئيد الطلب الداخلي المدعوم 
بسياسة الدفع أكبر من تزايد الطلب الخارجي à‏ لان العجز التجاري عندئة يتعمق . . 
العلاج الاساس EA‏ | هذا التطور التضخمي يقع بكل وضوح عل مستوى السياسة 
الاقتصادية الخارجية . وبالمقدار الذي يصبح فيه rel‏ الخارجي هيكلياً وثقيل الوطأة c‏ 
ويتسرب ببطء » OU‏ الرقابة على LUN‏ الخارجي عندثذ تمر عبر الرقابة على سعر 
الصرف . 


لكن الرقابة Je‏ هذا المقابل لا يمكن ان تنوقف فقط على العمليات الجارية نظراً 
لان حركات رؤوس الأموال تحتل مكانة هامة في المبادلات الدولية . ان ds‏ رؤوس 
الأموال الناجم ٠ Re‏ عن متانة أو ارتفاع قيمة العملة الوطئية € mM‏ ضغوطاً تضخمية 
يستطيع أن lege‏ تدني معدلات الفائدة . يمكن أن تعوض السلطات عن العجز في 
العمليات الجارية بتشجيع دخول رؤوس الأموال e‏ برفم معدللات الفائدة e‏ وبتسهيل 
القروضصس بالعملات الاجنبية . ويكون تدني قيمة العملة الوطنية all‏ عن العجز » 
حاقزا لرؤوس الاموال db‏ توظف في عملات أجنبية قوية  Le‏ يزيد في الطلب على 
العملات الاجنبية وفي عرض العملة الوطنية € وهما عاملان لتدني سعر cci all‏ يمكن 
للرقابة على الصرف » التي ستأني دراستها في الفصل à JUI‏ ان تكسون في بعضص 
الأحيان » مانعاً من خروج رؤوس الأموال . 


2 : التنظيم بواسطة معدلات الفائدة 


بي تنظيم الكتلة النقدية بواسطة تغیرات معدلات الفائلة « مصدراً لقرارات 
السلطات النقدية لمدة طويلة » لكن Lu pe Le‏ وقاسياً جاء يؤكد بان هذا الاسلوب في 


التنظيم قد انبار ‏ 


يوجد سببان لهذا الانبيار ؛ من جهة à‏ الكتلة النقدية لا تتأثر ues‏ بتغيرات معدل 
الفائدة » فهذا التأثر يتدني في مرحلة التضخم . من جهة ثانية » وهذا خاص بالمحيط 
الفرسي à‏ فالنظام المصرقي والالي الوطني هو عديم التأثر بتقلبات المعدلات . يوجد 
سببان لهذا الوضع : فصل شبكات جع الأموال والاحتكارات الفعلية لبعض المؤسسات 
المالية LA‏ العامل الأول للجمود api.‏ عن طريق مصرف AS‏ 
للتسليفات متوسطة الأجل للتصدير هي العامل الثاني للجمود . وهو أكثر Le‏ كان Jet‏ 
لو كان التمويل بمعدل ثابت ويقوم lle Je‏ ضخمة . 
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فقرة ثانية : التأثيرات البئيوية والسياسة المضادة للتضخم 

القليل من المشاكل كفن يثير he‏ هذا الجدال الذي التصق بالسياسة المضادة 
للتضخم » خاصة عند يتوصل مقدمو الوصفات الطبية « لنقص في الاحاطة بالحقيقة 
الاقتصادية » لمعرفة الأسباب البنيوية للتضخم ووسائل معالجتها . كثير من الاقتراحات 
كانت مصوغة » ولم تكن كلها خاطئة ۽ ولكن اكثرها كان على قدر من البساطة . من 
الثابت أن سياسة للمداخيل والأسعار t‏ منظورة خارج كل ضغط t‏ وغيرعابئة بمعارضة 
الفئات الاجتماعية المنظمة . تكون العلاج الافضل للتضخم . المشكلة أنه لم يتم 
تطبيقها في أي مكان لفترة طويلة لتعطي نتائج ملموسة وحقيقية . 

أدى التطور المتزامن للبطالة والتضخم إلى اعتبار أن السياسة المضادة «pal‏ 
يجب أن نطبق بطريقة متوازية مع سياسة الاستخدام » هذا الاقتراح له مايبرره » لكن 
الادوات المقترحة هي » مع بعض الاستثناءات à‏ مكلقة وغير فاعلة . 
اول : سياسة المداخيل والرقابة على الأسعار 

ان سياسة الموازنة والسياسة النقدية المستخدمتين لمدة طويلة في حاربة التضاعم 
كانتا ترميان إلى التأثير عل الطلب الكلي . الحدف من سياسة المداخيل هو أقل Ust‏ على 
تنظيم الطلب منه على ارتفاع تكاليف الانتاج . 

1 : سياسة المداخيل 

تقضى سياسة المداخيل » بتعيين لمدة محددة » ضوابط غير تضخمية لتصاعد 
المداخيل الاسمية . سببان هما في اساس مثل هذه السياسة : الأول هو أن تجربة 245 من 
البلدات دلت على أن تنظيم الطلب بالسياسات النقدية وسياسة الموازنة هو غير كاف ولا 
يستطيع منع تسارع معدل التضخم . أما السبب الثاني فهو يرجع إلى أن المداخيل 
cose)‏ ارباح » قوائد .. ) هي pobe‏ هامة في تكاليف الانشاج وقي ge‏ 
والخدمات . اذا كانت مطالبات المستفيدين من المداخيل هامة ۽ Li‏ تكون سبيا 
للتضخم . اذن ينبغي ان تكون الرقابة على المداخيل على أا تكاليف انتاج . تطرح 
سياسة المداخيل موضوعين كبيرين : تحديد الضوابط غير التضخمية والوسائل 
المسمتخدمة . 

أ تحديد الضوابط غير التضخمية : عملياً» كل تارب سياسة المداخيل كانت 
تعتمد ضابطاً رئيساً هو تقدم الانتاجية . التعليل هو JUN‏ : بالنسبة لفترة معينة » اذا 
كان ربح الانتاجية هو بنسبة 90 5 واذا كان تزايد المداخيل الاسمية بنسبة % 12 فان 
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الأسعار تتزايد بنسبة 96 7 اما الدخل الحقيقي ( القوة الشرائية ) فلا يتزايد سوى بنسبة 
% 5 . يمكن ان يشكل معدل التضخم الخوقع كذلك ضابطاً . 

ب - وسائل سياسة المداخيل : أتاحت التجارب السايقة التمييز بين نوعين من 
الاجراءات : د المفاوضات الوطنية » ود المبادىء المرشدة » . يمكن لسياسة عدم تصحيح 
المداخيل وفقاً للأسعار أن تستخدم هذه أو تلك من هاتين الوسيلتين» أو حتى كلتيهها . 

تقضى أجراءات المفاوضات الوطنية » عن طريق المفاوضة ولفترة محددة » بتحديد 
تصاعد cab‏ فثات المداخيل ( أجور » أرباح » فوائد à‏ مداخيل اجتماعية » مداخيل 
زراعية ... ) . التجربة الأولى كانت قد أجريت في البلدان المتخفضة في 
| الخمسينات . التجربة الفرنسية الوحيدة كانت ie y‏ لقيمة الخطة الخمسية التي فشلت 
بسبب عدم التوافق بين الفرقاء الاجتماعيين . 

بواسطة اجراءات البادىء المرشدة c‏ تقوم الحكومة à‏ بموافقة أو عدم موافقة 
الفرقاء الاجتماعيين » بتحديد الأسس العامة التي يجب أن توفر Lar‏ غير تضخمي 
للاسعار والمداخيل ع مع التوضيحات اللازمة لإتاحة تطبيق هذه الأسس على حالات 
نوعية ( منظمة التعاون الاتتصادي والتنمية (OCDE‏ , 

في كثير من البلدان » كان تصاعد التعويضات » خاصة الأجور اليا أو تقريباً 
بشكل di‏ « 5-8 بمؤشر الأسعار O‏ . لا حاجة بنا للعودة إلى الاستشهاد بالمشكلة 
المشهورة T‏ للبيضة والدجاجة للتأكيد ol‏ ربط الأسعار بالمداخيل هو عنصر محدّد للولب 

وحتى لا نستحضر سوى الحالة الفرنسية c‏ فان سياسة تقضي بعدم تصحيح أو 
ربط المداخيل الاسمية بالأسعار » جرى اعتمادها منذ سئة 1983 © . Yu,‏ من أن 
تضبط الأجور على التطور السابق للأسعار » فان السلطات العامة أوصت uh‏ 
الزيادات عن الأجور على أساس الحدف التضخمى الذي تريده . وأوكلت تطبيق هذا 
الضابط التصاعدي Li‏ خص الوظيفة العامة إلى اتفاقات حول الأجور » وإلى مفاوضات 
الزامية على مستوى الفرع والمشروع بالنسية ¿thali‏ الخاص . اما LOL‏ للمداخيل من 
غير الأجور » قان احترام ضابط مضاد للتضخم هو مطلوب في اطار سياسة رقابة على 


)1( في فرنسا a‏ الحد ual‏ للاجور المهني يأخط في اعتباره الأسعار ومجمل الأجور Salaire minimum in-‏ ( 
terprofessionnel dc Croissance SMIC }‏ . 
)2( تعهدت بلدان أخرى بنقس الئيء c‏ على الأخص ايطاليا » اسبانيا ء بلجيكا واليونان . 
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الأسعار . تنظيم هوامش الأرباح التجارية وتقديمات الخدمات هو الأساس لفل هذه 
السياسة . 


ج - عوائق وحدود سياسة المداخيل : اذا كانت ile‏ تحديد الضرابط غير 
عل ذكر الأهم منها 2 


© هل Le‏ أن تعمل Duel‏ للانتاجية الكلية لكل عناصر الانعاج أو فقط 
لانتاجية العمل ؟ دلت دراسات أجريت في عدة Je olab‏ وجود فروقات هامة . بين 
سنت 1955و 1962 كانت الانتاجية الاجمالية في فرنسا بنسبة 90 2,77 سنويا » فى حين 
كانت انتاجية العمل قد تزايدت بمعدل % 09, 3 . | 


© - مها كانت الانتاجية المختارة > هل علينا أن تقيس تصاعد المداخيل على 
أساس المعدل الوسطي للانتاجية الوطنية أو عل أساس المعدل بالنسبة للفرع ؟ 


© كيف نعامل الأجور في القطاع العام الذي تزيد فيه التعويضات بس رعة pil‏ 


© - كيف ji‏ بدقة abs‏ الارباح » tall‏ الزراعية وانتاجية الخدمات € 


حتى في حال قبول واعتماد ضابط » فان تجارب سياسة المداخيل ليس لها تأثيرات 
مضادة للتضخم لمدة تنجاوز السنتين ( بريطانيا 1966 - 1967 فتلئدا 1968 -1969 v‏ 
الخ ) الصعوبة الكبرى تكمن في الخاصة الاجتماعية السياسية للأداة » وفي الواقع a‏ ان 
مسؤولية وضعها موضع التنفيذ تقع بشكل كبير على عاتق الفرقاء الاجتماعيين 4 الذين 
هم ملزمون باظهار الاعتدال في دفاعهم عن مصالحهم الشرعية » ( منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية OCDE‏ ) . في الحقيقة كذلك أن dus‏ من التجارب كانت قد 
اعتبرت » والتسمية صحيحة à‏ بأنها د شرطة الأجور » وأن دور المداخيل من غير الاجور 
في التضخم كان قد مر مهدوء . 

كانت المجاولات السابقة لعدم التصحيح » قد عرفت مع ذلك نتائج مشجعة . 
اذا كانت الوسائل المستمخدمة من قبل السلطات العامة قد لعبت دورا مسؤولا j‏ اعتدال 
الأسعار » فان عوامل أحرى كانت ذات تأثير معين : نذكر Me‏ استمرار المستويات 
المرتفعة للبطالة ء جاعلة استقرار الاستخدام هدفاً رما اكثر أهمية من رفع التعويضات e‏ 
تزايد العمل لوقت جزثي والثقل المتهافت للتأثير النقابي . 


407 


2 سياسة الاسعار 

sl‏ الفشل العائد للوسائل التقليدية في مكافحة التضخم إلى دعم الرقابة على 
الأسعار منذ الستينات » وقد استعخدمت على التوالي في هذا الصدد السياسات العائدة 
للسلطات العامة والسياسات التعاقدية ورافق تجميد الأسعار في كثير من الأحيان تجميد 
الأجور. ولم يطبق هذا الأمر إلآ خلال فترات استثنائية LS‏ كان الحال في الولايات المتحدة 
الأميركية سنة 1971 وفي بريطانيا X.‏ 1972 . ان daf‏ الأجور والاسعار لا يستدعي 
بالضرورة في معظم الأحيان à‏ وقفاً كاملا لحركة الغلاء» فقد p‏ للمشروعات أن 
تضمن أسعار مبيعاتها بعض الزيادات كتلك العائدة للمواد الأولية . 

السياسات التعاقدية هي تعهدات مأخوذة من المنظمين c‏ مع بعض المنافع الموافق 
عليها من قبل السلطات العامة بتحديد ارتفاع الأسعار . في فرنسا . كانت التجارب 
كثيرة منذ سنة 1960 : خطة تثبيت الاستضرار ( 1963 ) تعهد الاستقرار )1965( 
اتفاقات البرتامج ( من 1966 إلى 1969 ) الاتفاقات المضادة للغلاء ( 1971 ) اتفاقات 
البريحة )1972( التزامات مكافحة التضخم (1982) . 

كثيرة هي الانتقادات الموجهة ضد سياسة الرقابة على الأسعار وتتركز على كون 
هذه السياسة تخل بالسير الطبيعي لاقتصاد السوق وبأنها تركز أكثر على آثار التتضخم منها 
على الاسباب . نذكر من الحجج المقدمة : تحديد المنافسة بواسطة الأسعار 4 تخفيض 
الارباح والتمويل الذاتي . التخصيص غير الامثل للموارد . أما النقد الموجه OÙ‏ الرقابة 
على الأسعار تركزٌ على الأثار اكثر من تركيزها على الأسباب » فالبرهان عليه هو نتائج, 
الكثير من التجارب : اذا أمكن € لأجل قصير ملاحظة بطء في سير OÙ pond‏ فاعلية 
هذه السياسة » في الأجل المتوسط » تكون ضعيفة . من الثابت مع ذلك أن المشروعات 
تستطيع أن تغير وجهة نظمها الرقابية : تعديل المنتجات التي تكون أسعارها مجمدة » 
ظهرر منتجاث جديدة € تغيير التمركز الصناعي جغرافياً . . 


UU‏ : سياسات المكافحة المتزامنة للتضخم والبطالة 


هذه السياسات هي بشكل خاص صعبة كا أوحت بذلك التحليلات البينة d‏ 
الفصلالرابع عشر الذي » بداعي التبسيط à‏ يدخل فيها الضغط الخارجي . لا توجد 
وسيلة واحدة تحقق في الوقت ذاته عدة أهداف ( مكافحة التضخم . البطالة » الركود 
واختلال التوازن الخارجي ) . تكون السلطات العامة مضطرة d à‏ معظم الأحيان + بأن 
تصئف در جات اهدافها وأن تستخدم في عملها كثيراً | من ادوات السياسة الاقتصادية . 
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غير أن كل اختيار لهدف يستدعي الختياراً لسياسة أو أكثر يشتمل على تكاليف وقياس 
التكاليف والمناقع هي مالة صعبة e‏ وزاد في تعقيد هذا الأمر الوضع الاقتصادي الذي 
ساد خلال الفترة 80— 70 . 

يمكن تصنيف السياسات المكافحة في أن واحد للتضخم والبطالة في ثلاث 
جموعات ؛ ازالة ai‏ لتضخم c‏ سياسة سوق العملة وسياسة العرض . 

1: ازالة التضخم 

تقوم هذه السياسة بشكل خاص à‏ (قبل كل شيء. على مكافحة التضخم بغية 
تخفيض البطالة لأجل متوسط . 

الوسائل المستعملة هي اتفاقية وتهدف لتخفيض أو وقف الطلب الكل » عن 
طريق الغاء أو تخفيض عجز الموازنة » وقف انشاء التقود تجميد أو تلطيف ارتفاع 
المداخيل . نورد La; La‏ مقتطفاً من Pel‏ القأها c J . Delors‏ . ديلور ) à‏ 
indt‏ الوطني للائتمان ١ 16 ji‏ كانون الأول ( ديسمير) 1982 يوضح OS U‏ 
اتطور الأسعار والتكاليف الاسمية . لكن من المهم ol‏ تساهم السياسة التقدية os‏ 
هذ! العمل (  ..‏ ) سياسة السيطرة المنظمة هذه لتطورنا النقدي هي ملاثمة لسياسة 
الموازنة البعة » . العقبة الكبرى لسياسة ازالة التضخم » تكمن في فقد للانتاج او عل 
الأقل » Gar‏ تواتر النمو.كلقة هذه السياسة اذن » هي ارتفاع » مؤقت على الأقل « d‏ 
البطالة . 

يوجد نوع من ازالة التضخم JST à‏ قساوة يقضي بأن يكون هناك ركود مراد بغية ‏ 
الاحتفاظ ببطالة هامة . الهدف هو تخفيض معدل التضخم بفضل تدني الأجور والاقلال 
من التوقعات التضخمية . 

2 : سياسات سوق العمل 

الهدف aid‏ السياسات هر التأثير على هيكلية سوق العمل بواسطة اجراءات ليس 
لما اتعكاسات 5 تضخمية أو هما uem‏ الانمكاسات , عديلة هي الاجراءت الممكن 
وضعها : اخضاع الاجراء لدورات تدريب مهنية » تحسين الاعلام وشروط عمل الوكالة 
الوطنية للاستخدام c‏ الصرف من الخدمة قبل السن القانوتية » تخفيض مدة العمل 
الاسبوعي » انشاء استخدامات جديلة € السيطرة عل ال مجرة . اعادة حرس اساليب 
التعويض عن البطالة » تخفيض سن اية الخدمة . 
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هل إن هذه الاجراءات ذات فاعلية ؟ يكن ان تخفض بعض هذه الاجراءات 
العدد الظاهري للعاطلين عن العمل لكن إلى أي مدى تستطيع ان a‏ شعروط سير 
سوق العمل € يمكن أن يكون الجواب لا . في مطلق الأحوال € معظم هذه الاجراءات 
يكون كبير التكاليف ومن الوهم التصور VT‏ ليست دون انعكاسات تضخمية دائمة . 

3 : سياسات العرض 

جرى تعميم الاجراءات المشاركة لسياسات العرض بواسطة أتصار ( سياسة , 
اقتصاديات المرض ) Supply - Side. - Economics‏ والممثل الاكثر شهرة g^ LA‏ 
الاقتصادي الامبركي آرثر لافر Arthur Laffer‏ . أحد الذين أوحوا بالسياسة 
الاقتصادية للرئيس ريغن Reagan‏ . 

فكرة الأساس بسيطة جد . من أجل تقليل الضغوط التضخمية يجب عدم 
انقاص الطلب € لكن زيادة العرض . لا تأي هذه الزيادة سوى من تخفيف التكاليف 
بغية حفز عرض العمل ورأس الال . 

cas clas‏ الاجراءات النادى Le‏ لتخفيض الضرائب aes‏ الاعتدال في 
تطور تكاليف الأجور . تخفيض الضرائب على الشركات يزيد المداخخيل ias‏ 
للمشروعات بعد الضرائب pA c‏ الاستثمار go‏ . تخفيض الضرائب 
الشخصية لايطال من جهود الاجراء اصحاب المداخيل المرتفعة . يتوقف نجاح هذه 
الاجراءات بشكل واضح e‏ على حجم المبالغ المقتطعة «لالزامية من مصدر ضريبي 
واجتماعي à‏ المفروضة عل المكلفين في البلدان المتقدمة وكذلك على تزايدها منذ سنة 
1970 « وهذا ما يبينه الجدول 1 .19 . 

ان نجاح سياسات العرض ليس Se‏ » في نظر أنصارها إلا في حالة عدم تزايد 
الطلب الكل . وهذا يستدعى سياسة نقدية صارمة ç‏ ضغطا للنفقات العامة وتخفيضا 
لعجز الموازنة . | 


JU‏ : سياسة الاستثمار والادخار 


تبدف هذه السياسة إلى تحريك قدرات الانتاجية لانماء Est‏ السلع والخدمات 
بدون زيادة في التكاليف ‏ 


يمري الاستثمار VE‏ على رأس الال البشري بواسطة تكوين مهني حقيقي وتربية 
ثانوية » مهنية وجامعية pots‏ مع حاجات الاقتصاد . لا يتتظر من هذه السياسة أي تأثير 
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جدول! . 19 مقارئة JA‏ الضرائب 
BCNNCHN NN N‏ 


فرئسا 
الولايات المتحدة الاميركية 
- الپابان 
الانيا sé‏ 





الوحدة : نسب مثوية Je qz gi ot‏ 
المصدر : Adan‏ التماون الاقتصادي ٠‏ تطلعات اقتصادية للمتظمة . 


في الأجل القصير » لكن كل تأخير في وضعها موضع التنفيذ لا يمكن إل أن يزيد المشاكل 
على المدى الطويل . 

يقوم الاستثمار كذلك على التكرين الاجمالي لرأس الال الثابت . فهو ضروري 
st M‏ له منذ c 1970 ài.‏ تحفيضش d‏ نصیب مداخل رأس الال d‏ القيمة 
الاتتصادي . 

Ax N‏ سياسة استثمار يدون سياسة ادخار , , هذا العمل a‏ . يبب ولا أ أن 
iei‏ . عندما ندرك m‏ الخاصة للاصدارا ات الالزامية للقطاع العام واصدارات 
الأسهم النقدية للقطاع الخاص ( انظ رالفصل الحادي عشر ) نعرف سبيلنا في فرنسا الذي 
يجب أن نسير فيه لنصل إلى حالة مُرضية 
Lui,‏ : سياسة مقهى التجارة 

من الأفضل أن يكون المرء غنياً وني صحة جيدة بدلا من أن يكون فقيراً 
ومريضاً . هذه الطروحات » التي قليل من الناس من يرتضبها » هي وسام ني اطار 
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السياسة المضادة للتضخم . نورد فيا يلي LL‏ أمثلة تأكيدا لهذا القول الثابت . 

من À‏ يقرأ أو يسمع بالكلام عن : 

- التعاون dodi‏ الضروري والتفاهم اللازم بين الحكومات لكافحة التضخم 
بشكل dta‏ . 

- ضرورة تأسيس برمجة للقرارات قصيرة الاجل في اطار ASI‏ عمرمية تخطيط 
متوسط الاجل à‏ لمكافحة التفخم بشكل فعال . 

- الواجب اللقى على عائق السلطات العامة ob à‏ يكون عملها متماسكاً وأن 
تكون قراراتها ملائمة في الزمان » لمكافحة فاعلة ضد التضخم . 

- الواجب lll‏ بتطبيق سياسة التفاهم والاتفاق حول تطور مجموع المداخيل 
الاسمية e‏ بعد تصحيح فوري للتحويللات والضرائب › يشارك فيه كل الفرقاء 
الاجتماعيين ؛ في مكافحة التضخم بشكل JU‏ . 

~ الحاجة إلى تطبيق ترتيبات وأجهزة أكثر شفافية واكثر Lacs‏ في سوق السلم 
والخدمات وسوق المداخيل في سبيل مكافحة التضخم بشكل JU‏ . 

تلك هي خسة أمثلة à‏ مأخوذة من كثير غيرها » تشكل جزءاً من « لغة الغاب > 
بعض الاقتصاديين المفتقرين للأصالة . 
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الفصل العشرون 


السياسة الاقتصادية الخارجية 


تحمل المبادلات الخارجية أهمية متزايدة في النشاط الاقتصادي لكل البلدان 
المتطورة . وما هو صحيح بشكل عام v‏ يصح أكثر بالنسبة للاقتصاد الفرنسي . يشير 
الحدول 1 . 20 Ju‏ إل أن معدل P adl‏ 0 زاد بنسبة 9# 87 بين سئة 1959 وسئة 
1984 وأن معدل الدخحول ‏ إلى السوق الخارجى تضاعف خلال تفس المدة . 


جدول 1 . 20 تطور معدل التصدير ومعدل الدخول العائدين للامتصاد الفرنسى 
ححا ات اخ | مإ و | 
EE SEIEIEIEIEIE‏ 
adus 158 183 24 279‏ 


الوحدات : نسب مثوية 
المصدر y SINSÉE:‏ عن الحسايات الوطنية 










بين سنقي 1959 و1984 à‏ أصبح الاقتصاد الفرنسي das e‏ أكثر فاكثر a‏ مع . 
الخارج . غير أنه يجب التذكير eda ob‏ المبادلات Vues aU‏ على النشاط الاقتصادي 


e (1‏ سد Eb» iod‏ ث يساوى الوق الداخل الانتاج مضافة 
sé (1)‏ معدل التصدير Fais : Lt‏ ؛ بحيث يساوي الوق اخ اج ài‏ 
اليه الواردات ومتقوصة منه الصادرات١‏ 

5 5 الواردات 

————— Ju الدخول‎ . 

Jui J i-i معدل لدخول ب‎ aA€ (2) 
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الداخلٍ . ( انظرالفصلين الرابع والثامن ( ot M.‏ التجاري الذي يشكو من 
العجز » (tel UU‏ أدنى من النائج العائد لنفس الاقتصاد عندما يكون دون علاقات c‏ 
الخارج ٠‏ أما ال ميزان التجاري ذو الوفر فهو يستدعي وجود نائج داخلي اجمالي أعل من 
الذي يكون لاقتصاد مغلق ( انظر الفصل التاسع ) . 

جير هذه الاثباتات الدول عل أطلاق موازين à, A‏ فائضة » أو ls‏ التوازن 
الخارجي YU‏ في حالة العجز . ويا أن وضع الاقتصاد الفرنسي يتميز بالعجز اجمالا 
أكثر ما يتميز بفائض نجاري à‏ فمن منظور تخفيض العجز سيكون عرضنا للشروحات 
التالية . 

السياساث الحادفة لاعادة التوازنات الخارجية هي من ثلاثة أنواع مختلفة « ويمكن 
أن تستند إلى اجراءات ادارية ol,‏ تستعين بالسياسات الاقتصادية الكلية . يشكل تخر 
سعر الصرف وتعديلات سعر التكافؤ » الوسيلة الأخرى المستتخدمة sabe Y‏ توازن الميزان 
التجاري . سنعالج كل سياسة من هذه في فقرة خاصة من هذا الفصل . 
فقرة اولى : اعادة توازن المبادلات الخارجية والاجراءات الادارية 

تستخدم اللطات العامة ثلاث سياسات مختلفة في سبيل اعادة توازن المبادلات 
الخارجية . يكن aid‏ السلطات أن تستعين باجراءات الحماية التجارية » الرقابة على 
الصرف والقروض بالعملات الاجنبية . 
اول : السياسات التجارية 

الاجراءات التجارية هي من طبيعة مزدوجة وهي تهدف إلى تخفيض الواردات 
وزيادة الصادرات . 

يكون الحصول على تخفيض الواردات بتعديل qoa‏ لأسعارها . من أجل 
No‏ تفرض السلطات العامة تعرفات جركية ٠‏ رسوماً d‏ وشبه &S e‏ ( يمكن أن 

هذه القيود غير التعرفية هي عموماً مرفوضة من الكات  GATT‏ . غير أن 


)1( الكات . General Agreement on tarifs and trade ) Galt‏ ) الاتفاقية العامة للتعرفاتالجمركية 

والتجارة c‏ هو اتفاق دولي يعود لسنة 1947 المدف منه تشجيع سياسة الفاوضات بغية تخفيض 

التعرفات الحمركية وغيرها من معوقات التجارة . بعض الفارضات بقيت مشهورة مثل مفاوضات 
كينيدي » نيكسون » طوكيو . 
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بعض اجراءات الحماية ذات الاهداف المحددة والتي هي لمدة طويلة تكون موضع موافقة 
من الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة ومن اللجنة الاقتصادية الأوروبية . 
كذلك يمكن أن تكرن الأجراءات التجارية ip‏ تلمية الصادرات . لذلك تقوم 
السلطات العامة بحث المشروعات الوطنية على زيادة صادراتها باللجوء إلى الاعانات 
وتخفيض الرسوم أوعا sisi, 3 Url‏ مکافات عن التصدير 3 e?‏ الاعباء الاجتماعية 
أو الأجور à‏ بالتحديد › للاغراق ) Dumping‏ ( . 
تبدف هذه الاجراءات . الموجهة نحو الصادرات والواردات إلى تعديل العرض 
الكل والطلب c JS‏ دون المساس بسيامة الموازنة والسياسة النقدية . لكن الأمر لا 
خلو من بعض المساوىء . نذكر منبا ثلاث : 
۔ تتطلب هذه الاجراءات Lets‏ من الوفت odas‏ نتائجها . اذا كان عليها ol‏ 
تعطي نتائج 
تكد الاتفاقية العامة "m‏ والتجارة » اطاراً Le‏ على ختلف البلدان أن 
تحترمه 4 e‏ التلاعب الكبير في الضرائب والرسوم cle yl,‏ . 
- أخيراً ‏ ان هذه السياسة خاصة » تهدد باحداث توترات في النظام الانشاجي 
الوطني , 
ut‏ : الرقابة على الصرف 
LÀ!‏ من الرقابة عل الصرف ) القطع ( هو تحديد دخول Lors‏ رؤوس 
الأموال . في الوضم الفرنسي » القيود هي فقط على الاخراج . هذا الافتراض سيكون 
Lan e‏ لشروحات هذه الففرة . 
يبين المخطط 20.1 بشكل واضح اغدف المطلوب من تأسيس الرقابة de‏ 
الصرف . 
في بلد معين » يتمثل عرض وطلب الدولارات في سوق الصرف بالستقيمين 
zem .DD' SS’‏ سعر التوازن عند تقاطع المنحنيين ويتحدد US$#1=6,50FRF,‏ 
g$)‏ ان دولاراً اميركيا يساوي ستة فرنكات فرنسية ونصف ) . تؤدي تعديلات 
السياسة الاقتصادية إلى تزايد الطلب عل الدولارات .الذي بجر معه الانتقال من المستقيم 
DD’‏ إلى DID"‏ 


في مجمل الرقابة على الصرف à‏ يتحدد سعر الصرف للتوازن ب 80, US31-7‏ 
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0 الدرلارات‎ ius 
طط 1 . 20 الرقاية على الصرف وتحديد سعر الصرف‎ 


الحدف من الرقابة على الصرف هو تخفيض بشكل أو بآخر ومع استعمسال cal‏ 
التقنيات . الطلب على الدولارات لتبقيه عند 2 D‏ 22 والحيلولة دون وصوله إلى 
المستوى 1' DID‏ . الغابة النبائية للرقابة على الصرف هي تثبيت مستوى سعر الصرف 
عن طريق تخفيض الطلب على العملات الاجنبية . 


تتعلق الرقابة على الصرف عادة » بالوحدات الاقتصادية المقيمة : المصارف ء 


1 : الاجراءات المتعلقة بالمقيمين 


اجراءات الرقابة على الصرف التي تعلق بالمقيمر.. هي كثيرة ولا تعرف حدوداً 
حرا في بعض الأحيان . 
النماذج الرئيسة للرقابة على الصرف؛ هي ستة » وهي مني : 
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- المنم المفروض Je‏ المصارف . ob‏ تجري عملياتها بالعملات الأجنبية لحسابها 
الخاص ؛ 


- تحديد مدة الضمانات لأجل المقترحة من المستوردين ( في شهر أيار 1981 « 
كانت هذه المدة محددة بشهر ) يكن أن يؤدي هذا التحديد إلى منع كل تغطية أو 
ds‏ . 

- الالزام uà» lt‏ على الستوردين » بالبادرة إلى شراء العملات الأجنبية قبل 
بضعة أيام من تاربخ التسويات المقايلة لمشترياتهم . زفي ايار 1981 كانت هذه المدة 
nae‏ ب 48 ساعة ) . 

- الالزام المفروض على المستوردين بأن يتخلوا عن عملاتهم الاجتبية ( في AM‏ 
1981 كانت المدة حددة بشهر » ثم خفضت إلى اسبوعين ) t‏ 

- تأسيس نظام العملة الاجتبية المقياس à‏ لتحديد المشتريات من الأموال المنقولة 
الاجنبية التي جرا المقيمون € 

الالزام بتمويل كل او بعض الاسثمارات à DEC‏ الخارج بقروض من 
العملات الاجنبية ( في ايار 1981 » كان يجب تمريل هله الاسكمارات بنسبة % 75 
بالقروض بالعملة الاجنبية ) . 

2 : الاجراءات الحملقة بضر المقيمين 

غير المقيمين » المائزون على فرنكات à‏ هم مضاربون احتماليون لتتخفيض 
العملة الوطلية . يستطيع غير المقيم il‏ أن يقترس فرنكات من سوق العملات 
الاوروبية ويبد لها مباشرة بعملة قوية › Sage‏ ان سعر الفرئنك سيكون Bl‏ قيمة عند 
شرائه فيا بعد لتسديد قيمة القرض الأساس . 

يكن ان يكون اتساع مثل هذه العمليات بشكل تصل معه معدلات الفائدة في 
السوق الاوروي للفرنك إلى الذروة . في 14 اذار 1981 وصل معدل القائدة في السوق 
الاوروبي للفرنك في فرانكفورت إلى 4000% وهذا يمثل % 12 يومياً | عوامل أخرى غير 
الطلب عل الفرنكات > بداعي المضاربة » لعبت دوراً في التعبير عن هذا المتوى . 
بالاضافة إلى ذلك يجب ان نفهم جيداً أنه معدل 90 12 يومياً » القليل من القروض 
( ويمكن ولا واحد ) عي التي عقدت Su‏ . 


(1) في سنة 1980 à‏ قدرت الوق الاوروبية للفرتك ب 80 ملبار فرنك . اجراءات الرقابة على الصرف 
كانت تیل نحو تخفيض هذا الحجم بشكل ملموس . 
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كان يتوجب عل الرقابة على الصرف أن LÉ‏ من عمليات المضاربة لغير المقيمين « 
لكن الدولة 3 بمقدار ما كانت تريد احترام التعهدات الدولية لتحويل الخارجى 
للفرنك » كانت غير قادرة على تقييد حرية غير المقيمين بشكل JS‏ » في اجراء عملياتهم 
على العملة الوطنية . بعض الاجراءات القابلة لأن تكون مرسومة هي من طبيعة 
مزدوجة ۽ فهي تعني : 

- منع المصارف المقيمة من أن تُعرض بالفرنك إلى غير للقيمين . 

- منع غير المقيمين بأن يبيعوا في فرنسا Myl‏ منقولة محررة بالعملات الاجنبية . 
ثالد : القروض بالعملات الاجنبية 


في سبيل مواجهة صعوبات ميزان المدفوعات وتمويل اختلال التوازن التجاري c‏ 
يمكن لدولة أن تلجأ للاقتراض بالعملات الأجنبية . عدة اساليب يكن مواجهتها : 
© تستطيع الدولة أن تقترض مياشرة من الأسواق الاوروبية عن طريق العامة . 
استعملت هذه الوسيلة من قبل فرنسا في تشرين الأول ( اوكتوبر € 1982 عندما اقترضت 
الخرينة اربعة مليارات دولار . 
الوسيلة الأكثر مرونة هي باجباز المشروعات العامة على ان تمول استثماراتها 
بالقروض بعملات أجنبية من الاسواق المالية الدولية . استعملث هذه الطريقة في فرنسا 
بشكل واسع ابتداء من منة 1974 . 
© تستطيع المصارف الفرنسية ان تقترض لأجل قصير » لحساب زبائنها 
المقيمين c‏ المتضايقين من الرقايات على الصرف ومن LAS‏ أطر لسقف التسليف . 
الوسيلة الأقل اعتزازاً هي الاستعانة بصندوق النقد الدولي . تستطيع دولة» 
بصفتها عضوا في الصندوق à‏ أن تسحب منه على حصة الاحتياط وعلى تلف حصص 
السليف . 
القرض a‏ بالعملات الأجنيية هو سلاح ذو حدين : 
فهو من جهة يتيح مويل اختلالات التوازن الخارجية بحماية احتياطيات الصرف 
وحفظها » وتحاشي أو تأخير سياسة ile‏ للتقشف القاسي . من جهة ثانية » للقرض 


الخارجي وككل قرض › تأثيرات معززة » وعندما يكون be‏ بعملة أجنبية تتزايد 
قيمتها مع OU C gi‏ فيمته تصبح بسرعة مرهقة à‏ لدرجة حملت الجماعة المالية الدولية 
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على فرض شروط للقروض الجديدة . بوصوها إلى هذه المرحلة , يفقد البلد القترض 
شيئا من استقلاله , 


يعرض الحدول 20.2 تطور الاستدانة الخارجية لفرنسا du‏ سنة 1974 ° , 


جدول 2. 20 التتائج التضخمية لتخفيض العملة 


(1) استدانة للاكثر س نة à‏ ما اكثر من Vo‏ 50 عررة بالدولار 





الوحدة : مليار فرئك 
المصدر : المجلس الوطني للائتمان . ثقرير سنوي » ورزارة الاتصماد . التقاط الررقاء . 
يجب مقابلة هذه الارقام بالديون الفرنسية RS‏ من ستة على الخارج في سبيل 
— المديونية الصافية . في ie‏ کانرن الأول ( ديسمبر ) 1985 قلرت هذه الأخيرة ب 
8 مليار قرنك » أي % 30 من احتياطياث الصرف . 
فقرة ثانية : اعادة توازن المبادلات الخارجية والسياسات الاقتصادية الكلية 
المدف المطلوب هو كبح تصاعد الدخل الوطني بغية خفيض حجم الواردات 5 


SAY=N AM 


AY‏ = تزايد الدخل الوطني 
À M‏ = تزايد الواردات 

ان الصلة بين تدني الدخل وتدن الواردات هي مؤمنة بواسطة اليل الحدي 
للاستيراد AN‏ . تدل هذه العلاقة على النسبة التي على أساسها تكون كل زيادة 
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في الدخل الوطنى غصصة لشراء السلع المستوردة. بمقدار ما يكونهذا الميل Lupit‏ » 
st‏ يدل دون أي غموض ٠»‏ عل v ol‏ ( أو كبح ارتفاع ) الدخل الوطني & يمارس 
تأثيرا معيدا لتوازن الميزان التجاري . 

على السلطات العامة » في سبيل كبح JEAN‏ الوطني e‏ أن تختار بين سياسة الموازنة 
والضرائب من جهة » والسياسة النقدية من جهة ثانية . 
Ma‏ : سياسة الموازئة والضرائب 

يصور الرسم البياني 1 . 20 أساليب تأثير سياسة الضرائب والموازنة . تتجسد هذه 
السياسة بانقاص النققات العامة LS st)‏ هو مالوف بانقاص تزايدها لأنه من الصعب 
انقاص البلغ الاجالي للنفقات العامة من سنة لأحرى ) او بزيادة الواردات من 
الضرائب . 

يولد انقاص النفقات العامة وزيادة واردات الضرائب اننخفاضاً في الدخل الوطني 
الذي جر معه تأثيرين : 

م تخفيض الواردات بواسطة الميل الحدي الاستيراد 

- هبوط الطلب على العملة لداعي العمليات à‏ الذي يولد » وكل شيء كا هو في 
السابق › هيوطاً à‏ معدلات الفائدة في أصل خروج عتمل لرؤوس الأموال . 

شبوط الواردات 


نقص CAN‏ العامة 


> وارتفاع واردات 


Jeu gai 


الوطني الراب 


التقود المطلوبة 
انخقاض س للممليات 
معدللات 
القائدة 





رسم gb‏ ! . 20 أساليب تأثير سياسة الموازنة 
والسياسة الضريبية 
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يارس تخفيض الواردات تأثيراً إيجابياً على اعادة توازن الميزان التجاري لكن 
خروج دؤوس الاموال يولد على العكس ٠‏ تأثيراً سلبيا على ميزان المدقوعات . 
ثانياً : السياسة التقدية 

يصور الرسم البياني 2 . 20 نماذج تأثير السياسة النقدية على التوازن الاقتصادي 


تتجسد السياسة النقدية بتخفيض عرض النقود » أو بدقة اكز » تخفيض معدل 
ترایدها . 


فيض معدل 


معدلات هه رايد عرض 


Mal‏ العملة 
دخول رؤوس 
الأموال الدولية 
رسم بيان 20.2 كيفيات تأثير السياسة النقدية على التوازن الاختصادي الخارجي 
يولد هذا التاثير على الكثلة النقدية » ارتفاعاً في معدلات الفائدة ويجر معه 





تأثيرين : 
- دخول رؤوس الأموال الدولية الي جذبتها مكافاة مرتفعة d Ves à‏ الاسواق المالية 


الفرنسية . 

- انخقاض الدخل الوطني ٠‏ لآن ارتفاع المعدلات لا يشجع التسليف للاستهلاك 
ويعزز تمويل الاسثمارات € هذا الانخفاض يستدعي تخفيض الواردات . 

لا غارس السياسة التقدية سوى تأثيرات إيجابية على التوازن الاقتصادي 
الخارجي : NET‏ الواردات ودخول رؤوس الأموال الدولية . هذه النتيجة الأخيرة 
تكون مفضلة ومناسبة بمقدار ما تول العجز التجاري وتدعم في نفس الوقت معدل 
الصرف . هذا ما يفسر لجوء السلطات النقدية للتأثير على معدل الفائدة في du‏ دعم 
تأثيرها على معدل زيادة الكتلة النقدية . أكدٌ السيد م . لاجيير (M La Genière}‏ 
حاكم مصرف فرنسا في 18 تشرين الثاني ( نوفمبر ( 1981 : « يكن أن يقود ثبات 
سعر الصرف » المصرف المركزي للتأثير على معدلات الفائدة من أجل تعديل حركات 
رؤوس (Ula ME‏ . 
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يقدم المخطط 2. 20 تحليلاً لتصحيح سعر الصرف بعد دخول رؤوس الأموال . 


سعر الصرف 
} سعر الدولار بالفرنك ) 





كمية الدرلارات 0 
hhe‏ 20.2 دخول رؤوس الأموال وتصحيح pe‏ الصرف 


ان دخول رؤوس الأموال يزيد عرض الدولارات من So‏ إلى SY‏ ( يعرضن 
الأميركيون دولارات أكثر للحصول على الفرنكات الفرنسية التي يكن وضعها في باريس 
مثلاً Je‏ شكل اذوئات خزينة ) . بنفس الطريقة سيتقص طلب الفرنسيين للدولارات 
وينتقل من Do‏ إلى 1 ec D‏ يصفون ايداعاتهم في هذه العملة lag pat‏ في الأسواق 
الفرنسية . بنتيجة هذه التصحيحات ينتقل سعر الصرف من US$1 = 7 FRF‏ إلى US‏ 
۴۴۴ , 6= # : تصبح قيمة الفرنك اكبر نسبة للدولار . 

بمقدار ما يكون الدولار أكثر استعمالاً واكير أهمية من الفرئك في اجراء العمليات 
الدولية وعمل النظام النقدي الدولي » ندرك أن السياسة النقدية الفرنسية هي مرتبطة 
بمعدلات الفا".ة السارية في الاسواق المالية الأميركية . اذا رغبت فرنسا في الاحتفاظ 
بتكافؤ عملتها بالنسبة للعملات الاجنبية » فهي مضطرة في معظم الأحيان أن و تساعر» 
معدلات فائدتها على الأسعار الأميركية أو الاسعار الاوروبية للدولار . 
UU‏ : مقارلة بين السياسات : سياسة الموازنة وسياسة الضرائب والسياسة 
النقدية 

تؤثر سياسة الموازنة والسياسة النقدية على الميزان التجاري وعلى حركات رؤرس 
الأموال . تحدد هذه السياسة أو تلك à‏ على أساس اعتبارات خاصة وأسباب مناسة . 
غير أنه تجدر الاشارة إلى ان تأثيرات السياسة النقدية هي بشكل أولي كلها ايجابية وهذا 
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ليس حال سياسة الموازنة » واختيار هذه السياسة يُصبح بشكل أولى اكثر تبريراً . يدعم 
هذه النتيجة اعتبارات عائدة للتضخم . 

ان اعادة توازن الميزان التجاري مسألة كبيرة الأهمية ء لكن الموضوع الرئيس 
للسياسة الاقتصادية الخارجية هو في حفظ استقرار سعرالصرف .غير أن تطور سعر عملة 
أجنبية هو بالتأكيد تابع لوضعية الميزان التجاري ولكنه كذلك أكثر للتضخم ولتباين 
التضخم . 

اذا كان معدل التضخم في البلد A‏ أعلى من ارتفاع الأسعار في البلد B‏ فان 
صادرات المشروعات في A‏ تصبح بالتدريج مقاصصة ومستبدلة y piii co‏ للبلدظ. 
على السكس > تصبح viste‏ البلد 8 علا للتشجيع وتان لننافس بنجاح انتاجات 
حذته . يصيح AU‏ في قيمة العملة A‏ ارتي الفيمه ف اطار نظام مرف 
ثابت ) المحصلة هذا الاختلال في التوازن التجاري . 

وفي سبيل الحيلولة دون مثل هذا التسلسل » ينبغي ان تكون معدلات التضخم 
متمائفة في البلدين وأن يكون التباين التضخمي في النتيجة يساوي صفرا . 

للرصول إلى هذه النتيجة ء يقتضي أن تكون السياستان النقديتان للبلدين4. و8 
متمائلتين وهذا يستدعى أن تكون معدلات الزيادة للكتلة النقدية , المحدد الرئيس ان 
لم يكن الوحيد à‏ لمعدل التضخم à‏ متمائلة في البلدين في نظام صرف ثابت ( النظام 
النقدي الارروي ) c‏ اذا لى تكن معدلات التضخم لختلف اليلدان متمائلة « ٠»‏ قفي يوم 
او آخرء VE‏ معدلات ٠‏ الصرف 8 nl‏ سريعاً أو قليل 
الفرنك وتطور pom‏ لهذا In‏ العائد m‏ الصرف على أساس M‏ 
التضخمي . 

في نظام صرف عائم à‏ تكون اعادة التصحيح Jil‏ استعراضاً » فهي تتم يوميا 
بواسطة تقلبات سعر العملات الاجنبية في السوق 


فقرة ES‏ اعادة توازن المبادلات الخارجية وتغير سعر الصرف 


النتائج الايجابية والسلبية لتخفيض العملة والتي تعرضنا ها بسرعة في الفصل 
السادس عشرء تستوجب الترسم في شرحها الآن . 
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سنفصل في فقرة أولى آثار التخفيض وما تستلزمه على صعيسد السياسة 
الاقتصادية à‏ وفي فقرة ثانية شروط نجاح سياسة التخفيض . 
al‏ : آثار نخفيض العملة 

المدف AN‏ لانقاص القيمة هو تسهيل اعادة توازن العمليات الجارية » 
بفضل تعديل الأسعار العائدة للمنتجات الوطنية والاجنبية . هذا الهدف ليس وحيداً . 
كذلك على تخفيض العملة أن يساهم في تحسين ميزان رؤوس الأموال بفضل Jel‏ 
تسديدات المضاربة OO‏ 

Jis,‏ انقاص قيمة العملة الوطنية à‏ الأسعار الخاصة بالمتتجات الوطنية والاجنبية 
يزيد في الطلب الخارجي للمتتجات الوطنية ويعزز زيادة الصادرات الوطنية . 

Le السلم والخدمات الاجنبية تجاه العملة الوطنية‎ Je يرفع انقاص القيمة‎ e 
انقاص العيمة‎ co الواردات . أن‎ yy يُنقص في الطلب الوطني للمنتجات الاجنبية‎ 
لا تتضمنه التتيجتان‎ Le ومتطلباتها للسياسة الاقتصادية هي اكثر دقة وتعقيداً للتحليل‎ 
ايجابية‎ co أن واحد‎ à فهى تعرض‎ cl تنبغي‎ ios, jl السابقتان . ثلاثة‎ 
1 , © وسلبية‎ 

1 : الأثر الاول : ارتفاع الأسعار والآثار الضارة goal‏ عند [ 


نتيجة لتخفيض العملة » يكون إرتفاع أسعار الواردات مباشراً . الانعكاس de‏ 
اسعار السلع الاستهلاكية والسلع الوسيطة هو سريع أو أقل سرعة . يكون انعكاس 
n‏ على الاجور مرتفعاً US à‏ كان o‏ تصحيح المداخيل بالنسبة لارتفاع الأسعار 
. اذن يكون لتخفيض العملة A‏ تضخمي واضح n"‏ لولب أسعار ‏ أجور LS‏ 
Her‏ . 


(1) بما أن هذا الهدف e‏ رغم كل شيء e‏ ليس اولياً بأهميته » فسوف لانتعرض له في اطار هذا الفصل . 

(2) يعود الفضل في الشروحات التالية للدرامة القيمة التي وضعها م ديبوناي وه سترديناك M . Debon-‏ 
neuil —H . Sterdyniac‏ وعنوانها : تقييم انقاص القيمة à‏ نشرت في اقتصاد واحصاء آذار 1982 . 
قشل هذه الدراسة » بالاستعانة بنموذج Metric‏ ( متريك ) الآثار على الاقتصاد الفرني » لبعض 
تغيرات سعر الصرف . 
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| ارتفاع m‏ 
Su‏ ملع الامتهلاك 


ili AE ارتفا الواردات م‎ pli, 
m الوار‎ pan ارتشاع‎ ١ th 
ارتفاع معر‎ Pad 
yc az yt ge 
الوسيطة‎ 





رسم بياني 3. 20 التتائج التضخمية لتخفيض العملة 
pis‏ . ديقور ( Delors‏ . 3 ) نقه ء في 16 كانون الأول ( ديسمير ) 1982 
أمام المجلس الوطني للاثمان : « كل نقص اضافي في قيمة الفرنك الخارجية تصبح في 
المضمون الدولي الحالي à‏ تضخمية وسأقول بوجه الحصر تضخمية » . 
يين الحدول 2 . 20 ر مقتطف من مقالة ديبوناي وستردنياك الذين سبق ذكرها) 
آثار انقاص قيمة الفرنك بنسبة 96 10 تجاه العملات الاجنيية à‏ على أسعار الاستهلاك 
في فرنسا à‏ وكذلك رقع قيمة المارك الالماني والفلورن النبيرلاندي بنسبة % 10 وللدولار 
الأميركى والين بنسبة % 10 . ان انقاص قيمة الفرنك تجاه كل العملات iue Mi‏ 
يقابل حالة يصبح فيها السعر المعيار للفرتك الفرنسي داخل النظام النقدي الاوروي 
خفضا بنسية 10% . اما رقع قيمة المارك الألماني والفلورن فهو يقابل ارتفاعا بنسبة 
% 10 للسعر المعيار انين العملتين . ان رفع قيمة الدولار والين يعني أفتراض ارتفاع 
بنسبة % 10 LG‏ على كل العملات في النظام النقدي الأوروبي . كان من المقترح أن 
Los‏ كل هذه التقلبات في أول o gts‏ الثاني ) يناير ) سنة 1982 
جدول 2 . 20 النتائج التضخمية لتخفيض العملة 


انعكاس عل اسعار الانتهلاك 
زيادة قيمة المارك AVI‏ والفلررت 
- % 10 
رفع قيمة الدولار والين 
ب 55 10 
الواحدات : نسب مثوية 


المعدر : م . ديبوناي ؛ ه ستردينياك » تقيم تخفيض العملة à‏ اقتصاد واحهاء à‏ فار 1982 . 









القاص قيمة الفرنك الفرنسي 
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الارقام xut‏ الجدول 2 . 20 هي مشروحة بشكل كاف ولا نرى ضرورة OÙ‏ 
٠‏ يف إلى ذلك أي تعليق . لكن نشير فقط إلى أن الأثر التضخمى يكن ملاحظته 
أكثر ني حالة تقدير الدولار Le‏ يلاحظ في اعادة تقبيم المارك الالماني . يمكن تفسير هذا 
العامل بسهولة : الواردات المحررة بالدولار هي من الناحية الكمية أكثر أهمية من 
الواردات المحررة بالعملة الالمانية . 


يولد الارتفاع في سعر الواردات » UU‏ ضارة على رصيد الميزان التجاري 
فبالقعل à‏ بمقدار ما تكون الواردات ضرورية > فان ارتفاع سعرها ٠ e‏ لا يمكنه SU‏ أن 
جر معه سوى نقص في رصيد الميزان التجاري . تقابل هذه الزيادة في اختلال التوازن 
التجاري القسم الأول من المنحنى ل( DODI‏ في المخطط 3( 


0 الميزان التجاري 





D, 


J تخفيض عملة اجئبية والمنحنى‎ 20.3 hhz 


سلسيتان من العوامل تساهمان في هذه JUNE‏ الضارة : من جهة اعادة تعزيز 
الواردات التي سبق وتكلمنا à Liu‏ وذلك بدون مهلة à‏ ومن جهة ثانية › الارتفاع 
s Ll‏ جدا للمقبوضات من الصادرات . ثلاثة أسباب هي التى تفسر هذا التأخر في 
زيادة قيمة الصادرات : 

© يستفييك المصدرون من الاتقاص d‏ زيادة ربحهم بالاحتفاظ بأسعارهم 
بالعملة iYi‏ 3 بدلا من تخفيضها لزيادة مبيعاتيم . 

© الارتفاع المباشر لأسعار الواردات ينعكس على أسعار السلع المصدرة . 

Jas - ©‏ تخفيض العملة الأسعار العائدة للواردات والصادرات في اتجاه تدهور 
معايير التبادل . ستعمد الوحدات الاقتصادية في الداخل إلى احلال سلعم وطنية أصبحت 
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نسبياً رخيصة à‏ محل سلع مستوردة اصبحت Les‏ غالية . مثل هذا السلوك يشجع 
الصادرات ويخفض الواردات 8 لكنبا تحتاج إل وقت . 

أعلن جاك ديلور Delors)‏ . 3 ) في 16 كانون الأول (yes)‏ 1982 : 
«نحن نعلم أن atel‏ توازن ميزان المدفوعات لا يمكن ان تتبع مباشرة اجراءات اعادة ۾ 
التوازن الداخلي à‏ المعتمدة بعد أخر مساعرة نقدية . الكل يعرف اثار Gel‏ عند [ » . 
% 10 مقابل كل العملات بتاريخ أول كانرن الشاني )4 ( 1982 . هذا التخفيض 
التحقق صورياً » يفترض أن الميزان التجاري الفرسي كان bj‏ في 31 كانون الأول 





الرحدة : مليار فرئك 
المصدر : sene‏ وه ستردنياك تقدير فيض المملة ٠‏ اقتصاد واحصاء آذار 1982 , 


10 % لتخفيض قيمة القرنك الفرنسي ب‎ old مائلة تطور الرصيد التجاري‎ 20.4 Lin 


تفسير هذا اللخطط واضح . يؤدي تخفيض قيمة CUL M‏ في Ay‏ سنة وكل 
الأشياء متعادلة VS‏ في السايق » إلى تدهور الميزان التجاري بشكل ملموس يعادل 25 
مليار فرنك . لوان اختلال التوازن كان في 31 كانون الأول ( ديسمبر) 1981 ماويا 
ل 60 مليار فرنك . ففي 13كانون الأول 1982 يصبح 85 مليار فرنك Med.‏ 
سنتين » Je‏ العكس € تتسبب الآثار الايجابية aj‏ من تخفيض العملة ۽ blé La‏ 
يتراوح بين 5 و 10 مليارات فرنك . 
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2 الأثر الثاني : اعادة توازن الميزان التجاري 
في مرحلة ثانية » تبدأ بالبروز والظهور آثار إحلال, : تتجه الصادرات للزيادة b‏ 
لتحسن قابليتها للمنافسة anc,‏ الواردات للتقصان نظراً لارتفاع كلفتها Sas.‏ العجز 
التجاري ؛ ويستعيف الميزات التجاري توازنه ويصبح La‏ . تقابل alel‏ التوازن هله 
القسم الثاني من il‏ 1( 2122 على المخطط 20.3( . 
يود غو الصادرات دفعاً للنشاط الاقتصادي الداخلي ‏ يتوقف مداه بجزء منه على 
مرونة الطلب الخارجي بالنسبة للسعر . تتدخل عوامل أخرى في الراقع » في قرار 
المشترين الاجانب : ميزة ونوعية السلعة التتجة ç‏ مهلة التسليم » الخدمة بعد 
البيع . 
3 الأثر الئالث : التأثير على القدرة الشرائية 


يتج تخفيض العملة بالفعل تأثيرأ Laits‏ على القدرة الشرائية للوحدات 
الاقتصادية الداخلية . الأثر هو قبل كل شيء سلبي : تتدنى القدرة الشرائية بفعل ارتفاع 
سعر الواردات . فبا بعد يكون الأثر ايجابياً : تزداد القدرة الشرائية بفعل انطلاق النشاط 
الاقتصادي net‏ عن زيادة الصادرات مم ذلك MG‏ لیس Xu‏ بالنسبة لمختلف 
الوحدات الاقتصادية . 
تتأئر الآسر بانخفاض القدرة الشرائية اذا لم تكن الأجور مربوطة على الأسعار . في 
حالة ربط الأجور بالاسعار à‏ لا يخفض انقاص التقد القدرة الشرائية . 
اذا als‏ الاجراءات المقصودة لتجميد الأجور وتخفيض المداخيل قليلة « فان 
استهلاك الأسر في مئل هذه الظروف 8 لا يكون متضرراً من تخفيض العملة 0 . 
. الشروعات هي d‏ وقت واحد رابحة وخاسرة lt Hull | n‏ بالا نطلاق 
لول من cd qu‏ الواد اللي ولع التجهيز المستوردة - 
عرض الحدول 20.3 تقدیرات ثر إنقاص da‏ ة الفرنك بنسية %10 عل القلرة 
الشرائية وذلك بتاريخ أول كانون الثاني ( يناير ) 1982 . 
لا توجد أية صعوبة في ترجمة الأرقام . ال 96 12 - مثا تعني ان القدرة الشرائية 
لادخار الشركات قد انخفضت 90 12 خلال السنة التي تلت تخفيض العملة » بينها تعنى 





. انقاص القيمة‎ Qi يبرر هذا الاستنتاج بالنتيجة اجراءات التقييد التي ترافق‎ C) 


428 


ال 96 2,1 + أن الاسكمار بالنسبة للسنة التالية للانقاص هو el‏ بنسبة 96 1, 2 من 
المستوى المحصل خلال السنة السابقة لتعديل التكافز . 


. جدول 3 . 20 3 آثر قيض الععلة على تور القدرة اشراب 





القدرة الشرائيةٌ Js‏ الشركات 
استشمار متج 


الوحدة : تسبة مثوية . 
المصدر : م ديوناي وه . ستيردينياك à‏ تقدير AGE‏ العملة ‏ اقتصاد ولحصاء آذار 1982 . 


4 : موجز للآثار المتولدة من خفيض العملة 

من الناحية النظرية à‏ يقتضي أن يحتوي تخفيض العملة ء على أثر uet‏ ويعيد 
التوازن الخارجى للبلد . قبل السبعينات € ظهرت هذه الأثار المؤاتية تقريباً بسرعة . 
لكتها اليوم تتراءى بصعوبة JEN OS‏ الضارة لكل فيض de‏ تيل نحو التعزز. يكن 
tu‏ التي لا تقل عن سنة ء أن ds‏ هبوطاً في الرصيد التجاري » الذي يؤدي 
بدوره » إلى تدني قيمة العملة الوطنية من جديد . يضاف إلى ذلك ء وقبل أن تعوض 
الآثار الايجابية لتخفيض العملة à‏ عن الآثار السلبية » وتعيد التوازن التجاري « يمكن 
أن يسرع التضخم ديزيل الآثار الأولى الايجابية هذا التخفيض عندها تأتي حلقة مفرغة 

حقيقية its‏ لحا مكاناً . 


Tbis 





س سے 
—— ~- 
——————— 


رسم بياني 4 . 20 الخلقة المفرغة لنخفيض العملة 
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LU‏ : شروط نجاح تخفيض العملة 

الهف الأول للسياسة الاقتصادية الخارجية هو استقرار معدل الصرف d.‏ معظم 
الاحيان à‏ عندما يصبح تخفيض العملة ضرورياً ۽ يجب أن يكون متلائياً مع « و cel el‏ 
متابعة » ( نكلم راغبين عن « خطة انباض » بالنسبة للحكومة وو خحطة تقشف » بالنسبة 
للمعارضة » سواء كانت الحكومة من اليسار أو من اليمين à‏ كا تدل عليه التغيرات في 
سلوك cale‏ المسؤولين السياسيين الفرنسيين بين 1975 و1983 ) . تشكل اجراءات 
المتابعة هذه . شروط نجاح تخفيض العملة x‏ القصد منا ثلافي تداعي الآثار الضارة التي 
عرضتاها في الققرة السابقة . لحذه الغاية » يجب على اجراءات المتابعة أن تخفض من 
ضغط الطلب الداخل . 


يكتب التوازن في اقتصاد مفتوح 


11] Y+IM=C+I+X 


فان المعادلة 1ع تكب : 
بر + 4 د هق Y^‏ 21[ 
أى : X-MsY-AÀ‏ ]3[ 


تبقى هذه المعادلة صحيحة عند يكون التحليل جارياً مصطلحات النمو . 


14| AY- AM = ET — A 


توضصح هذه المعادلة البسيطة galet‏ : 
© بحسن تخفيض العملة المبادلات الخارجية AM)‏ < × ۸ ) اذا سبّب زيادة في 
الدخل الوطبي أكبر من الامتصاص ) ۸ (AY> A‏ . 


ذلك هو الأساس لاجراءات المتابعة التي عدف إلى تحديد ارتفاع او تخفيض 
الطلب الداخلي . يكون هذا التحديد ضرورياً بمقدار ما يملك الاقتصاد طاقات انتاج غير 


© تؤثر الواردات من جديد على الامتصاص ويكن أن تخفف الآثار الايجابية 
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لتخفيض العملة . يكن كتابة المعادلة ]4( . 
AX + AA = AY + AM‏ )5( 


US‏ كان تزايد الامتصاص مرتفعاً US à‏ كانت الكمية AY + ۸ M‏ هامة . غير 
أنه لا يوجد احلال بين AY‏ و AM‏ على العكس من ذلك ء dep‏ علاقة تكاملية . 
ليست هذه العلاقة سوى المرونة الدخخلية للطلب الوطني للصادرات ر انظرالفصل 
الرابع ) . اذا كانت هذه المرونة شديدة ء فان زيادة الامتصاص تترجم بارتفاع أكثر من 
نسبي للصادرات . 

الخطورة هي أن نشهد (ous‏ وليس فقط انخفاضاً Jos Y‏ التوازن التجاري . 
تكون هذه اللخطورة كبيرة بمقدار ما تكون المرونة الدخلية للطلب الوطني للصادرات 
قوية . بالنسبة لفرنسا ء هذه المرونة هي ENIM‏ 

يسمح هذان الاستنتاجات باستيعاب أنه من الضروري أن نخفض ضغط الطلب 
الداخلي بغية كبح جموح الأسعار ء العقية في وجه ارساء القابلية للتنافس الخارجي » 
وتشجيع الصادرات باستخراج vA‏ انتاج del»‏ . 

بشكل عام , تأخذ السياسة الاقتصادية المطبقة للوصول إلى هذا الحدف المناحي 
Jul‏ : 

© تخفيض كل انواع العجز العام : موازنة الدولة »ع الانظمة الاجتماعية 
المشروعات العامة lai Asa à‏ المحلية € 

© ادارة صارمة للعملة : ضغط ضابط تصاعد الكتلة النقدية » وضع أطر دقيقة 
لسقف التسليف » رفع معدلات الفائدة & 

© تحديد تصاعد المداخيل يصل إلى حد تخفيض القدرة الشرائية ؛ 

€ كبح y! cr‏ ستهلاك بزيادة الضرائب و / أو تشجيع الادخار : قرص 
الزامي » رفع سقف be‏ التوظيفات السائلة رفع معدلات الفائدة . . الخ . 

© دعم قرة المشروعات : تحرير الأسعار الصناعية » تحريك الصادرات ‏ 

كثير غيرها من الاجراءات يمكن Lai‏ « وتأخذ نفس liag LEYI‏ ما 
نختصره في حالتين : في رده digas pe‏ عن تخفيض العجر التجاري القرنسي « اعلن 


431 


رئيس الوزارة بتاريخ 23 شباط ( فبراير ) 1983 a‏ لتتوصل إلى ذلك علينا اول أن نلطف 
معدل الاستهلاك بتشجيعنا culo E‏ ( بعبارات لائقة قيل عن هذه الأشياء) : في 
جوابه » اواسط شباط 1983 حول معرفة ما إذا كان تخفيضٌ النمو يستدعي أن « نستعيد 
قدرة شرائية » اكد السيد روكار ( (Rocard‏ بثىء من الشجاعة « بالفعل » لا أرى 
كيف سيمكننا تلاقيه » وقت اعادة توازن ميزان مدفوعاتنا » . 
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القسم الثامن 


من 1870 إلى 1980 » كانت الأمم الغربية قد عرفت أرتفاعاً جوهرياً j‏ ناتجها 
الوطني الاجمالي الحقيقي بالنسبة للفرد من السكان . كانت معدلات pal‏ السنوية 
المتوسطة % 1,2 بريطانيا »> 90 6, 1 في ايطاليا » 90 1,9 في المانيا » وقي فرنسا 
وفي الولايات المتحدة الأميركية » % 2,6 في اليايان . 

لكن هذه li‏ كانت تخفي مع ذلك تفاوتات وعقبات . بالنسبة لكل البلدان 
المذكورة » كان sell‏ بين 1913 , 1950 أدن من النسب السابقة . على العكس من 
ذلك . فقد كان أعلى بين 1950 , 1973 . فوق ذلك يكن ان تتعرض الاقتصاديات 
لمختلف انواع الركود ‏ في قترات يكون النمو خلالها سلبياً . تلك كان dU‏ بين 1930 
و1933 . 

بعبارة أخرى . do‏ سبيل الايجاز» عرفت كل en‏ الصناعية Íp‏ جيلياً AUS‏ 
تقليات كانت تطول وتقصر . 

في الفصل الواحد والعشرين » نحدد النمو والتقلبات ونعطي Xe‏ للتوضيح عن 

AL‏ هذا القسمقصلين: 

الفصل الواحد والعشرين : نموذجية النمو والتقلبات الاقتصادية 

الفصل الثاني والعشرين : غو الاقتصاد الوطني . 
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الفصل الواحد والعشرون 


نموذجية النمو والتقلبات الاقتصادية 


في دراسة كل اقتصاد وطني . ينبغي الأحذ بالاعتبار عامل الوقت فهو متغير 
هام . ترتدي التغيرات الزمينة للنشاط الاقتصادي شكلين رئيسين : النمووما يعتسرض 
بجراه , التقليات . نحدد في فقرة dal‏ من هذا الفصل s‏ هذين المفهومين ونقيم نموذجية 
لاشكال النمو والتقلبات c‏ ونوضح في الففرة الثانية النموذج القرنسي وهو يعير عن 
هذين المفهومين . 

فقرة اولى : مفهوم النمو ومفهوم التقلبات الاقتصادية 

نعرض هقين المفهومين في فقرتين : الأول لبيان مفهوم النمو الاقتصادي والثانية 
لعرض التقلبات . 
اول : النمو الاقتصادي 

يتجسد التمو الاقتصادي ALI.‏ ماء بزيادة الانتاج طوال مرحلة طويلة ۽ هذا ما يميز 
اقتصاديات الدول المتقدمة منذ أواسط القرن الثامن عشر . 

الانناج الصناعي » الدخل الوطني والتاتج الوطني الاجمالي . هي DE‏ جمعات 
اقتصادية تمثل جيداً النشاط الاقتصادي AU‏ واتساع نموه . 

اذا أردنا ان نصور في ç hht‏ تطور هذه المؤشرات الثلاثة ALI‏ معين » تحصل 
على كثير من المعلومات . 
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بالنسبة لفرنسا He‏ . نلاحظ ان مؤشر الانتاج الصتاعي بالحجم » الذي كان في 
الفترة 1812-1803 وصل إلى 4 , 246 في الفترة 1960 - 1964 . ol,‏ الدخل الوطني 
بالفرنكات الثابتة انتقل من المؤشر 63 سنة 1901 إلى المؤشر 236 في 1965 . 

Misa,‏ عندما تكون السلاسل المستخدمة طويلة بشكل كاف فانه يرتسم بوضوح 

تعريف 

الاتجاه ) Trend , Tendance‏ ( هو الحركة المنتظمة لنمو او تراجع مو النشاط 
الاقتصادي طوال dun de‏ . 

يقدم النمو الاقتصادي عدة نماذج aet.‏ بشكل عام بأربعة ا تجاهات تضبط وتمثل 
حركة طويلة اللدى . 

EMIL‏ المستقيم 

EN -‏ الدليل 

- الاتهاه القطع ‏ مكافئي . 

Af-‏ المنطق ‏ رياضي 

( trend linéaire ) المستقيم‎ AVI : 1 


يصور هذا الاتجاه النمو او تراجع النمو المننظم لظاهرة اقتصادية ويمكن تصويره 


Y=8t4+b 







Y 
الوطبي‎ piu 
Y-at 


¥ = af 

Y هعم عد‎ + b 
دا ها ثابتان‎ , 8 
الوقت‎ 


غطط 1 . 21 
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2 : الاتجاه الدليلي cells‏ مكافثي . 
يصور ضبط Jui EYI‏ ) الأمي ) ) (trend exponentiel‏ والاتهاه القطع ‏ 
مكافئي( trend parabolique‏ ( عوامل النمو أو تراجم النمو التسارع . 
Eyii‏ قطعمكانتي( {trend parabolique‏ يشكل عام معنا 


YF = @ + af + aj -. + af. 


لكن في أغلب الاحيان نكتفي بمعادلة من الدرجة الثانية . 


تين + رم + موه = ¥ 


az 2: عم‎ 


يعبر المخطط 21.2 olor‏ عن LÉ‏ قطم مكافئي 


Y Yza,ta edu? 


21.2 hh 


ب d i.‏ الدليل ) Trend exponentiel‏ ( يمكن التعبير عله بطريقتين 


YzCg 
Y=» + rY 


. المعادلة الأخيرة‎ LES of 
Log Y = Log Y, + t Log (J + م‎ 
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في labs‏ نصف لوغارئمي يكون التصوير كالتالي . 


Y= n+) 


21.3 hh 


LS. z‏ منطق ‏ رياضي ) el VE Je (trend logistique‏ منطق - رياضي 


تطور الظواهر الاقتصادية التي تشهد [asus lt‏ يميل نحو التباطؤ حى يبلغ حداً أعل او 
سقفاً . 


الصياغة والتصوير بالتخطيط لهذا الاتجاه هي 





k 
r= + وان‎ 





21 . 4 hh 


على المخطط 5 . 21 يوضح المتحنى 2 الشكل المنطق ‏ رياضي للنموني قرن 
من الحاجات وتطبيق مدنية صناعية لاحقة " . 
les, (1)‏ المخطط ؟ بالاقتصاد الغربي في مجمله. يكن مع ذلك نقله إلى الاقتصاد العالمي . 
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- دورات اقتصادية طويلة ( اكوتدراتييف) 
Ai cA dc as P‏ للمؤسسات التقدية 
j‏ التقدم jal‏ - 

- دورات UO‏ نائهة عن اختلالات 

. عارضة وجزلة للاسواق‎ Gi 







تبط 


نحق التوسع لي قر مرا 





Loos dop ازمة‎ pes 


امصدر : المشروع رقم 907 Wei‏ 


21.5 hhg 


UU‏ : التقلبات الاقتصادية 
أو الدحل da zu 8 gun‏ . توجل c5‏ من qum‏ والمبوط 4 لدی واتساع 
متغيرين à‏ فيا يختص باتجاه النمو : هي تقلبات اقتصادية . 

تعريف 

التقلبات الاقتصادية هي حركات ارتفاع وهبوط لمدة متغيرة تؤثر US‏ أو جزئياً de‏ 
tré‏ أفتصاد معين . 

تتناول هذه التقلبات كل المعطيات الاقتصادية : الانتاج › الأسعار » الدخل 
اقامة نموذجية لمختلف التقلبات الاقتصادية وسوف لا نتوقف عند هله الفكرة التي هي 
إلى حد ما ASS‏ ونعتمد فقط عل SX‏ نماذج من التقلب : 

- تقلبات صغرى ial‏ تتراوح بين 40 و 50 شهراً à‏ تحمل اسم تقلبات كيتشن 
Kitchin (‏ ) وهي التي تمبيز الاقتصاد الأمير كي . 
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* 
- تقلبات كبرى لدة تتراوح بين 1057 سنوات 6 وهی ي التي تسمى باسم دورة 
جيكلار ) C Juglar‏ أو دورات 45 + 
cL.‏ کوندراتییف aal (Kondratieff)‏ تتراوح بین 5,40 50 ستة تصيب 
LL‏ المتغيرات التفدية:: AOI‏ الكتلة النقدية . . الخ . 


عل المخطط 21.5 . تتمثل دورات كورندراتييف بالمنحنى1 والدورات الظرفية 
بالمنحنى 3 . من المفيد الاشارة إلى أنه منذ الستينات c‏ بدأ المنحنى 1 ينحني وأن العودة 
للهبوط كانت سنة 1970 . يعبر هذا التطور عن تغير اقتصادي » اسيابه التضخم » 
والمبوط الخاص بالاقتصاد السائد ( الولايات المتحدة الأميركية ) الذي تنافسه انتاجات 
جديدة واختلال التظم النقدية الدولية . 


LS‏ بينه البروفسور أ . هانسن ) ١ : (A. Hansen‏ تدل التجربة الأميركية ان 
الدورات الاقتصادية الكبرى تستغرق مدة متوسطة ASY‏ من Qui‏ سنوات تقريباً . 
هكذا نلاحظ أنه بين 1795و 1937 > كانت قد مرت سبع عشرة دورة » المدة المتوسطة 
لكل Lu‏ كانت 8,35 سنة . من المسلم به أن Likan‏ أو منعطفين من النشاطات 
الصغرى كانا قد ظهرا بانتظام بين المنعطفات الكبرى e‏ فمن الواضح أن مدة الدورة 
الصغرى هي إلى حد ما jal‏ من نصف ملة الدورة الكبرى . خلال مدة المئة وثلاثين 
سنة التي تفصل بين 1807 و 1937 » أحصيت سبع وثلاثون دورة صغرى مدة كل 
واحدة امتدت Jib‏ 3,51 سنة » . 


داخمل الاطار السلوي نجد فة جد Los‏ من التقلبات نسميها موسمية أو 
فصلية » تعكس Lit‏ احتلافات مستوى النشاط وفقاً للعهد العائدة اليه السنة التي 
e‏ اليه . عادة يكون مؤشر الانتاج الصناعي غير المأخوذ عن انتفاء الأخذ بالموسمية 
Ulo co‏ ضعيفاً في شهر آب ( اغسطس ) رفي سبيل معالجة هذه المساوىء الناجمة عن 
تقلبات كبيرة لا تستند إلى أي سبب اقتصادي t‏ فاننا ند دالا إلى معطيات غير 
موسمية . 

بين سنتي 1925 و 1929 eli‏ الاقتصاديان الأميركيان أ . بيرئز Burns)‏ 4 ) وهو 
مدير مكتب الاحتياطي الفدرالي « وي . ميتشل (W.c.Mitchel)‏ وهو مدير سابق 
للمكتب الوطني للبحث الاقتصادي e‏ » بتقسيم الدورة الاقتصادية إلى اربع مراحل وبقي 
هذا التقسيم تقليدياً : المرحلتان الأكثر أهمية LA‏ فترتا التوسم والاتكماش e‏ تنتهي الأول 
وتفسح المجال للثانية à‏ عند بلوغ نقطة العبور العليا والتي تسمى الذروه ( نقطة 
الانمطاف ) كا أن فترة الانكماش تفح المجال لفترة التوسع » عند بلوغ نقطة العبور 
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الدنيا التي تسمى نقطة الاستثناف . 








. 362 مملد 1 ص‎ «ll الاقتعباد . الطبعة‎ ( P . Samuelson ) السرث‎ JL. ب‎ : shall 


hhz‏ 21.6 . المراحل الأرربع للدورة الاقتصادية 


منذ سنة 1945 تغير شكل النمو والتقلبات الاقتصادية > ففي حين ان التقلبات 
الاقتصادية » قبل الحرب العالمية الثانية » كانت توقف النمو وتحدث انخفاضاً في 
المؤشرات à‏ فمتذ ذلك الوقت » عرفت الافتصاديات الغربية بالأحرى 0 فترات من 
التباطؤ وفترات من التسارع . يتسم عدم انتظام النمو بتغيرات في معدلات «el‏ لكن 
هذه المعدلات تبقى بوجه عام ايجابية وتتأرجح حول معدل سنوي متوسط . عندها 
نتكلم عن الركود الذي يمكن ان يندمج بالتضخم ليؤدي إلى حالة الركود التضخمي 
( انظر الفصل الرابع عشر) . 


فقرة ثانية : نمو وتقلبات الاقتصاد الفرنسى منذ 1781 حت 1984 


نستعيد في فقرة أولى النمو الاقتصادي الفرنسي بين سنتي 1939 د 1981 بشكل 
مختصر . أما دراسة التقلبات والنمو بين سنتي 1945 و 1984 فستكون موضوع الفقرة 
الثانية . أما معرفة ما اذا كان bs‏ فصل تحليل اللمو عن ld‏ التقلبات الاقتصادية » 
قستكون مطروحة في الفقرة ETE‏ 
اول : النمو الاقتصادي الفرنسي 1781 - 1939 

في سبيل دراسة النمو الاقنصادي الفرنسي على مدى حقبة طويلة » نجهز 
معلومات خاصة بالانتاج الصناعي وبالدخل الوطني . 
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ترجع تقديرات الانتاج الصناعي الفرني حتى السنوات العشر 1781 - 1790. 
المؤشر عل أساس 100 في سنة 8 هو محدد لفئات من عشر سنوات xU.‏ فترات 
الحرب ونا بعد 1946 . آثار التقلبات هي مخفضة oe‏ والاتجاه يبدو واضحاً جداً . 

في نظر ت . ج . ماركو فيتش ) T .J . Markovitch‏ ( الذي قام بوضع وفحص 
ais‏ المعطيات à‏ يكن اعتبار الحقبة الممتدة من le‏ القرن الثامن عشر حتى عشية حرب 
ال 1940 بأنها متجاتسة . كان معدل التمو السنوي المتوسط Us‏ % 1.9 بالنسبة 
لكل الحقبة . 

لكن ينغي تيز ست فترات متفرعة : 

من ( 1812-1803 ) حتى ( 1844-1835 ) كان pail‏ سريعاً ويمعدل سنوي 
279 , 


- من ( 1844-1835( حتى ).1864-1855 ) أول تباط : كان معدل النمو 
السنوي % 2 + 

من ( 1894-1885 ) حتى ( 1894-1885 ) تزايدت حدة التباطؤ » فال معدل لا 
يتتجاوز % 1,7 . 

من ) 1885 - 1894( حتى الحرب العالية الأولى » كان النمو يسير على وتيرة 
سريعة جدا % 2 » «SJ‏ توقف بشدة بسبب Je M‏ الحربية ( اتظر المخطط 21.7( . 

- من 1920 حت الأزمة العالمية 1929 , النمو كان رائعاء فقد بدا أن الاقتصاد 
الفرنى قد وجد سنة 1929 à‏ مكانه في AEYN‏ القرني . 

من 1929 o‏ 1939 4 كانت فرنسا في أزمة اقتصادية خائقة زادتبا حدة الحرب 
العالمية الثانية . 


ثانيا : نمو وتقلبات الاقتصاد الفرنسى بين 1945 - 1984 . 


يؤدي فحص كل المؤشرات الاقتصادية إلى الاستنتاج ob‏ الاقتصاد الفرنسي كان 
قد عرف بعد سئة 1945 وححتى i 1973 Le‏ أكثر قوة وانتظاماً Le‏ كان قبل الحرب CE‏ 
بعض معوقات ركود تشبه بالأحرى ركائز للنمو . منذ سنة 1973 ء يشهد الاقتصاد 
الفرسي تطوراً نوعياً من الضروري فهمه . 
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1940 1930 1920 1910 1901 
المصدر : تقرير عن الدخل الوطني مقدم من |. سوفي à‏ باسم المجلس الاختصادي والاجتماعي 1954 


مخطط 21.7 تطور الدخل الوطني بين الستتين 1900 و 1945 . 
1 : النمو الاقتصادي الفرنسي بين 1945 و1973 
يتميز الاقتصاد الفرنسي من 1945 حى 1973 بثلاث ميزات : 
- ينمو الناتج الرطني ue YE‏ بالأسعار الجارية بمعدل % 5, 11 سنوياً : وقد قفز 
هذا المؤشر من 2 , 87 مليار فرنك في سئة 1949 إلى 8 , 1324 مليار في سنة 1974 . 


- بتضخم شديد معدل سنوي نسبته % 6 : أي ان معدل النمو AAL‏ 
( بالاسعار الجارية ) للناتج الوطني الاجمالي قد كان 96 5, 5 في المنوسط السنوي 
) 1949 - 1974( . 
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n‏ باستقرار شديد في السكان العاملين بين 1945 و 1960 وبنسبة تزايد te‏ بين 
0 و 1974( ارتفع بين هذين التاريخين من 000 19030إلى 21400000( - 


ان فحص استخدامات c‏ الوطني QU‏ هو خير cha‏ لنماذج النمو 
الفرنسي . ارتفع الاستهلاك الأسري . > معيراً عنه بالفرنكات الجارية من 4 ,59 مليار 
فرنك إلى 4 , 767 مليار فرنك في سنة 1974 » أي بمعدل نمو سنوي of‏ من معدل v‏ 
النائج الوطتي الاجمالي » في حين أنه خلال نفس الفترة » كانت زيادة الاستهلاك العام 
والصادرات بمعدل سنوي متوسط % 12,9 . النتيجة هذا التطور كانت تعديلا في 
الاهمية العائدة للاستهلاك الخاص . للاستثمار وللصادرات في الانفاق الوطني . في 
حين أنه في سنة 1938 كان الاستهلاك الخاص يمثل % 3 , 73 من الانفاق الوطني . 
كانت هذه النسبة 96 6 , 60 في سئة 1974 ؛ ارتفعت اهمية الاستثمارات من % 13,1 
في سنة 1938 إلى % 3, 28 في سنة 1974 ؛ أما الصادرات فقد ارتفعت من 6.8% 
إلى % 1. 24 من الناتج الوطني الاحمالي D‏ . 


qos‏ وصف النمو الفرنسي بالقول أنه تم في مناخ تضخمي » على حاب 
استهلاك "e‏ ولصالح الصادرات ونكوين JUI rb‏ . بالمقارنة بين تطور تكوين 
راس المال وتطور السكان العاملين e‏ نستتتج من ذلك ol‏ النمو الفرنسي يتميز بزيادة 
كبيرة في راس امال الستخدم بوحدة عمل T‏ : فقد كانت زيادة التكوين الاجالي لراس 
JUI‏ بنسبة 96 12,9 في السنة لسكان cable‏ ذوي زيادة ضعيفة à‏ هذا ما تفسره زيادة 
في الانتاجية الاجمالية للعناصر e‏ فهي نمت بين 1949 و 1972 بمعدل سنوي متوسط 
بنسبة 3,2 90 في حين أن الاتتاجية الاجمالية للعمل » عرفت وا بنسبة 90 7, 4 . 


2 : تقلبات الاقتصاد الفرنسى بين 1945 ر 1973 


حالات عدم انتظام النموهي à‏ الواقع šal‏ قصيرة 7 تمركزها NEU‏ يستدعي 
معظم الأحيان دراسة المعطيات الفصلية لابل وحتى الشهرية . 


نستطيع أن et‏ سبع مراحل في النمو الفرنسي من 1950 حتّى 1974 كما يبينه 
الجدول 21.1 . 


. لا ناخذ الواردات بالاعتبار‎ (i) 


جدول 1 . 21 مراحل النمو الفرنسي » 1974 - 1950 


ECS 1953-57 | 1957-59 | 1959-64 | 1964-67 [ 1967-69 | 1970-74 


52 60 28 51 
توسع ركود توسع 


الوحدات : معدلات فو سنوية متوسطة à‏ بنسب منوية 
المصدر : للمرحيلة 1969 - 1950 ل . ستوليري ء الثوازن والتمر الانتصادي . 










عرف الاقتصاد الفرنسي بين 31950 1974 أربع دورات € كان بدء الرابعة سنة 
0 . النقاط الدنيا لاستئناف الاحوال الاقتصادية هي 1953 و 1959و 1965و 1964. 
النقاط العليا : 1951 , 1957 , 1963 , 1969 . يشكّك بعض الاقتصاديين في بعض 
الاحيان بوجود دورات حقيقية ويتكلمون عن عدم استقرار النمو » لكنهم متفقون كلهم 
al,‏ أسباب عدم الاستقرار هذاء تكمن في السياسات الحكومية : ài‏ ثم (Stop and go),‏ 
بالفعل . قامت السلطات العامة ؛ في سبيل تلافي التضخم المعلن » 
بممارسة سياسات مضادة للتضهم ( 1957 , 1961 , 1963 ) كانت سيا في ظهور حالات 


من الركود أو التباطؤ في النمو خلال ستتين على الاقل . 
gei : 3‏ وتقلبات الاقتصاد الفرنسي منذ سنة 1973 : 

نعرض أولاً . وقبل أن نجري باختصار à‏ 1,2 للنشاط الاقتصادي » بعض 
نقاط الاستدلال المتعلقة بالنمو . 

أ النمو : تطور الناتج الداخلي الاحمالي الحقيقي لفرنسا خلال الفترة المعيئة هو 
مين على الجدول 2 . 21 . كانت معدلات النمو السنوية المتوسطة على التوالي : 
6 2, 2 + للناتج الداخلي الأجمالي à‏ وهو أدنى من معدل المرحلة 1945 - 1973 , 
% 2, 2 + للناتج الداخلي الاجالي التجاري 
% 1,6 + للتاتج الداخلي الاجمالي غير التجاري . 


يفسر تخفيض استهلاك الأسر à‏ تصاعد الصادرات الضعيف » وبصورة خاصة 
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الاستثمار الذي كان معدل تصاعده سلبياً بين 1980 و 1984 . هذا النقص في النمو 
الفرنسي . 

يرافق هذ! التصاعد القليل» تقلبات مشهودة . نتعارض معدلات كو الناتج 
الداخل الاجالي بالحجم > من سنة لأخرى . الار قام القصوى للناتج الداخحلي الا مالي 
التجاري تقع بالفعل بين 96 8, 5 في سنة 1973 و % 0 في سنة 1975 . 

- . التقلبات : يمكن ٠ pr»‏ استخراج تقلبات الاقتصاد الفرنسي منذ 1973 
من قراءة الجدول 2 . 21 . اذا عدنا للناتج الداخلي ue ME‏ التجاري e‏ الذي يشل أكثر 
من 96 85 من النائج الداخلي الاجمالي » فان تطور المعدلات بالحجم يسمح OÙ US‏ 
نعاين اربع مراحل للأحوال الاقتصادية . 

© من 1973 حت 1975 de e‏ فيها معدل النمومن 8, 5 إلى 96 0 . يرجم 
سبب هذا الركود إلى إزمة التفط لسنتي 74 - 1973 » ونقص استهلاك الاسر الذي 
معدل نموه السنوي المتوسط بنسبة % 0 , 4 مقابل % 5 , 5 في المرحلة 1968 - 1973 
وضعف نمو الاستثمار ( % 4 , 0 في السنة ) . هذا النقص في الاستثمار يكون معزواً 
أكثر إلى هبوط ارباحية المشروعات à‏ التي هي تعزى لزيادة تكاليف الطاقة والمواد الأولية 
والأجور à‏ أكثر ما هو بسبب النقص العائد لاستهلاك الأسر . وجاءت قيود السياسة 
الاقتصادية المطيقة من قبل السلطات العامة » في سبيل معالحة ارتفاع الاسعار الذي تبع 
تضاعف سعر النفط بأربعة أضعاف . 

© في سنة 1976 ۽ Cul‏ الحكومة الفرنسية ‏ بمواجهة الركود وارتفاع البطالة « 
فوضعت Li‏ التطبين Jul tt cu 15 X bqa‏ 5,1% لكن 
هذا الارتفاع ترافق مع عردة التضخم . 

© من 1976 ححتى 1979 . احتفظ معدل diat pol‏ يدور حول 3,5% 
وهو أعلى من معدل المرحلة السابقة . الدعائم الرئيسة هذا الانطلاق الاقتصادي تكمن 
في نمو الصادرات ( 65%+ سنوياً) وقي التكوين الاحماني لراس لمال الثاببت 
(90 2,6 +). هذه الانطلاقة ليست غرية عن تطبيق و خطة يار c Barre‏ التى كان 
أحد اهدافها هو اعادة بتاء ارباحية المشروعات . | 


© المرحلة 1984-1980 متناقضة جداً Listes‏ » في السنوات 1980 و1981 
و 1983كان الركود oo‏ . وتتحمل الازمة النفطية الثانية قدراً كبيراً من المسؤولية à‏ لكنها 
لا تفر لوحدهاء اتساع الركود . فهذا الأخير ناجم عن السياسات الاقتصادية 
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المقيدة » التي يتبعها الكثير من البلدان المتطورة في مكافحة التضخم . في سنة 1982 
كانت الانطلاقة sis‏ » فهي i£‏ عن سياسة e‏ وعن العجز . الذي تبنته حكومة 
اليسار التي وصلت إلى الحكم سنة 1981 Lust‏ على تحليل مضاعف النفقات العامة , 
تجسدت الآثار السلبية هذه السياسة على المبادلات الخارجية » بعجز تجاري يعادل بشكل 
ملموس 100 مليار فرنك لسنة 1982 وغو يكاد يكون لا شيء سنة 1983 Les‏ للخطط 
القاسية جداً لتأمين الاستقرار à‏ التي طبقت طوال صيف 1982 ( 15 it‏ فقط بعد خطة 
الدفع ) وف آاذار:1983 . 


تميزت المرحلة 1980 - 1984 كلها بانخفاض معدل i‏ واستهلاك الأسر ( انظر 
الثابت » DETUR‏ . فوق ذلك > A‏ أن نسجل دائ 
بالنسبة للمرحلة Lax al‏ هامأ في نمو الصادرات . وهو مثل واضح لمضاعف 


التجارة الخارجية ( انظر الفصل الثامن ) . 


جدول 3 . 21 نمو الواردات ومكونات الطلب fill‏ 


Pi Ae)! الاستهلاك‎ 
cae ad MANS sos 


Apal 
الراردات‎ 


gun Jah الثاتج‎ 





الوحدة : معدل نمو سنوي متوسط بالحجم 
الصدر : INSEE‏ , تقرير عن الحابات الوطنية 


UU‏ : هل يجب تفصيل النمو والتقلبات 

كنا قد عرضنا تطور النشاط الاقتصادي الوطني بتفصيل AVI‏ والتقلبات . وقد 
قمنا بعزل جغراقياً à‏ هذا e£ Yl‏ العام نحو pal‏ لفرنسا منذ الشورة . واستدعى 
التفصيل في احصاء النمو والتقليات c‏ التفصيل نفسه على مستوى c^‏ . فقد حاولا 
اول أن Er‏ عل I‏ النمو والتقليات بالاستعانة ETE‏ تفسير ec Lake‏ ذلك 
تؤدي بعض المؤشرات للتساؤل عن المبررات لل هذا التفرع الثنائي 

ان المرحلة 1819 - 1913 . التي تبدو كأنا قرن للنموء ليست في gil‏ سوى 
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ركود في داخل الدورات العشرية . وترافق معدل و ضعيف تقرياً » تقلبات واسعة 
للنشاط الاقتصادي . 

على العكس من ذلك 4 des‏ سنة 1945 à‏ يسير النمو يمعدل أكبر بكثير e‏ في حين 
أن التقلبات في تفس الوقت . تصبح جرد تباطؤات . 

من جهة يظهر و يبدو تسلسلاً لتقلبات ومن جهة QU‏ غو شديد لدرجة انه 
و يمحو» تقريبا العقبات . تبدو الظاهرتان مرتبطتين JR‏ واسع . هل أن معدل النمو 
هو النتيجة للتقلبات أو أن هذه التفلبات تنتج عن تواتر التوسع ؟ يقود هذا التساؤل Ce‏ 
إذا كان من الأفضل توحبد التقلبات والنمو في شرح واحد . 

أخيراً هناك تقلبات أخرى تبرز مع النمو وحولها يمكن إن نتساءل : هل أن guo‏ 
الأسعار الذي يرافق قي معظم الأحيان رفع النائج الوطني à‏ هو نتيجة او عامل للنمو؟ 

عرفت الاقتصاديات الخريية من جهة ثانية » تطورات جد موازية » مع بعض 
الاختلالات بين البلدان المختلفة . هل أن الأمر يتعلق بمراحل بنفس التسلسل » تقوم 
ما كل دولة بشكل مستقل t‏ أو باعادة الانتاج بواسطة عذة دول t‏ لحركات يعرفها 
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الفصل الثاني والعشرون 


نمو الاقتصاد الوطني 


mis‏ راس e" Ju‏ اي الاقتصاد اد الوطني . دور هذه ذه العناصر 
وأحد من هذه ur are cm b. aye pu‏ الال والعمل مصوغاً الا 
في المرحلة المعاصرة . لكن هذه التحاليل بقيت بعيدة عن أن توضح الأسباب الحقيقية 
للنموء حيث أن مفهومها نفسه كان موضع تشكك في السنوات الأخيرة . 

يشتمل الفصل الحالي على اربع فقرات : نعرض في الأولى العناصر 
الأساسية للنموء وف الفقرتين الثائية والثالثة » نقوم بتحليل لدوري رأس JUI‏ والعمل 
في النمو الاقتصادي » أما الملاحظات والأفكار حول التكاليف المتولدة عن التمو. 
فسنتصدى ها في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل . 

فقرة اولى : عناصر النمو 

اعتقد الاقتصاديون الأول أن رأس المال all,‏ كانا العنصرين للنمو 
الاقتصادي . منذ le‏ الحرب العالمية الثائية » أصبح التركيز Je‏ الانتاجية . 

E‏ : راس الال 

1 تعريف رأس الال‎ Da 
UO السلع التي توجد في وقت معين في اقتصاد معين‎ tre رأس المال هو‎ 


T )1(‏ . كوتا ( À . Cotta‏ ) النظرية العامة لرأمس الال » للنمر والتقلبات Dunod‏ « 1967 . 
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تدخل ضمن رأس الال ء كل السلم القابلة وغير القابلة للانتاج . تشتمل هذه 
الاخيرة على مجموعة غير متجانسة pal‏ مكوناتها : سلع التأسيس e‏ السلع الحربية . 
الأرض والموارد الطبيعية . Jai‏ راس Jui‏ القابل للانتاج إلى : تجهيزات ١‏ مركبات 
والانشاءات التي تستخدمها المشروعات ( باستئناء المساكن والأراضي ) e‏ رأس مال 
السكن . رأس مال الادارات y‏ ابنية الادارات . المدارس . الطرقات . المعدات 
ووسائل النقل . . ) . 

dut الاسكثمار‎ : 2 

يقابل الاستثمار التكوين الاجمالي لرأس المال الثابت ( (FBCF‏ . وهو و ثل 
قيمة السلم المعمّرة التي تملكها الوحدات المنتجة المقيمة à‏ بغية استعماها لمدة سنة على 
الاقل في سياق الانتاج Oa‏ . وعن هذا الاسثمار ينتج غو رأس Jul‏ الثابت D‏ . 

3 : الاستثمار الصافي 

الاسعثمار الصاني هو الفرق بين الاستثمار الاجمالي والاستهلاكات المسماة في 
فرنسا باسم استهلاك رأس الال الثابت . « يمثل الاستهلاك التدني في قيمة رأس v «UI‏ 

ALI: 4‏ المتوسط لرأس الال 

نسمي معامل متوسط لرأس مال اقتصاد » نسبة مجموع رأس JUI‏ إلى مجموع 
الناتج الوطني k die Vi‏ =8 


نوضح ما بلي : 
d‏ يوجد معاملات متوسطة لرأس الال بمقدار ما يوجد طرق لتصور رأس الال . 
2 في بعض الأحيان تجعل نسبة مجموع رأس الال لمجموع الدخل الوطني وليس 
لمجموع الناتج الوطني الاجمالي . 


3 - يكن أن يكون المعامل المتوسط لرأس الال . Lie‏ بأسعار ثابتة أو أسعار 
جارية . ` 


INSEE (1)‏ : النظام الموسم للمحاسبة الوطنية : طرق » مجموعات ال INSEE‏ سلسلة © العدد 45 - 44 
À Cona (2)‏ : النظرية العامة لرأمس الال e‏ النمو والتقلبات > Dunod‏ 1967 . 
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5 : المعامل الحدي لرأس الال . 
تعر يف : 
نسمي Sale‏ لرأس مال » نسبة زيادة رأس المالبين السنتين) وا te‏ إلى زيادة 
الناتج الوطني الاحمالي بين هاتين السنتين : 


K 
ŒE 


dY 

Lt‏ : العمل 

العمل ليس عنصراً للانتاج موحد الشكل . توجد وسيلتان ILEKE‏ غتلفتان 
لتوظيف العمل : قوة العمل وعدد ساعات العمل التسعة . 

1 - قوة العمل هي مخزون العمل Gall‏ للانتاج » في اقتصاد معين » طوال مدة 
عددة . 

2 - عند الساعات المخصصة للعمل ء يشكل وسيلة لتدفق العمل . 

تعمل هذه الوسيلة في نفس الوقت e‏ حساباً لمخزون العمل المستخدم الرتبط 

بهذا تدل على معدل استخدام اليد العاملة . 

يعرض الحدول 22.1 تطور توظيف العمل لثلاث عشرة دولة صناعية على مدى 
مرحلة طويلة . باستناء سويسرا وايطاليا واوستراليا » أن نموقوة العمل لا يقبل 
المناقشة . 

لكن الانتاجية والنوعية قد يكونان أكثر أ*مية من حجم أو كمية اليد العاملة . 
ستعود ليذه المفاهيم في دراستنا لعناصر النمو . 
(ae‏ : الانتاجية 

تعريف الانتاجية بسيط وسهل » لكن العبارة تشترك عادة مع كثير من المواصفات 
المرتبطة بمشاكل القياس . 
تعر يف 
انتاجية عنصر انتاجي ( عمل او رأس مال ) هي نسبة الانتاج المحصل من 
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جدول 1. 22 gè‏ قوة العمل ل 13 355 صناعية 


النمو بالتسبة اللثوية 
La.‏ قوة العمل 





Yale University Press 1966 paal النمو الاتعصادي‎ Kuznets : المصبر‎ 


العنصر à‏ إلى كمية هذا العنصر طوال 5,5 حددة هي على العموم سنة . الانتاجية هي 
ازن نسبة الايراد للاستثمار ( output to input‏ ( . 
نماذج الانتاجية 
أ الاتتاجية المتوسطة والانتاجية الحدية 
الانتاجية المتوسطة تقابل التعريف السابق . الانتاجية المتوسطة لرأس الال 


JU هي مقلوب المعامل المتوسط لرأس‎ = a 


1 wa 1 
ske ye: ee > عا‎ oy 


ااج — ES "n‏ . مقلوب انتاجية العمل المتوسطة 


- (labor output ratio ) نسبة انتاجية العمل‎ po cL... 
Y I 


Fev‏ الحدية هي نسبة زيادة الانتاج إلى زيادة التوظيف أي بالنسبة لرأس 

A zk OY , مقلويها هو العامل الحدي لرأس الال‎ . = a! Jul 
لرأس‎ cute تسم الانتاجية الحدية لرأس الال قي بعض الأحيان » الفاعلية‎ 
وهي تعبر عن زيادةالانتاج‎ edt m =١ للعمل » الانتاجية الحدية هي‎ a . الال‎ 
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المتولد عن زيادة وحدة اضافية للعنصر . 
ب الانتاجية الكلية والانتاجية الجزئية 
تتعلق الانتاجية الكلية للعناصر بمجموع عناصر الانتاج الممسوكة : 


Y 
K+L 


. الانتاجيات الحزئية فتطبق على كل عنصر من العناصر المعنية‎ ul 
Y Y 


+ = جه 


K' L 
. الانتاجية القومية والانتاجية القطاعية‎ -z 


يكن أن تكون الانتاجيات الكلية او الحزئية » المتوسطة او الحدية محسوبة على 
صعيد الأمة والقطاع أو فرع النشاط . 





p 


2 : مقابيس الانتاجية 
انتاجية العمل هي الأكثر استعمالا لأا تستخدم كمرجع في تصاعد الأجور . 
© الانتاجبة الظاهرة للعمل غلى أساس الفرد وتقاس بالنسبة : 
القيمة المضافة 
عدد العمال المستخدمين 
هذه الوسيلة التي يكن اجراء Le‏ يسهولة » لا تعمل حساباً كافياً لفاعلية 
العمل » Ve‏ تهمل تغيرات المدة الفعلية للعمل . 
© الانتاجية على اساس ساعة العمل تقاس بالنسبة : 
القيمة المضافة 
عدد ساعات العمل المستخدمة 
يأخذ عدد ساعات العمل المستخدمة في اعتباره » القيم » مدة العمل وعدد أيام 
التعطيل بما فيها أيام الاضرابات . انتاجية رأس الال هي من الدقة بحيث بصعب» 


455 


اول : تأثير رأس الال على النمو 
من Je!‏ بناء صياغة u^ AO‏ الذي تقدم به الكثير من الاقتصاديين : كلا كان 
الاستثمار die VI‏ مرتفعاً كلا كان النمو الاقتصادي للبلد كيرا . 
يمكن أن تكتب العلاقة بين رأس JUI‏ والناتج الوطني على النحو التالي : 
BE =a aKey‏ = ك = مقلوب معامل راس الال = الانتاجية التوسطة 
لرأس الال . 


الانتاجية الحدية Des‏ ۾ = . وما أن العلاقة مستقيمة اة La‏ 





- النمو الاقتصادي AK : ecd‏ د = AY‏ . أو بمصطلحات معدل غو EU‏ 
c = LAK, geyl‏ يكون بابدال y‏ بقيمتها 


د = ت = 


Y aK K 
n d ) تقابل جيداً الاستثمار المنوى‎ Qu سن‎ "C 
. العنصر الوحيد المعبر عن التمو الاقتصادي‎ 

تستدعي هذه الصياغة الملاحظات التالية : 

o‏ القيمة الأصلية للاستثمار ليست مرادفة للنمو المرتفع لأا لا تعبر بثيء عن 
الفاعلية الحدية 2 أس الال . 

هكذا حققت حققت فرنسابين 1950 و 1960 معدلا لمو النائج الوطني الاجالي على أساس 
الشخص الستخدممرتقعاً جداً : 4,7496 سنوياً & e‏ معدل ilL die gr‏ 
% 18,3 في حين أن حمهورية الانيا الاتحادية (RFA)‏ التى cos;‏ انتاجيتها على 
اساس " العامل بنسبة امال 5096 dc‏ خصصت 22,5% سن pn s‏ 
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Lite‏ الفئات الاقتصادية .أتاحت الحصول على ارباحية:للاستثمار عالية » والحصول 

بأفل كلفة ( Jane‏ استلمار اقل Le‏ هو في ألمانيا ) Jue‏ معدل تمو j‏ الناتج الوطني 

. يعادل حتى ويفوق معدل الانيا الاتحادية‎ » Jue VI 

Lt‏ : تأثير العمل على النمو 

يمكن النظر من زاوية الكمية او من زاوية الكيفية . 

١‏ : كمية العمل 

يوفر مجموع السكان والسكان العاملون تقديراً لكمية العمل ELA‏ في اقتصاد 

أ يجموع السكان : منذ سنة 1750 , لم يتوقف تزايد سكان العالم . فاذا كان 
معدل تزايد السكان في المتوسط 70 7 كل عشر سنوات بين 1750و 1960 فهر قد شهد 

تواترات نمو ختلفة : 76 5 كل عثر سنوات بين 1750 و1800 و 14% بين 1930 

و1960. من هذه المعطيات يمكن استخراج استنتاجين رئيسين . 

1 حتى بداية القرن العشرين ء كانت البلداز ذات النمو الاقتصادي القري » القدر 
على اساس الفرد من السكان . هي تلك اليلدان التي كان نموها الدمرغراق هو 
الأكثر دينامية : اوروبا واميركا الشمالية . 

2- طوال الحقبة الأقرب عهداً à‏ كان النمو الديموغراني الأكثر ملاحظة » قد أصاب 
القارات ذات التطور الاقتصادي الضعيف نسبباً : البلدان المتخلفة والتي دعيت فيا 
بعد باسم الدول النامية . 

اذن يجوز القول » بغض النظر عن الاقتصاديات النامية التي تطرح مشاكل صعية 
بشكل خاص € ان النمو dl Ree‏ سار جنيا إلى جنب مم a‏ الاقتصادي غير أنه 
أصبح من الألوف أن نسمع ونقرأ أنه كلما كانت أمة كثيرة السكان VS‏ كانث معرضة 
لتدني الدخل الفردي فيها . كثيرة هي الأمثلة التي تبين أن c gà‏ هبوط عدد السكان 

تقابل فترات غو ضعيف أو ركود اقتصادي . 

يارس البتمو الديموغراني Use dab‏ على udi‏ الاقتصادي . 
e‏ فهو يعمل على زيادة نمو الانتاج والا ستهلاك بإنشاء قطاعات جديدة » 

تستوجبه متطلبات الاستجابة لحاجات السكان . 
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© وهو يتيح elis‏ اكثر ترشيداً للانتاج . 
© وهو يخفف من التفاوت بين القطاعات والمناطق بفضل تطور السكان . 
,3 الجدول 2.2 4 XS‏ بلدان متقدمة « معدلات JI‏ للسائس | & 
يعدم FE‏ 
للانتاج وللتاتج على أساس الفر د( التقدير بالأسعار الثابتة للناتج ) . 
جدول 2 . 22 معدلات النمو git‏ الاجالي à‏ 
للسكان pts‏ على أساس الفرد , لثلاثة بلدان متقدمة . 


معدلات التمو بالنسبة الثوية ) عمود 1 ) al‏ 
ومعامل التضاعف j‏ قرن ) عمود 2) مدة UA‏ 


Ju go 


سنوات 


p 
1700-1780 .... 
1780-1881 .... 
1855/59-1951/59 

uj 
1841/50-1960/62 





المصدر S. Kuznets:‏ . التمو الاقتصادي الحديث 1966 . 

يسمح هذا الجدول بالملاحظات التالية : 
1- نلاحظ اندماج معدلات النمو القوية للسكان مع معدلات نمو مرتفعة في الناتج 
الفردي . 
2- عرفت فرنا أضعف معدل في نمو السكان à‏ وتطوراً متوسطاً لناتجها ue‏ عل 
العكس » فقد كان الناتج الفردي Le I‏ بين الدول المعنية . 

شكل تعديل هيكلية السكان على اماس الأعمار » عنصراً هاما لنمو الناتج 


طبقات الأعمار الأكثر انتاجية : من 15 إلى 95 سنة . 


ب السكان العاملون : لا يعكس مجموع السكان جيداً à‏ عنصر العمل في 
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الانتاج . ينبغي أن jsb‏ بالاعتبار » السكان العاملين ء الذين جعلهم بعض الكتاب » 
السبب الرئيس أن لم يكن الوحيد à‏ للنمو الاقتصادي . 
اذا كان العمل هو العنصر الواحد في الانتاج » يكن أن نكتب الدالة الأتية : 
Y=IL‏ 
مع =Y‏ التاتج الوطني 
1 = عتصر العمل ( السكان العاملون ) 


` - . Y 
OY اتتاجية العمل المتوسطة » وهي تساوي الانتاجية الحدية‎ = I=- 
dY 
dL 
أو بمصطلحات معدل فوالناتج‎ (A Y SIA L النمو الاقتصادي بسجل‎ 
: محلها يكون معنا‎ Y بوضع قيمة‎ ك٣‎ ۵7 - Ar : الوطني‎ 


zl 


تفترض هذه الصياغة أن يكون معدل مو الاقتصاد هونفس الذي للسكان 
العاملين . 

الانتقاد الأساس الموجه إلى هذا التعليل هو أنه في الأجل الطويل » يصبح النمو 
الاقتصادي US‏ مستقلا عن رأس JUI‏ والاآسطمار . 

2 : نوعية العمل 

لا يكفي تطور كمية العمل لتقدير مساهمة عنصر العمل في pull‏ . يجب أن تكون 
نوعية العمل مأخوذة بعين الاعتبار » لكن قياسها صعب . في دراستهم عن غو الاقتصاد 
الفرنسي فيها بعد الحرب » كان م . م كاري ( Dubois ( 155, (M. M . carré)‏ ( 
(Malinvaud) pilles‏ قد عينوا لعدد ساعات العمل معاملات .ترجيح isb‏ بالاعتبار 
هيكل السكان العاملين على اساس الجنس والعمر à‏ وكذلك مستوى الثقافة . ترتسم 
النتائج Je‏ الجدول 22.3 . 

نستنتج من هذا الحدول أنه اذا لم يكن للموارد الاجمالية من العمل أي تأثير هام 
عل نمو co‏ > فان الآثار النوعية ليست معدومة كليا . 
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جدول 22.3 تطور الموارد الاجمالية للعمل 


























- "m | [e t | 
Jul sh | 3 | asy 
8 - ze Jj 
بلية السكان ' (رجال / السكان الفثرات‎ dy ونوعية‎ 
5 لعاسلي 1 بالساعة‎ i 09 
eap Ce Le الثقاقة‎ | te 
الجنس والعمر‎ _ 5 
1951-1957| 02 — 02 0,5 0,3 | 9,45 0,25 
1957-1963| | — — 0,1 0,i5 0,3 | 0,45 0,35 
pser1s6s) 06 | — | ou 035 | 0,45 0,40 


الوحدات : معدلات نمو سنوية متوسطة 
المرجع : ج . ج . كاري ب ديبوا ‏ ! . ماليثفو : اللمو القرني . 
(J.J.Carré , E. Malinvaud, P. Dubois — la Croissance française)‏ 


كانت تفسيرات النمو المرتكزة على عنصر اناج واحد 3 موضع كثمر من 
الانتقادات . التحاليل القائمة على دمج عنصرين ‏ العمل وراس المال ‏ هي الي 
تشتمل على تبريرات نظرية وتجريبية . 
فقرة ثالثة : التأثير المشترك لعناصر الانتاج على النمو 

هذا التفسير » آبصر النور سنة 1928 à‏ وقد ترجم إلى دالة انتاج والتي ستقوم 
بدراستها » هي الأولى من نوعها: دالة كوب دوغلاس (Cobb - Douglas)‏ . 


اول : دالة الانتاج ذات العنصرين 


ينبغي » قبل التصدي لشرح النمو بدالة الانتاج C‏ أن نحدد بعض المفاهيم 
الأساسية . 


1‘ مفهوم دالة الانتاج 
تعر À‏ 
اذا اعتبرنا أن Y‏ هي الانتاج وأن ١‏ [.. ل.. 2ل. ١‏ لهي عناصر الانساج 
خالعلاقة تكتب : 
Y= f (Jy. Ji. Jo)‏ 
دالة الانتاج هي اذن علاقة بين الناتج المحصل والاستخدامات . ويمكن أن تعتبر 
Les‏ التعبير عن تذفق ( الانتاج ) ناجم عن خزونات ( كميات العناصر ) . 
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الفائدة من دراسة دالة co‏ عل مستوى الوطن هي مردوجة : فهي تفسر 
٠ M‏ كيف ولاذا ر يتم النمو الاقتصادي تار ييا « وهي من جهة ٠ CR‏ تحاول po‏ 


pi di : 2‏ کوب - دوغلاس Cobb nga)‏ ( 
alia ist‏ کوب ودوغلااس معنف رین انتاجيين لتفسير النمو : راس المال والعمل 
Y = IK, L)‏ 


العبارة الرياضية هي ع ميل فر u] Y=‏ 


. > + 8 =1 : مع افتراض أن‎ 
I2] log Y = log 4 + Blog K + alogL ` : نس نستطيم إن نكتب‎ 


gol =y 

, معامل ثابت مستقل لوحدات القياس المستخدمة‎ = A 
+ Au! رأس‎ = 

. العمل‎ =L 


8= مرونة الانتاج لرأس الال . 
x‏ = مرونة الانتاج للعمل E‏ 

e‏ وضع الدالة المحددة النوعية t‏ بشکل رياضي re‏ 1928 وتم التحقق متها 
Ula‏ فيا بعد - وبرز العديد من مشاكل القياس * لیس في تقدير الانتاج حيث أن 
الناتج الوطني بالمقيمة أو بالمؤشر . يوفر تقدير' كاملا ٠‏ لكن في تقدير عناصر الانتاج . 

من الدالة الرياضية ء نستطيم أن pé‏ مفهومين !قتصاديين يسمحان لنا 
بتاويل A al‏ الاحصائية : مرونات الانتاج Lis‏ للعناصر 3 ومعدل مو TEY‏ . 

أ مرونات الانتاج 
تعر يف 

المرونة هي نسبة النمو الخاص بالانتاج إلى النمو الخاص بالعنصر . وهي تدل عل 
ردات فعل الانتاج مهاه تغيرات SE‏ رأس JUI‏ والعمل . 
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dY 
Y dY K 
— = — x — 
dK dK Y 
K 


وهي تساوي : الانتاجية الحدية لرأس الال مضروبة بمعامل رأس الال . تساوي 


d (log Y) 
d (log K) 


. : ] 2] نكتب بالاستناد إلى المعادلة‎ of نستطيع‎ 
d (log Y) = f d(log K) 





[31 düogY) , : المرونة‎ Lu 
d (log K) 
_ dY/Y ee a 
f = -IKK : كذلك تكون‎ 
dY K dY À K 
= mm = — X — يج‎ — 
Y dK d Y Y 


المرونة هي اذن الأس 8 في دالة الانتاج . 


dY/Y _ dog Ni . : مرونة الطلب للعمل‎ 11 
dL/L ddog D bd 


انطلاقاً من العلاقة ]2[ نكتب d(logy)- «d(log!)‏ 





d (log Y) exc 

4 2 tog 7) . : 

تكون ° düogl)‏ 4 
باجراء حسابات le‏ للسابقة نحصل على : 


المرونة هي اذن المعامل oc‏ لدالة الانتاج . 
ان مرونة الانتاج بالنسبة لرأس الال أو للعمل » المعادلة ل 8 أو © > تعني ان 
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كل نمو بنسبة % 1 في رأس الال او العمل à‏ بجر معه زيادة ب % 8 أو 96 jo‏ 
rn‏ حجم «Je‏ 5 و #6 » في 
وحيث أن ce dlə‏ كوب ودوغلاس 8 + عه ٿساوي 1 op‏ زيادة الانتاج تكون 
مساويةالزيادة العناصر . 
اذا كانت 1 > مق + عه ۰ : تكون زيادة الانتاج أدنى من زيادة العناصر تقول بأنه 


يوجد و خسارة حجم » أو زيادة نفقات المشروع ‏ . 
اذا كانت 1 < 8 + oc‏ فان زيادة الانتاج تكرن Jel‏ سن زيادة كميات العناصر 
عتدها نقول بأنه يوجد « وفر . 
ب معدل غو co‏ : يكتب النمو المطلق للانتاج : : 
dY dY‏ 
dY = JK -aK + ° .dL‏ 
f'n-dK+ fL. dL‏ = 
A.L*BK"!dK + A. K'aL*'dL‏ = 


3 -1 t e-4 
dY ALBK pga A RY gy 
Y Y Y 


c =t مع‎ cU sé يسجل معدل‎ 
aY dK + dL 
dY Par “arl 


يكون بعد وضع زيادات gU‏ > رأس الال والعمل خلال c adl‏ الزمئية 


. المساوية على التوالي ل‎ 
dY dK . dL 
di Y. di & dt £ 
y K L 
5 — = f—— LI 
I5) Y B KI 


)1( عندما تكون الزيادة في الانتاج أكبر من الزيلدة التي استعملت في عناصر الانتاج ء يكون اللمشروع قد 
حقق وفرا ويسمى بالفرنسية Economie d ' échelle‏ وبالانكليزية Economy of scele.‏ . 
وعندما تكون الزيادة في الانتاج أقل من الزيادة التي استمخدمت في العتاصر لا يكون الشروع قد di‏ 
وقراً بل على العكس زادت نفقات انتاجه وهذا يدعي déséconomie d ' échelle‏ ار disconomy‏ 
cof scale‏ ريفرها معجم المصطلحات الاقتصادية والتجارية ‏ لصاحبه مصطفى ja‏ مطبعة لبنان - 
بعبارة « زيادة نفقات الانتاج متعلقة بحجم ٠ ٠ £a‏ المترجم 
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GU‏ : دالة الانتاج والنمو 
الاختبارات الاحصائية الأولى التي تهدف للتحقق من صحة دالة انتاج كوب - 
دوغلاس كانت قد أجريت على الصناعات التحويلية الأميركية . وقبل المضي aee‏ في 
التحقيقيات التجريبية » نرى من الضروري ان نعرض الغائدة لدالة الانتاج هذه . 
1 : الفائدة والنتائج لدالة كوب . دوغلاس 
المائدة الي تشدمها dis‏ الانتاج لتفسير النمو الاقتصادي هي قدرتہا على توفير 
أجابة عن أساباب غو النائج الوطني .هل أن هذا النمو طويل الأجل بفعل زيادة كميات 
العناصر وتعديلاات ur.‏ أو هل هو Lal‏ اتج عن تغيرات à‏ المؤسسات؟هل هناك 
عنصر وحيد يفسر ذلك ؟ هل هناك تدرج في هذه العناصر ؟ 
المشكلة الجوهرية هي في قياس المكوثين للدالة : > وى . النتائج المستخلصة من 
دوغلاس Douglas)‏ ) كانت : 
5 )ع x‏ 
B= 05‏ 


2 : التحقيقات الاحصائية لدالة كوب - un Me as‏ 


تحقيقات احصائية عدبدة كانت قد أجريت بواسطة مجموعات زمنية وداخل 
القطاعات . يعرض الحدول 4 . 22 النتائج الرئيسة المأخوذة من الصناعات التحويلية 
في الولايات المتحدة الأميركية من 1899 حتى 1922 . 


وقد أجريت دراست abt‏ على اقتصاديات أخرى وأعطت نتائج قريبة. وفي الجدول 


وقد أكدت التجارب الخاصة بدالة الاتتاج كوب دوغلاس التي أجريت على 
الاقتصاد السوقبيتي التتائج المحصلة في البلدان الرأسمالية à‏ إلا أن مجموع المكونين + > 
B‏ هو بثلائة من ci‏ أكبر من الوحدة . يظهر أن هذه الدولة كانت قل حققت 
اقتصادیات حجم تقرياً كيرة » ous À‏ خاصة في فروع انتاج سلع Qu TEN‏ 
السبب في ذلك إلى أن هذا القطاع كان معززاً بشکل واسم وأن التمو الاقتصادي للاتحاد 
السوقييتي كان قد تحقق براسطة القطاع الصناعي Lots‏ بواسطة الصناعة الثقيلة . 
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أ سلاسل زمتية (D‏ 
1893-1922 | 
1893-1922 11 
MI 1899-1922‏ 

IV (899-1923 ...... 


ب حاليل على اساس مقاطع أنية تقوم 





1 اللاسل 11/111111 تقابل تلف المقاييس المغيرة للدالة . 
المعدر : JP. H . Douglas‏ هي قرانين gt Yi‏ المجلة الاقتصادية الأمبركية 1948 . 


جدول 5 . 22 دالة الانتاج في اوستراليا 


| سلاسل taj‏ 
.....,................... 1907-1929 قيكتوريا 
1906-1927 غاليا is vue‏ الجديدة 
ب ب سلاسل قطاعية 


E e ace‏ 1912 أوستراليا 
........... 1922-1923 أوستراليا 
........... 19263927 أوستراليا 
............ 1934-1935 لوستراليا 
ل 666260606 0.0062 1936-1937 آوسترالیا 








المصدر : ر . فروي نلص.2 » و النشرة الاقتصادية » 4 1962 


بالاختصار . تسمح تختلف الدراسات ob‏ نقدم الاستنتاجات التالية : 


465 


1 العامل © هوبين 0,80,0,60. 

.0,40,0,15 هوبين‎ B ptl- 2 

3 -مجموع :© و8 هو بالنسبة لمعظم الاختبارات قريب من الوحدة . 
JL. 4‏ للدولة الواحدة » المعاملات تتغير من فترة لأخرى . 


25 -يمكن ان يكتب نمو الناتج الوطني . اذا اعتبرنا أن النوسط ل PEN‏ 
على التوالي 0,70 و 0,30: 


Y L K 
— = 0,70 -— + 0,30 —— 
Y L 4 0,30 K 


تعني هذه المعادلة بأن تغيرا لعنصر العمل à‏ يارس بمرتين أك » التأثير على النمو 
الاقتصادي » من تغير ماثل لعنصر رأس المال . 


Y عه‎ AL AK . 
= 2% اڑا .229 غك _ 2 ايكون معنا‎ 
Y L K ? 


لكن 96 70 من هذه الزيادة تكون بسبب تغيرات العمل . 
3 : دالة كوب دوغلاس والتقدم التقني 
في دالة كوب دوغلاس * Y‏ يتوقف النمو الاقتصادي سوى على كميات العناصر 
ولا تدخل فاعلية العمل ورأس الال في الاعتبار . غير أن هذه الآخيرة Us‏ بالتقدم 
Gu‏ الذي مصدرة الأساس يكمن في مستوى الثقافة , 
يمكن ادخال التقدم Q9‏ وعندها تكتب دالة كوب دوغالاس عل النحو التالي : 


Y, = A.L? KE”. e” 


> الوقت‎ st: 
€ اساس اللوغاريتم النيبري‎ =e 
م = معدل غر التقدم التقني‎ 
: نستخرج من هذه المجادلة » معدل نمو الانتاج‎ 
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رہ - +l‏ سكام + مح يك 
عندما نعرف ©" ومعدلات نمو كميات العناصر à‏ نستطيع تقدير التقدم التقني : 
هو الحزء من النمو غير piii‏ بعناصر ce‏ . هلا الحزء PE ut‏ ».التقديرات 


جدول 22.6 مصادر اللو الفرنمي 


(1) جرى تصحيح عتصري ليد العامة ورآس يلال بار كمية ونيعية مكل ملة العمل , ستري اللقافة + 
انعاش راس الال . 
الوحدات : نسب مثوية متوسطة . 
المصدر : الدفاتر الفرنسية رقم 161 . 





في الفترة 1959 - 1969 يعبر العمل فقط عن نسبة 90 6 من معدل النموء وهذا 
ضعيف جداً . مساهمة رأس الال هي أكثر أهمية c‏ فهذا العنصر ee‏ 96 30 من معدل 
النمو . المتبقي مرتفع à Lie‏ لأنه يمثل % 64 من معدل النمومن 1959 حتى 1969 و 
% 66 من 1913 حتى 1963.أدت هذه الاستنتاجات إلى ادخال عناصر أخرى مفسرة t‏ 
مع عناصر الانتاج » LS‏ هو ميين في الجدول 7. 22 . 


من هذه الدراسة نستخلص ستة استنتاجات : 
- لم يساهم حجم العمل etel‏ النمو الا من 1963 . وهو لا يمثل سوى 6% 
من النمو . 
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جدول 22.7 تحليل معدل النمو للائتاج القرنسي 


= 


جد 4 —————————— 
من من 1913| .1963 | -1957 | -]195 
الى 71963 1969 1963 1957 





ext‏ الداحل الاجماني 
الاستتخدام في الفروع ( البشر في السنوات ) 
ة العمل 


- نوع 'العمل ( عمرء ثقافة » كثافة العمل ) 
- هجرات gel‏ 
- حجم رأس الال الصافي 





الوحدات ٠‏ نسب مئوية 


المصدر : كاري à‏ ديبوا à‏ مالينفو : النمو الفرنسي . 


- كمية العمل لحا تأثير اكثر أهمية فهي تمثل 96 8 من معدل التمو بين 1951 
و1969 . 

- هجرات المهن » أي ترحيل الزراعة نحو الصناعة . يمثل 12% من الثمو بين 
1951 و 1969 . وهذه التحولات عوضت جزءاً من الركود في فئة السكان العاملين . 

ul -‏ نسبة تمثيل Ub‏ الال فهي كبيرة » e‏ بين 1951 و 1969 كانت تشكل 
% 22 هن معدل النمو . وكان لتجديد رأس OUI‏ نصيب pu‏ في التأثير على نوعية 
العمل . 

- كثافة الطلب لم يكن لها أثر يذكر . 

- المتبقي غير الموضح يبقى هاما ويمثل النصف في معدل النمو الستوي 

يقدم التحليل الرياضي والاحصائي للنمو الاقتصادي بواسطة دالات الانتاج 
logi‏ مهمة . لا بمكن للكمية ونوعية عناصر الانتاج أن تكون كافية لتفسير ظاهرة تبدو 
شائكة . الدراسات النوعية هي التي تبين بجلاء أهمية التغيرات البنيوية والمؤسسية 
( نظام مصرفي » خحطة . eJ.‏ ) وسلوك وذهنيات الوحدات الاقتصادية . 
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فقرة رابعة : : تقدم Ji‏ 

برز منذ عدة chip‏ » وعي ما يمكن أن Us‏ من أضرار عن النمو والشاقض 
المحتمل بین النمو والرقاهية يدور تقدم النمو مرتبطاً بمحورین : تكاليف النمو 
الاقتصادي والنمو الصقر . 
ai‏ : تكاليف النمو 

تكاليف VE‏ الإضرار بالمحيط والموارد الطبيعية والتكاليف الانسانية . 

1 : الإضرار بالمحيط وبالموارد الطبيعية 

ان الإضرار أو افساد المحيط ليس بحاجة للاثبات . فهو يبرزبعدد معين من 
« العوارض الخارجية » وأهمها : التلوث a‏ الازدحام » الضجة » تشويه e PLI‏ 
اختلان توازن البيئة . أما آثار استنفاد الموارد الطبيعية ( موارد الطاقة والمواد الأوئية ) فقد 
أوضحها بجلاء تقرير مؤسسة ماساشوستس للتكنولوجيا O (MIT)‏ في اجتماع 
روما : و حطة للنمو» . 

باعتمادها بعض المتغيرات الستراتيجية على UE e‏ ر السكان gU e‏ 
ماساشوستس للتكنولوجيا إلى استشاج أن النظام الاقتصادي سينبار قبل السنة 2100 
باستنفاد الموارد الطبيعية والتلوث الذي لا يمكن الصمود في وجهة . ورغم الانتقادات 
A‏ يمكن توجيهها إلى هله النراسة y‏ اكتشاف ete‏ جديدة أو أشكال جديدة 

. ) والأخطاء التي تكشفها » فانها جديرة ob‏ تبعث Les‏ بمخاطر نمو تفسيري 
zu. "‏ عرفناه من 1950 حتى 1974 . 
2 : التكاليف الانسانية 

À‏ حفف النمو الاقتصادي بشكل ملموس à‏ الفوارق الاجتماعية في أكثر اليلدان 
وقوق ذلك كان مصدراً و لحالاث فقر خحاصة » ( مزارعون » صفار التجارء 
حرفيون . . ) . نمالا ريب فيه . أن النمو الاقتصادي أوجب عل بعض 
الفئات الاجتماعية à‏ تحمل تكاليف لا تطاق » وكذلك بالئسية لبعض الدول 
Li)‏ العمل للعمال المتخصصين والعمال المهاجرين ۽ استغلال she‏ 
الطبيعية للبلدان التي هي في طريق النمو . . الخ ) . في التحليل الاقتصادي 


. Massachusetts Institut of Technology (1) 
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التقليدي » لا تؤخذ هذه التكاليف بعين الاعتبار . تلك هي بصورة خاصة حالة 
الكميات الاقتصادية المجمعة : الناتج الداخلي الاجمالي او الناتج الوطني الاجمالي 
المفترض Le‏ تصور النمو الاقتصادي . 
ثانياً : النمو الصفر 

أدى التشهير بمساوىء نمو اقتصادي د فظ » وغير مراقب e‏ إلى قيام بعض 
الاقتصاديين à‏ في السبعينات à‏ بمعارضة الحاجة للنمو والماداة لمو صفر . ان ادانة النمو 
بذاته هي وجهة نظر وصفها البعض el‏ و حلم غنى » . في الواقع . النمو لا يعني في 
الوقت الحالي سوى عشر الانسانية . النمو الصفر هو هدف غير واقعي . الفضل الوحيد 
للمنتقصين من قيمة النمو هو أنهم بعثوا الوعي Je oL‏ ال مجتمعات في (oe‏ أن 
تتوجه نحو qp»‏ اخر للنمو الاقتصادي . 
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الإقتصناد بمواضيعه 
المنعددة هو في طليعة اهتمامات 
المسؤولين ورجال السياسة والحكم لرسم التوجه 
الصحيح لخططهم eel o‏ مسيرة الاتطلاق ببلادهم 
نحو الرقي والتقدم عل كافة الاصعدة: الادارية € 
السياسية GUN (Lad Yl,‏ والتربوية ...وهو هاجس رجال 
الاعمال وأصحات المشر cle)‏ ومن يعمل فى Gb, fie‏ 
من مديرين ومحاسبين eds‏ وعمال بغية الوضول JI‏ الآداء الحسن 
والإنتاج الكبير والاشباع لمختلف CI‏ ورت اوربة الأسرة يفتش كل Le‏ 
عن o‏ ملموس daas‏ يدير الطريق. الحسن التدبير والتمكن من انتاج أو الحصول 
عل السلع وامخدمات اللازمة لإشباع جاجات الأسر . والاقتصادي والباحث vo‏ 
UU,‏ الا همهم الدرس ily‏ لمعرفة الأسس التي يفوم 
عليها بناء الوطن وتأمين حاجات مواطنيه للحصول عل الإكتفاء 
والإشباع » ورفع مقومات الإفتصاد الوطني انطلافا 
من LIU SU‏ والعلاقات الدولية. 
أصول الإقتصاد del‏ . 
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